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م )ب س 


[ الكتاب الثامن ] 
كتاب اللساح 
[ الباب الأول] 
أحكام التكاح 
النكاح هو لغة: الضم والتداخل ويستَعمل في الوطء » وفي العقد قيل 
Oo‏ 


قال: | مشترك فيهما وكير استعماله في العقد فقيل: إنهُ فيه حقيقة شرعية 
e‏ “ العزيز إلا فى العقد . 


الترغيب في النكاح 


۱ - عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله تَعالَى عنه - 
قال: قال لَنَا رسول اللّه 00" : يا مَعْشَرَ 
الاب ٠‏ من اسنتطاع مك الباءة ليوج . نه اض للبصرٍ » وأحصن 


ارج » ومن م سطع عله بالصّوم له وجاء) مت" عليه "". 


[صحیح] 


)١(‏ قال الحافظ في « الفتح )٠١١/9( ٩‏ : أفاد أبو الحسين بن فارس أن النكاح لم يرد في 
القرآن إلا للتزويج إلا في قوله تعالى : « وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ٩‏ فإن 
المراد به الحلم واللّه أعلم . اه 

(۲) البخاري (۱۹۰۵) ومسلم ١5٠0(‏ 
قلت : وأخرجه أبو داود )٠١57(‏ والترمذي )٠١81(‏ نحوه والنسائي (۱۹/6) و 
(05/5 - لاه) نحوه وابن ماجه )١1850(‏ وأحمد (۳۷۸/۱ , 457) وابن حبان = 


5 باب أحكام النكاح سبل السلام 


(عن ابن مسعود ‏ رضي الله عله فال : قال لنا رسول الله كك يا 
معشر العياب من استطاع منكم الباءة ( بالباء الموحدة والهمزة وال (فليتروج 
ل 
28 للنساء . [ و 0 العلماء ”" ذ ب بالباءة 2 
أن المراد بها الجماع فتقديره من 1 اراد © متك الجماح لقرَئَهد على موک 
النكاح فليتزوج ومن لم يستطع الجماع لعَجَزِء ه عن مؤَتَه فعليه بالصو م ليدفع 


مره ويقطع شر مائه كما يقطعه الوجاء ددن في رواية ابن حبان e‏ درا 
و روو 


تفسير الوجاء بأنه الإخصاء وقيل الوجاء. رض الخصيتين ب سلبهما 
والمراد أن الصوم كالوجاء والأمر بارج يقتضي ج مع القدرة على 
تحصيل مؤنه دالى الوجوب ذهب 5 ف وهو زوا عن اخ “قال ابن 
حزم 8 : وقرض' على كل قادر على الوطاء إن وجد أن يتسزوج 8 شرن 
إن عجر عن ذلك فليكثر من الصوم وقال ْ إنه قول جماعة من السلف 
وذهب "الجمهور 0 إل ان الأمر للنذب مستذلين 7 نعالى حر بين التزوج 
والتسري بقوله : «فواحدة أو ما ملكت یماگ چ والسرئ ال يدت 


5 ۴/۹ رقم 40375 الإحسان ) والييهقي (۷۷/۷). 

. ) ( زيادة من‎ )١( 

. )٠١8/9( ٩ فتح الباري‎ ١ : انظر‎ )( 

(9) في ( ب ) استطاع . 

(5) في صحيحه (4/ 776 رقم 5غ الإحسان ) 

(5) انظر : « فتح الباري ؛ (4/ )١١١‏ و ١‏ المغني » (۷/ 4 78) . 
(0) انظر : ١‏ المغنى » )۳۳٤/۷(‏ . 

. )55١ /9( ٩ المحلى‎ « )۷( 

(۸) انظر : ١‏ الفتح الباري » (4/ )١1١١‏ . 

(4) النساء : (۳) . 


سبل السلام باب أحكام النكاح ۷ 


إِجْمَاعًا ” فكذلك التكاح ب ر الات وق راجت ر أن 
دعوى الإجماع غير صحيحة لخلاف داود وابن حزم وذكر ابن وق“ ل 
أن من الفقهاء مَن قال بالوجوب على من خاف ابت ودر على التكاح وتعذ 
السسرّي وكذَا حكاء القرطبي ”" في فيجب على من لا يقدرٌ على ترك الزتی إلا به 
ف كر من يحم عله وکر ويب له ويا يحرم على م ل بالزوجة في 
الوطء والإنفاق مع فدرته عليه وتوقانه إليه» ويكره فى حق مثل هذا حيت لا 
إضرار بالزوجة» والإباحة فيما إذا انتفت الدواعي والموانع» ويندب في حق 

لو ر ەور 3 2 ٠.‏ 0 8 و لات0( . 5-7 
كل من يرجى منه النسل ولو لم يكن له في الوطء شهوة لقوله َه : «فإني 
مكائر بكم الأمم » ولظواهر الحث على النكاح والأمرٍ وقولّه : (فعليه 
بالصوم) إغراء بلزوم الصوم وضمير عليه يعود إلى « من “" فهو مخاطب في 
المعتى وإنما جعل الصوم وجاء لأنه بتقليل الطعام والشراب يحصل للنفس 
كسار عن الشهوة ولس" جعله الله( تعالى ) في الصوم فلا ينفع تقليل الطعام 
وحده من دون 0 واستدل به الخطابي ” على جواز ر التداوي لقطع الشهوة 
بالآدوية وتحكاء البغوي فى « شرح اة ٠»‏ " ولكن يحمل على داوء يسكن 
الشهوة ولا يقطّعها بالأصالة لانه قد یری على وُجْدَان مون النكاح بل قد وعد 
الله مر يستعف أن يغنية الله من فَضله لانه جعل الإغناء غاية الاستعفاف 


\ 


)١(‏ عبارة « الفتح » (0/ )١٠١‏ : والتسري لا بجب اتفاقًا . اه 

(۲) انظر : ١‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 6 )1۷1/6 - مع العدة ) و الفتح € 
1١١ /0(‏ -١١ل0).‏ 

(۳) انظر : « فتح الباري » )١١١/5(‏ . 

. )4۱۲/۳( يأتي تخريجه قريبًا برقم‎ )٤( 

(0) في قوله يك : « من استطاع منك ... » 

. )۴/۳( » معالم السئن‎  : انظر‎ )١( 

. )5/9( )0 


۸ باب أحكام النكاح سبل السلام 


ولأتهم اتفقوا على منم الجب والإخصاء فيلحق بذلك ما في معناه وفيه الحث 
على تحصيل ما يعض به البصر ويحصن الفرج وفيه أنه لا يكلف للنكاح بغير 
الممكن كالاستدانة واستدل به [القرافي]"“ على أن التشريك في العبادة لا 
يضر بخلاف الرياء لكنّهُ يقال ”'' إن كان المشرك عبادةٌ كالمشرك فيه فلا يض 
0 7 1 0 م 7 
دخل إلى الصلاة لترك خطاب من يحل خطابه فهو محل نظر يحتمل القياس 
على ما ذكر ويحتمل عدم صحة القياس نعم إن دخل في الصلاة لترك الخوض 
فى الباطل أو الغيبة وسماعها كان مقصدا صحيحًا 1 واستدل به عض 
المالكية”» على تحريم الاستمناء لأنه لو كان مباحًا لأرشد إليه لأنه أسهل وقد 
أباح الاستمناء بعض الحنابلة وبعض الحنفية . 
القصد فى العبادات والنهي عن الإضرار بالنفس 
١‏ سس ه وس 0 - - سے ب dG‏ 
۲ - وعن انس بن مالك - رضي الله عنه _ أن اة 
ا الله عليه وَسَلّم - حمد الله وأثنى عليه » وقال : « لكثى أنَا 
ص ی و و و هي و ریہ مان ا ا ا ا 2 
أصلي » وأنام » وأصوم ‏ وأفطرء وأنروج النّسَاء » فَمَنْ رغب عن ستتي 
صن دس يو کے کہ ےه 0( 2 1 1 
: ق عليه [صحيح] 


)١(‏ في المخطوط ( 1 ب ) والمطبوع ٠‏ العراقي » والصواب ما أثبتناه - كما في الفتح - وانظر 
له كتاب ١‏ أنوار البروق في أنواء الفروق » المشهور بالفروق للقرافي (۳/ ۲۳ الفرق رقم 
N۲‏ * 

(۲) انظر : « فتح الباري » )١١7/9(‏ . 

(۳) انظر : « فتح الباري )١١7/9( ٩‏ . 

(5) البخاري (60577) ومسلم )١18101(‏ . 
وأخرجه النسائي (۳۲۱۷) وأحمد (۳/ ٠ ۲٤۲۱‏ ۹ » 186) والبيهقي (V/V)‏ 


سبل السلام باب أحكام التكاح ۹ 


- م يمو 


( وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي كل حَمدَ الله وى 
عليه وقال لکتّی آنا اصلي وأنام وأصوم وأفطرٌ وأتزوج النساء فمن رغب عن 
ستتي فليس مني متفق عليه ) هذا لفظ مسلم وللحديث ” سبب وهو أنه قال 
أن : « جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج لني وك يسألونٌ عن عبادته لا 
لا يرا الهم تقوم فقاو وای تحن من رسول ال كذ تر اله ل 
ما - م من ذنبه وما تأخر فقالَ أحدهم : أما آنا فإني أصلَّي الليل أبدا وقال 
آخَرٌ وأنا أصوم ل ولا أفطرٌ وقال آخرٌ : وأناأعتزل النساءً فلا أتزوج فجاءً 
رسول الله وك إليهم فقال أنثم لتم َأ وكذا آم الله إني [ أخشاكم ] "لله 
وأتقاكم له لكثي [ آنا *" أصلّي - الحديث » وهو دليل على ان ال فر 
الاقتصاد في العبادات دون الانهماك والإضرار بالنفس وهجر المالوفات كلها ا 
ون هذه الملّ المحمدية مبنيةٌ شريعتها على الاقتصاد والتسهيل والتيسير وعدم 
. التعسير : يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» “قال الى ٠‏ 
في الحديث الردٌ على من م استعمال الحلال من الطييات ماكلا ًا قل قال 
القاضي عياض '*! - رحمه الله - : هذا مما اختلف فيه السلف فمنهم من 


0 o 


ذهب إلى ما قاله ال ومنهم من كير واستدل بقوله تعالّی « أذهيتم 
طيباتكم في حیاتکم الدنيا ي“ قال والح أن الآية فى الكفار وقد أخحذ النبي 
يك بالأمرين والأولّى التوسط في الأمور وعدم الإفراط في ملازمة الطيبات 


. )5055( انظر رواية البخاري‎ )١( 
. في ( ب ) لأخشاكم‎ )۲( 

(۳) زيادة من ( ب ) . 

. )١186( : البقرة‎ )5( 

(5) انظر : « فتح الباري » )1١5/9(‏ . 
)١(‏ الأحقاف : )۲١(‏ . 


٠١‏ باب أحكام النكاح سبل السلام 


فإنه يودي إلى الترفه والبطر ولا يأمن من الوقوع في الشبهات فان من اعتاد 
ذلك قد لا يجده أحيانًا فلا يستطيع الصبر عنه فيقع في المحظور كما أن من 
مَنَعَ من تناول ذلك أحيائًا قد يفضي به إلى التنطع وهو التكلّفُ المؤدي إلى 
الخروج عن السنة المنهي عنه ويرد عليه صريح قوله تعالى : فل من حرم 
زينة لل التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق 74" كما أن الاخذ بالتشديد في 
العبادة يؤدي إلى الْمكَلَلٍ القاطع لأصلها وملازمة الاقتصار علّى الفرائض مثلاً 
وترك النفل يفضي إلى البطالة وعدم النشاط إلى العبادة وخيار الأمور أوساطها 
وأراد يك بقوله : « فمن رغب عن سني » عن طريقتي : « فليس مني » أي 
ليس من أهل الحنيفية السهلة بل الذي يتعين عليه أن يفطر ليَقَوَى على الصوم 
ينام ليقوى على القيام وينتكح النساء ليعف نظره رفَرجه وقيل '" :إن أراد من 


خالف هديه باه وطريقتّه أن الذي أتّى به من العبادة ارجح مما كان عليه كَل 
فمعنى ليس مني أي ليس من أهل ملي لان اعتقاد ذلك يؤدي إلى الكفر 1 


تنكح المرأة الأربع 


*/ وغه قال : كان رسول الله صل الله عليه وسل ٠‏ 


رو ارق قا سوس ر ع لهس ر رسع بر دهاع له دم 
يأمرنًا بالباءة وينهى عن التبتل نهيّا شديدا » ويقول : « تزوجوا الولود 


رع اس داس ن سا وس ے ب اس سر 


0 م وو 8 سے ےر ەر 
الودود . فإني مكائر بكم الأنبياء يوم القيامة » رواه حمل 5 » وصححه 
0 8 ا م - -ه 
ابن ان [صحيح ] 


. )۳۲( : الأعراف‎ )١( 
. )٠١5/9( ٩ انظر : « الفتح‎ )( 
. ) 516 › ١68/5( ٩ في « المسند‎ )۳( 
. ) فى صحيحه (ص ۳۰۲ رقم ۱۲۲۸ - الموارد‎ )٤( 
= » مسند الشهاب‎ ١ رقم 140) والقضاعي في‎ 194/١( قلت : وأخرجه سعيد بن منصور‎ 


سبل السلام باب أحكام النكاح ۱۱ 
ا ا ب £ 0 من ج و ر ا مذ بو ره 01 2 ھ ے ےه 
وله شاهد عند ابی داود والنسائى وابن حبان من حديث معقل 


ابن بان ْ [صحيح لغيره] 

( وعنه ) أي [ عن ] أنس ( قال كان النبي بلا يأمرها بالباءة وينهى 
عن التبتل ھا نديد ويقول 4 ازو جوا الولو الودود إِنّي مكائر بكم الانبياء 
يوم القيامة .رواة أحمد وصححه ابن حبان وله شاه عند أبي داو والنسائي 
وابن حبانَ أيضا من حديث معقل بن يسار ) التبتل الانقطاع عن النساء و 
النكاح انقطاعًا إلى عبادة الله تعالى وأصل التبتل القطع ومنه قيل لمريم - عليها 
السلام - البتول ولفاطمة ‏ رضى الله عنها - البتول لانقطاعهمًا عن نساء 
[رمانيهما)" دينًا وقَضلاً ورغبة في الآخرة . والمرأة الولود كثيرة الولادة 
ويعرف ذلك في البكر بحال [ قَرَابتهَا ) والودود المحبوبة بكثرة ما هي عليه 
من خصال الخير وحسن الخَلُق والتحبب إلى زوجها . والمكائرة المفاخرة 
وفيه جوازها في الدار الآخرة ووجه ذلك أن من أمته أكثر فثوابه أكثر لان له 


ر ماس سير 


مثل أجر من تبعه . 


۳۹٤/۱۳‏ رقم 7168/447) والبيهقي (۸۱/۷) وأبو نعيم في ١‏ الحلية )١١9/54( ٩‏ وفي 
سنده : خلف بن خليفة : صدوق اختلط في الآخر كما في ١‏ التقريب » ۲٠٠/۱(‏ رقم 
١‏ ) إلا أن الحديث صحيح لغيره وقد صححه الألباني في ١‏ الإرواء ١9460 /5( ٩‏ رقم 
2.2165 ويشهد له ما أخرجه أبو داود )5١65-0(‏ والنسائي 10/۷ _ (TT‏ والحاكم في 
«المستدرك )١117/7( ٩‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية ٩‏ (/ ؟1) من حديث معقل بن يسار قال: 
جاء رجل إلى النبي ية فقال : إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد 
أفأتزوجها ؟ قال : « لا ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة فقال : ١‏ تزوجوا الودود 
الولود فإني مكاثر بكم الأمم » وقال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 

. ) زيادة من ( ب‎ )١( 

(0) في ( ب ) : ( زمانهما ) . 

(۳) في (1) : ( قرايبها ) . 


۱۲ باب أحكام النكاح سبل السلام 


و َو رمو 


٤‏ - وعن ابي هريرة - رضي الله عنه بان الى 
صلى الله عليه وَسلّم ل لاا e‏ 
ولجمالها > ولدينها › فَاظفرٌ بذات الدين ت تربت ١‏ يداك ۸ متف متفق عليه مع 


ل م 


زف بقية السبعة 1 ا 


سے ص 


ع رمو 


و اب فر و ال - عن النبي بيه قال تنكح المرأة 
لأربع ) أي الذي ا آل نكاحها ويلاعوا إلنه أحد أربع خصال ( لمالها 
وحَسّبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تَرِبّت يداك . متفق عليه ) بين 
الشيخين ( مع بقية السبعة ) الذين تقدَمٌ ذكْرّهُم في خطبة الكتاب . الحديث 
إخبارٌ بأن الذي يدعو الرجال إلى التزوج 2 هذه الأربع وآخرها عندهم ذات 


ر 


الدين فَأمرَهُم كك باتهم إذا وجدوا دات الدين فلا يعدلون عنها وقد ورد التهي 
عن نكاح المرأة لخر دينها فأخرج ابن ماجه E‏ واليهف ا من 
حديث عبد الله بن عمرو مرقوعًا :٠لا‏ كوا لاء لحسنهن فلعنّه 


ےر 0ے 


يرديهن ؛ ولا لما لهن فلعلّه يطغيهن وانكحوهن للدين ولام" ق اء 
ذات دين أفضل » وورد فى صفة خير النساء ما اق من أي 


. )1555/675( ومسلم‎ )٥۰۹۰( البخاري‎ )١( 

(۲) أبو داود (57 )3١‏ والنسائي (۳۲۳۰) وابن ماجه )۱۸٥۸(‏ وأحمد (578/17) وليس هو في 
سنن الترمذي واللّهُ أعلم . 
أخرجه : البيهقي (74/7) والبغوي في ١‏ شرح السنة » (۷/۹ رقم 5140) . 

(۳) في سئنه (1869) . 

. )۲٤۳۸ رقم‎ ٤۱۳ /5( » في « البحر الزخار » المعروف « بمسند البزار‎ )٤( 

(6) في ١‏ السنن الكبرى » (۷/ )۸٠‏ . 
وإسناده ضعيف ضعفه الالباني في « السلسلة الضعيفة ٩‏ ۲/۳ رقم .)١٠١6١‏ 

(5) في سننه (۳۲۳۱) . > 


سبل السلام باب أحكام النكاح وذ 


هريرة - رضي الله عنْه أنه : « قيلَ يا رسول الله أي النساء خير قال : التي 


رر يي 


SS NS‏ ) والحسب 


أحرجه الترمذي ° کا 07 aR‏ 
التَقْوَى » إلا أنه لا يراد [ بالمال 1" في حديث الباب لذكره له بجنبه فالمراد 


رك ع ص ا عضر 


فيه المعنى الأول 55 E‏ ا ال الذي في كل وي 
الأولى لان مُصحبهُم يستفيد من أخلافهم وبركتهم وطراءقهم ولاسيما الزوجة 
هي أُولَى من يعتبر دینه لانها لم وا أولاده وامیتته على ماله ومنزله 
وعلى نفسها وقوله : ( تَرِبَتَْ يداك ) أي التصقت بالتراب من الفقر وهذه 
الكلمة خارجة مخرج ما ا الناس في المخاطبات لا أن كلل قصد بها 
الدعاء. 


ا عات 
06 - وعنه أن التبي - صلَّى الله عليه وَسَلّم - كان إِذَا رقا 


سے ت ص ا نص 


انا إذا تزوج م قال : : « بارك الله لك ٠‏ وبارك عَلَيِك » وجمع بيتكما في 
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إ 


- وأخرجه أحمد (۲۵۱/۲ » )٤۳۸ . ٤۳۲‏ والحاكم (۲/ )۱١١‏ وقد صححه الألباني في 
«السلسة الصحيحة » ٤٥۳ /٤(‏ رقم ۱۸۳۸) . 

)١(‏ في سننه (۳۲۷۱) وقال : حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث 
سلام بن أبي مطيع . 
وأخرجه ابن ماجه )45١94(‏ وأحمد (0/ )٠١‏ والبيهقي ١0/90‏ - 2385 رالحاکم 
)١17/6(‏ » (5/4””) وصححه ووافقه الذهبي وصححه أيضًا لشواهده الالباني في 
«الإرواء 5/٠ /5( ٩‏ ۲۷۲ رقم )۱۸۷١‏ . 

(۲) في (1) : ابه المال؟ . 
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خير » رواه أحمد والاربعة ' » وصححه الترمذي وابن خزيمة 
e,‏ [صحيح] 

( وعنه ) أي أبي هريرة ( أن النبي به كان إذا رقأ ) بالراء وتشديد الفاء 
فالف مقصورة ( إِنْسَانًا إذا تن لل ارك الأولك ويرك ميك زجي يكم 
في خير E TE‏ ج د ¿ حبان ( 
الرفَاء الموافقةً وحسن المعاشرة وهو من رقا الثوبً وقيل: من رفوت الرجل 
إذا سكنت ما به من روع. فالمراد إذا دَعَا كل للمتزوج بالموافقة بيته وبين 
أهله وحسن العشرة بيتهما قال ذلك. وق أخرج بقي بن مخلد" عن رجل من 
بني تميم قال : ١‏ كتا نقول في الجاهلية بالرقاء والبنين فعلّمنا رسول الله يك 
فقال قولوا : - الحديث » وأخرج مسلم ” من حديث جابر : « أنه کا قال 
له تزوجت قال : نعم قال بارك الله نك » وزاد الدارمى ين E E‏ 
وفيه 6 الدعاءً للمتزوج ميقل اننا امير لل لدان يفعل ويدعو بما أفاده 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جه عن النبي ب : ٠‏ إذا أفاد أحدكم 
امرأةً أو خادمًا أو داب فليأخذ بتاصيتها وليقل اللهم إني أسألك خيرّها وخير ما 


. )۳۸۱ /۲( في مسنده‎ )١( 

(۲) أبو داود )1١١70(‏ والترمذي (۱۰۹۱) وقال : حسن صحيح والنسائي في « الكبرى 6 
(۱۰۰۸۹ /۱) وابن ماجه )١900(‏ . 

(۳) في صحيحه (۹/ 709 رقم ۲ ٤‏ الإحسان ) . 
وأخرجه البيهقي )١58/1(‏ والحاكم (۲/ )١47‏ وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي 
وقد صححه الالباني في ١‏ صحيح أبي داود 1٠٠١ /۲( ٩‏ رقم 1857) . 

(5) عزاه إليه الحافظ في « الفتح ٩‏ (۲۲۲/۹) وفي ١‏ التلخيص »© (197/7) . 

(0) في صحيحه (55/ )۷۱١‏ . 

)١(‏ في سننه )١57/7(‏ وليس فيه الزيادة ولا أصل الدعاء وأخرجه البخاري (01517) بغير 
الزيادة . 


سبل البنادم باب أحكام التكاح 1.6 


59 وسر ما جَبِلَتْ عليه © رواه أبو داود‎ SS 
خطة الاح‎ 


و رمو 


5 - وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : 
علّمتا رسول الله - صلّى الله عليه وسم - التشهد في الحاجة : «إنّ 


ہم نوو ر ور ا99 ر ورن ا9و رو بير 0 و تش ت 


الحمد لله لله نحمده » ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور ناء من 
هد اله لا مضل لَهُ» ون يُضلل فلا حادي له وشهد أن ا إله إلا الله 
م ړوو رر و وو رر ¢ 22° )( 


وأشهد ن محمدا عبده ورسوله » ا ثلاث آيات رواة أحمد 


والأربعة 


ا حسته التُرمذي والحاكم 0 [صحيح ] 

. )5110( في سننه‎ )١( 

. )١/٠١١97( ٩ السنن الكبرى‎ ١ في‎ )۲( 

() في سننه (۱۹۱۸) . 
وهو حديث حسن حسنه الألباني في , صحيح أبي داود » (۱۸۹۲) . 

. )٤۳۲ 3897 8937 /١( في مسنده‎ )5( 

(05) أبو داود )5١18(‏ والترمذي )١١١5(‏ والنسائي (86/5) وابن ماجه (۱۸۹۲) . 

(5) في ١‏ المستدرك ٩‏ (؟/ 187 - ۱۸۳) . 
قلت : وأخرجه الدارمي (5/ )١57‏ وابن الجارود (رقم 1۷۹) والبيهقي )١57/17(‏ 
والطيالسي (ص٥٤‏ رقم ۳۳۸) وأبو نعيم في « الحلية )١1/8 /۷( ٠‏ زاد الطيالسي والبيهقي 
عن شعبة قال: قلت لأبي إسحاق: هذه خطبة النكاح وفي غيرها » قال : في كل حاجة. 
قال المحدث الألباني في كتابه « خطبة الحاجة التي كان رسول الله ل يعلمها أصحابه»: 
وردت هذه ا ا مو ايسان فو : عبد الله يخ مسعود وأبو موسى 
الأشعري وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد اللّه و بق اويل رعا رضي الله عنهم 
وعن تابعي واحد هو الزهري رحمه الله . ثم تكلم عليها على هذا النسق » وقال في = 
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( وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عَنْهُ - قال علَّمنَا رسول الله يك 
لتشهد في الحاجة ) راد فيه ابن كثير في الإرشاد في النكاح وغيره ( إن الحمد 
لله نحمده ونستعینه تافر ونعودٌ باللّه من شرور أَنْمُسنَا من يهد الله فلا 
RT‏ 
عبده رر قا ثلاث آيات : واه خد والأريفة 20 الترمذي 
والحاكم ) والآيات [ الثلاث ] © : يا أيها الئاس افوا ربكم الذي خلقكم 
من نفس واحدة ‏ إلى [ قوله] ”© رقیا 94" والثانية [ قوله تعالى ] 29: يا 
يها اين آمنوا انا الله حق تقاته - إلى آخرها 4 والثالثة قوله تعالى : ايا 
أيها الذين آمنوا اة قا الله وُوُوا قولاً سديدا - إلى قوله _ عظيما 4" كذا في 
الشرح وفي الإرشاد لابن كثير عد ٠‏ الآيات في اش الحديث إلا أنه ا 
الأولى يأيها الذين آمنوا اتقوا اللّه الذي تسآءلون به والأرحام الآية والثانية يأيها 
الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته الآية والثالثة كما هنا وقوله : «في الحاجة» عام 
لكل حاجة وَمَنْها التكاح وقد صرح به في رواية كما ذَكَرناه وأخرج البيهقي 5 


> الخاتمة : قد تبين لنا من مجموع الأحاديث المتقدمة أن هذه الخطبة تفتح بها جميع 
الخطب سواء كانت خطبة نكاح أو خطبة جمعة أو غيرها فليست خاصة بالنكاح كما قد 
يظن وفي بعض طرق حديث ابن مسعود التصريح بذلك كما تقدم وقد أيد ذلك عمل 
السلف الصالح فكانوا يفتتحون كتبهم بهذه الخطبة ثم ذكر بعضا منهم . 

. )1( زيادة من‎ )١( 

(۲) زيادة من (1) . 

. )١( : النساء‎ )۳( 

. ريادة من (1أ)‎ )٤( 

. )۱۰۲( : آل عمران‎ )٥( 

. )۷١( : الأحزاب‎ )١( 

(۷) في ١‏ السنن الكبرى » )١57/19(‏ . 


سبل السلام باب أحكام النكاح ون 


أنه قال : شعبة قُلْتْ لأبي إسحاق هذه في خطبة النكاح وغیرها قال : : في كل 
حاجة . وفيه دلالة على ستبة ذلك في التكاح وغيره 0 
الفا حال العقد وهي من ا المهجورة . وذهبت الظاهرية ‏ إلى 
لها واجبةٌ ووافقهم من الشافعية أبو عَوالةَ فترجم في صحيحه : باب وجوب 
الخطبة عند العقد ويأتي في شرح الحديث التاسم”" 00 على عدم 


جواز النظر إلى المخطوبة 


۷ -_ وعن جابر قال : قال رسول اللّه - صلی الله عليه 


وَسَلّمٌ - « إذَا خَطَب أحدكم الْمرأة » فَإن اَن ينظ منْها إلى م 


يدعو إِلَى نکاحها قعل » روه أن اوا داوة 5 3 ورجاله 
ا ر ينان 0 ا 
وله شاهد عند الترمذي ”" والتسائي ” عن المغيرة. [صحبح] 
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. في ( ب ) نفسه‎ )١( 

(۲) قال الحافظ في « الفتح » )۲١۲/۹(‏ : وقد شرطه ( أي كلام الخطبة ) في النكاح بعض 
أهل الظاهر وهو شاذ . اه 

(۳) برقم (418/4) من كتابنا هذا . 

(4) في المسند (7/ 075 . 

. )53١815( فى السئن‎ )٥( 

() فى ٠‏ المستدرك » (۲/ )١5160‏ ووافقه الذهبي . 
قلت : وأخرجه البيهقي (/0/ 85) وهو حديث حسن حسنه الألباني في « الإرواء 6 
۲۰۰/0 رقم ١9لا١).‏ 

(0) في سننه (۱۰۸۷) وقال : حديث حسن . 

(8) في سننه (19/5) . = 


و ي مع r‏ لار 


Ty‏ امل نل عل را 


ص - 


ال لرجل روج انراة ١‏ أنظرت إِلَيْهَا ؟ » قال : لآ . قال « اذهب قانظرٌ 
ليها » . [صحيح] 


( وعن جابر - رضي الله عنْهُ - قال : قال رسول الله وك إذا خطب 
احدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدوه إلى نكاحها فليفعل ) 
وتمامه قال جابر : فخطبت' جارية فكنت اتح لها حى رايت منها ما دعاني 
إلى تکاحها فتزوجتها ) روا احمد وار كاوه ورال ثقات» افد الحاكم . 
وله شاهلا عند الترمذي والنسائي عن المغيرة اسل إن قال انر قر E‏ 
امرأة : « انظر إليها فإنه أحرى أن يدم بيككما » ( وعند ابن ماجه وابن حبان 
من حديث محمد بن مسلمة . ولمسلم عن أبي هريرة ان النبي وك قال لرجلٍ 
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تزوج م امرأةً ) أي أراد د ذلك ( أنظرت إليها قال لا قال اذهب فانظر إليها ) دلت 


قلت : وأخرجه ابن ماجه /١(‏ ۰ ۰ رقم )١185‏ وأحمد )۲٤١ - ۲٤٤ /٤(‏ والدارمي 
(؟/:*1) وابن حبان (ص”7١7‏ رقم 1175 الموارد ) وهو حديث صحيح أشار إلي 
تصحيحه الألباني في « السلسلة الصحيحة » ٠١١ /١(‏ رقم 5) . 

. )1858( في سننه‎ )١( 

(1) في صحيحه (ص ۳۰۳۴ رقم 11780 الموارد ) . 
قلت : وأخرجه أحمد )٤۹۳/۳(‏ > (315/5) والحاكم (5/ 575) والبيهقي (0/ 86) وهو 
حديث صحيح صححه الالباني في صحيح سنن ابن ماجه (۳۱۳/۱ رقم 01۰( . 

(؟) في صحيحه )۱٤٩٤/۷٥(‏ . 
قلت : وأخرجه النسائي (50 ۷۰) وأحمد (85/0 ۰ )١99‏ والطحاوي في ١‏ شرح 
المعاني » (/ )١5‏ والدارقطني (/ 7507 رقم )٤‏ والبيهقي )۸٤/۷(‏ . 
وفي الباب من حديث أنس» وأبي حميد » رضي الله عنهما. انظر تخريجها في كتابنا : 
« إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» جزء النكاح . 


سبل السلام باب أحكام النكاح ۱۹ 


الأحاديث على أنه يندب للرجل تقديم النظر إلى من يريد تكاحها وهو قول 
جماهير '' العلماء . والنظر إلى الوجه والكفين لانه يستدل بالوجه على 
الجمال e‏ الكفين على خصوبة البدن أو عدمها وقال ا 
إلى مواضع اللحم وقال داود "" : ينظر إلى جميع بها والحديث مطاف 
ينظ إلى ما يحصل له المقصوة بالنظر إل ويدل على قم الصحابة لذلك ما 
رواه عبد الرزاق نر ' بن منصور أن عمرَ كشف عن ساق أم كلثوم 
بنت علي لما بعت بها علي إليه ينها ولا يشترط رضًا المرأة بذلك النظر بل 
ااا فس اف تيوكلا" قل اد ااي + ريغي 
ان يكون نظرةٌ إليها قبل الخطبة حتى إن كَرههًا تركها من غير إيذاء بخلافه بعد 
الخطبة وإذا لم يكن انظ إليها اثحب أن يبعث امرأةً يثق بها تنظر إليها 
وتخبرة بصفاتها فقلا رى عن انسل أنه : « بعث ا سليم إلى امراق فقال 
انظري إلى عرقوبها وشمّي معاطفها E E‏ ف ا 


ولك *(“ . ا ا 
والحاكم ٠‏ والبيهقي 2 وفيه كلام وفي رواية ٠‏ شمي عوارضها ' وهي 


٠: )٤٥۳/۷( ٩ بتحقيقنا » و« المغني‎ )٠١ /۳( انظر : « بداية المجتهد‎ )١( 
فتح الباري © (181/9) : وقال الأوراعي : يجتهد وينظر إلى ما يريد‎ ١ قال الحافظ في‎ )۲( 
. منها إلا العورة . اه‎ 
. )0۳۲۷ مسألة رقم‎ ٤٥۳ انظر : « المغني ؛(//‎ )۳( 
. (Tor (1. رقم‎ ۷ ٠ في « المصنف‎ )٤( 
. )٥۲١ في السنن (١//ا5١ رقم‎ )٥( 
. )5١ : ۱۹/۷( ٩ انظر « روضة الطالبين‎ )١( 
. )۲۳۱/۳( » في « المسند‎ )۷( 
. )١580 رقم‎ ۱٤۷ /۳( ۲ وعزاه إليه الحافظ في « التلخيص‎ )۸( 
. وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي‎ )٠١١/۲( ٠ في « المستدرك‎ )9( 
. )۸۷ /۷( » في « السنن الكبرى‎ )٠١( 
. )5١15 رقم‎ ۱۸١ وأخرجه أبو داود في « المراسيل » ( ص‎ 
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الأسنان التي في عرض الفم وهي مابين الثنايا والأضراس واحدها عارض 
والمراد اختبار رائحة النكهة وأما المعاطف فهي ناحينًا العئق ويثبت مثل هذا 
الحكم للمرأة فإتها تنظ إلى خاطبها فإنه يعجبها منه مثل ما يعجبّه منها كا قيلَ 
ولم يرد به حديث والاصل تحريم نظر الأجنبي" والأجنبية إلا بدليل كالدليل 
على جواز : نظر الرجل لمن يريد خطبتها . 


yT‏ - قال : قال 
وي و 


کک 


ت قل ر ا کو ےه )0( Io”‏ 


ر ےه م ص 


رسول الله - صلی الله عليه ولم - : « لا يخطب أحد 


أخيه » حتى بنرك الخاطب قبْلّه » أو ادن له » متفق عليه واللفظ 


( وعن ابن عمر - رضي الله عَنْهُما - قال : قال رسول الله يكل لا 
يخطب أحدكم على خطبة أخيه ) تقدم أنّها بكسر الخاء هنا ( حى يترلك 
الخاطب قبلّه أو يأذنٌ له . س انه واللفظ O‏ التحريم 
إل لدليل يره عله واد النووي " الإجماع على أنه ل وقال الخطاي *: 
الي لتاديب وليس للتحري وظاهر” انويع سوا قد اجيب الخاطبا ام 
لا وقد في الع أنه لا يحرم إلا بعد الإجابة والدليل حديث فاطمة بنت قيس 
وتقدم ” '' والإجماع قائم على تحريمه بعد الإجابة والإجابة من المرأة المكلّفة 


. )١517/59( البخاري (50157) ومسلم‎ )١( 
. )1454( وابن ماجه‎ )۳۲٤۳( وأخرجه أبو داود (۲۰۸۱) والترمذي (۱۲۹۲) والنسائى‎ 
. )1994/9( ٩ انظر : « فتح الباري‎ )۲( 


() انظر : « معالم السئن » )۲٤/۳(‏ . 
(؟) أثناء شرح الحديث رقم (59؟57/7ل9) من كتابنا هذا . 
صسوع وم ھن 


سبل السلام باب أحكام النكاح 1" 


في الك ومن ولي الصغيرة وأما غير الكفء فلاب من إِذْنْ الولي على القول 
أن له المنع وهذا في الإجابة الصريحة وأما إذا كانت غير صريحة فالاصح 
عدم التحريم وكذلك ذا ألم سمال رذ ولا ل التائ أن نكرت 
لبر رضنا بالخاطب فهو إجابة وأما لمق مم تحريم الخطبة فقال الجمهور . 
يصح وقال داو : يفسخ م النكاح قبل الدخول ويعنة و رار نا که 
ذل آنه يجوز له الخطبَة بعد الأذن وجوازها للماذون له بالنص ولغيره بالإلحاق 
لان إذَْهُ قذ دل على إضرابه فتجوز خطبَتها لكل من يريد نكاحها ان 
الكلام على قوله أخيه وأنه أفاد ا على« خطبة المسلم لا على خطبة 
الكافر وتقدّم الخلاف فيه اا كان الخاطب فاسقًا فل يور للعفيف 


N N 
(4) # 


رهز قريب يا ت كات المخطوي حف كود لاسن غا لا کون 
طبه كلاخطبة ولم يعتبر الجمهورٌ ” بذلك إذا صدرت منها علامة القبول . 


مشروعية المهر ولو خاتمًا من حديد 


4و عن سَهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه - قال : 
جَاءت امرأةٌ إِلَى سول الله - صلی الله عه وسل - » فقا : يا 


رسُولَ الله » جِنْت آهَبْ لك نَفْسي » قَنظَرَ اليا رسول ل الله - 


تع ره ل ت م ت ر ر ع س س 
ھ ل 


صلى الله عليه وَسَلّم - » قصعد النظر فيها وصوبه › ثم 


۲ ٠ /9( ٩ انظر : « فتح الباري‎ )١( 

(۲) أثناء شرح الحديث رقم (67/19) من كتابنا هذا . 

(۳) « شفاء الأوام المميز بين الحلال والحرام » (ق ۲۹۰) مخطوط . 

. ولم أجده في عارضة الأحوذي‎ )3٠١ /9( : » انظر : « فتح الباري‎ )٤( 


۲۲ باب أحكام النكاح سبل السلام 


م سه مس و 6 س6 عم ره 


رسول الله صلى الله عليه وَسَلّم - رأسه ٠‏ فلم رأت المرآة أنه لم 
يقض فيها شيا جَلَسَتْ » فام رجل من أصحابه ' فال ا 
الله ٠‏ إن لم تكن لَك بها حاجة فروجنيها . قال : ١‏ فَهَلْ عنْدكَ من 
شيء ؟ ٩‏ فقال : لآ » والله يا رسول الله ٠‏ فَقَالَ : « اذهب إِلَى 
أهلك» فانظر هل تجد شيا ؟ » ذهب » ثم رجع » فقال : لآ واللّهء 
ما وحدت کا قال رسول الله - صلَى الله عليه وَسلَّم _ : انظ" 
ولو خَاتمًا من حديد » فَدَهَبّ» ثُمْ رجم قَقَال: ل واللّه يا سول اللا 
ولا خَاتمًا من حديد » ولكن هذا إزاري - قال سه : ماله راء - 
لها نصفه » َقَالَ رسول الله - صلى الله عليه وَسَلُمْ - : « ما تصلع 


ا 7 6م لو ع r‏ و سرظ م و 2o‏ مده د o Ir orl le ro‏ دسق r‏ و 
بإزارك ؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء . وإن لبسته لم يكن عَلَيِك منه 
ا E‏ وو - 0 وو رر ل سير ہو و 3 
شيء' فَجلّس الرجل » حتى إذا طال مجلسه فام . فرآه رسول الله - 
7 ع سه م له مس و ا و ت ےے ت ر س س ص 
صلی الله عليه وسلّم - موليّاء فأمر به » فدعی به » فَلَمَّا جَاءَ قال : 
ا ص 2 ا و و - 2 ل ر ار 
« ماذا معك من القرآن ؟ » قال : معى سورة كذا وسورة كذا » عددها 
- 2000 ا 4 ت 0 سرس © ك0 4 ° ال 
فقال : « تقرؤهن عن ظهر قلبك ؟ » قال : نعم . قال : « اذهب فَقَد 


أ و ر عاص اس و ہے o‏ 


ملكتكها بما معك من القرآن » متمق عليه » واللفظ لمسلم 
[صحيح] 


. )١1؟‎ 0 البخاري (8178) ومسلم (5/م/‎ )١( 
وابن ماجه‎ )١11/7( والنسائي‎ )١١١5( والترمذي‎ )1١١١( قلت: وأخرجه أبو داود‎ 
وابن‎ )۱٤١ /۲( رقم ۸) وأحمد (5/ ۰ 6 373) والدارمي‎ ٥۲٦/۲( ومالك‎ )6869( 
والدارقطني‎ )١17/7( “ الجارود في « المنتقى » (رقم 7 والطحاوي في « شرح المعاني‎ 
. والبيهقي ۷/) وله عندهم ألفاظ‎ ١ رقم‎ ۷/۳) 


سبل السلام باب أحكام النكاح وا 
يبيب يب ب ل 
و 3 سه لاس le‏ مكئ مس 


وفي رواية”"' قال له « انطلق » فقد زوجتكها » فَعلّمُهَا من 
القرآن » . [صحيح ] 


ت و 20 


- وفي رواية للبخاري " : « أمكَنَا كها بما عك من القرآن .0 


000 
- ولأبي داوة ” عن أبي هريره - رضي الله عنه قال : 


qe 


تحفظ؟» قَالَ : سورة الْبَقَرَة ولتي تليها . قال : «فم فَعلَمُهَا عشرين آية). 


[ضعيف] 


« 


عر يمو 


( وعن سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه ‏ قال جاءت ارا 


الم م ٠‏ لم أقف على اسمها ( إلى رسول الله يل 
فقالت يا رسول الله ج جت آهب نفسي لك ) أي أمْرَ نفسي لان الحر لا تملك 
ت( نظ الها رمو الله نس انظر وص )في ؛ الهاي » ” 
9 الحديث فصعدَ في النظر وصوبه أي نظر إلى أعلاي وأسقلي وتاملني 
وهو من أدلة جواز النظر إلى من يريد اا وف ال تحرر 
عن هلكا لا يحرم علي انظ إلى المؤمنات الاجديات بخلاف غير( 
طأطا رأسه فلمًا رأت المرأةٌ أنه لم يقض فيها شينًا جلست فقام رجل من 


اصحابه ) قال الصف :الم أفف على اسمه ( فقال يا رسول الله إن لم 


. )١516 (/الا/‎ ٩ فى « صحيح مسلم‎ )١( 
: )۲٠٤/۹( ٩ انظر : « فتح الباري‎ )۲( 


(۳) في « السنن ٩‏ (۲۱۱۲) ولكن فيه « 2 أو التي تليها ... وهو حديث ضعيف . 
(5) « فتح الباري ٩‏ (۲۰۹/۹) . 

. 0790/9 (0) 

() في « فتح الباري )3١١ /9( ٩‏ . 

(۷) في « فتح الباري » (۲۰۷/۹) . 


۲٤‏ باب أحكام النكاح سبل س 


يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال فهل عندك من شيء [ فقال ]”" لا وا لله يا 
رسول الله قال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيا فذهب ثم رجم فقا لا 
واللّه ما وجدت شيئًا فقال رسول الله : انظرْ ولو خاتمًا ) أي ولو نظرت 
خاتمًا ( من حديد فذهب ثم رجع فقا : لا واللّه يا رسول الله ولا خاتّمًا من 
حديد ) أي موجود فخاتم مبتدأ حذف خبره ( ولكن هذا إزاري قال ) سهل بن 
سعد الراوي ( ماله رادء فلها نصفّه فقال رسول الله بيا ما تصنع بإزارك إن 
لِسنَهُ ) أي كلّهُ ( لم يكن عليها منه شيءْ وإن لَبستَهُ ) أي كله ( لم يكن عليك 
منه شيء ) ولعلّه بهذا الجواب بين له أن قسمة الإزار لا تنفعه ولا تنتفع به 
المرأة ( فجلس الرجل حتَّى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله كل مولي 
فا بف ا قال :+ ها مك من الا قال > سی منورة کا وسو 6ا 
عددها فقال تقرؤهن عن ظهر قَلْبكَ قال نعم قال اذهب فقد مِلَكْكَهَا بما معك 
من القرآن . متفق عليه . واللفظ لمسلم. وفي رواية له قال : انطلق فقد 
زا لام ا رق رو لار ا ا نينا ی من رن 
ولأبي داود عن أبي هريرة قَالَ ) أي رسول الله ها : ( ما تحفظ قال سورة 
البقرة ة والتي تايها قال + قم فعلمها عشرين آية ) دل الحديث على فيال 


عديدة وقد تعها ابن ان وقال م : هذه إحدي وغشرون فائدة ا 


. في (1) قال‎ )١( 
. )515/9( ٩ فتح الباري‎ ١ : انظر‎ )۲( 
: من هذه الأبواب‎ )۳( 
من كتاب فضائل القرآن).‎ 7١/ باب‎  5/9( (أ) باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.‎ 
) (ب) باب : القراءة عن ظهر قلب . (۷۸/۹ _ باب / ۲۲ من كتاب فضائل القرآن‎ 
. ) من كتاب النكاح‎ ١5/ باب‎  ١١/9( (ج) باب : تزويج المعسر‎ 
باب / ”7 من كتاب النكاح).‎ ١74 /9( (د) باب: عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح‎ 
= .) من كتاب النكاح‎ ۳١ / (ه) باب : النظر إلى المرأة قبل التزويج . (4/ ۱۸۰ باب‎ 


سبل السلام باب أحكام النكاح Yo‏ 


اف على أكثرها . قلت: ولنأت بأنفّسها وأوضحها ( الأولى ) جواز عرض 
المرأة نفسها على ادجل من أهلٍ الداع وجواز النظر من الرجل وإن ۳ يكن 
حاطب لإرادة التزوج يريد أنه ليس جوارٌ النظر خاصا للخاطب بل يجوز لمن 
د المراة فإن نظره اة ليها دليل أنه أراد زواجها بعد عرضها عليه نفسها 
وكأنّها لم تُعَجِبّه فاعرض عنها ( والثانية ) ولاية الإمام على المرأة التي لا قريب 
لها إذا أذنت إلا أن في بعضٍ الفاظ الحديث”" أنّها فوضّت أمرها إليه وذلك 
توكيل وأنه يعقد للمرأة من غير سؤال عن 3 هل هو موجود إلا حاضر 
أولا ولا سوّائُها هل هي في عصمة رجل أو عَدَمَه . قال الخطابي : وإلى 
هذا ذهب جماعة حملا على ظاهر الحال وعد الهادوية اھا 18 اة 
احتياطًا. ( الثالثة ) أن الهبة لا تت إلا بالقبول ( والرابعة ) أنه لابد من 


3 


الصّلاق في الاح ويصح أن يكود شيا يرا فإ قله ولو خانم من حديد 
مبالغة في تقليله فيصح بكل ما تراضّى عليه الزوجان أو من إليه ولاية العقد 
مما فيه منفعةٌ وضابطه أن كل ما يصلح أن يكون قيمة وثمتًا لشيء يضح أن 
يكون مهر ونقل القاضي عياض 0 لا علق أن لذ يضم أن يكون ا 


= (و) باب : التزويج على القرآن وبغير صداق . (9/ ۲۰٠‏ باب / ٠١‏ من كتاب النكاح). 
(ر) باب : المهر بالعروض وخاتم من حديد . 5١5/9(‏ باب 0١/‏ من كتاب النکاح). 
)١(‏ ليس في ألفاظ حديث الباب ما يساعد الشارح إلا أنه كما ذكر الحافظ في ١‏ الفتح 
۲۰۷/۹4 ) - أخرج النسائي من حديث أبي هريرة قال رسول الله يكل : « ... ولكن 
تملكيني أمرك قالت : نعم . فنظر في وجوه القوم فدعا رجلا فقال: إني أريد أن أروجك 
هذا إن رضيت قالت : ما رضيت لي فقد رضيت »© وحديث أبي هريرة في السنن 
الكبرى » للنسائي (0003 )١/‏ إلا أنا لم نجد فيه ما ذكره الحافظ واللَّهُ أعلم . 

(۲) انظر : « فتح الباري )5١5/9( ٩‏ . 

(۳) انظر : « فتح الباري (۲۱۱/۹) . 


32> باب أحكام النكاح سبل السلام 


قيمة لهُ ولا يحل به التكاح وقال ابن حزم - رحمه الله - يصح يكل ما 
يسَمى شيئًا ولو حبة من شعير لقوله كك : هل تجد شينًا وأجيب بان قوله َكل 
ولو خاتمًا من حديد مبالغة في التقليل وله قيمة وبان قوله في الحديث من 
استطاع منكم الباءة ومن لم يستطع دل على أنه شي لا يستطيعه كل أحلد وحبة 
الشعير مستطاعة لكل أحد وكذلك قولّه تعالى : ومن لم يستطع منكم 
طَولاً 4" و قول [ تعالى ] : « أن تبتغوا بأموالكم 4 دال على اعتبار المالية 
في امداق م قال می انل ون یل ا رق ال ات 
وإن كانت هذه التقادير لا دليل على اعتبارها بخصوصها والحق أنه يصح بما 
يكود اله فة وإن تشدرات الاد ت يتل اننا خرجت مخرج 
الغالب وأنه لا يقع الرّضًا من الزوجة إلا بكونه مالا له صورةٌ ولا يطيق كلا 
أحل تحصيله ( الخامسة ) أنه ف الصداق في العقد لانه أقطع للنزاع 
القع للمراة فلو عق بغيرٍ ذكر صداق صح العقد ووجب لها مهر" المثل 
بالدخول وأنه يحب تعجيل المهر ( والسادسة ) أنه يجوز الحلف وإن لم 
تكن عليه اليمين وأنه يجوز الحلف على ما يظبّهُ الحالف لانه يك قال له بعد 
يمينه اذهب إلى لك فانظ هل تجد شيا فد أذ يمه كانت على لله وو 
كانت لا تکون إلا عَلَى علم لم يكن للأمر بذهابه إلى أهله فائدة ( السابعة ) 
أنه لا يجوز للرجل أذ يخ س ا که املد ای بے فر ا 
يسد خلت من الطعام والشراب لأنه ئ علّلَ منْعه عن قسمة ثوبه بقوله : ! 
ل ل ل 
صلق في أو دعو الإعسارَ حى ظهر له قرائ صداقه وهر دليل على أن لا 
)١(‏ في المحلى (9/ 445 مسألة رقم 1841) . 

(۲) النساء : (506) . 

(*) الساء : (78) . 


سبل السلام باب أحكام النكاح ۷ 


تسمع اليمين من مدّعي الإعسار حتى تظهر قرائن إعساره ( التاسعة ) أنّها لا 


لعب ال لين لاما قر يدك بوتي دير ارق a‏ و ا 


الظاهرية تقو ل وجويها وهذا يرد قولهم أنه يصح :أذ كرون الاق ا 
كالتعليم فان متقعة واس عليه غه ويدل عليه قصل موس مع شعيب وقد 
ذهب إلى جواز كونه منفعة الهادوية "© وخالفت ال وتكلَفُوا لتأويل 
الحديث وادعاء أن التزويج بغير مهر من خواصه كل وهو خلاف الأاصل 
( العاشرة ) قوله بما معك من القرآن يحتمل كما قاله القاضي”' عياض وجهين 
أظهرهما أن يعلَّمَها ما معه من القرآن أو هذا معنا مله وکن ذلك صداقًا 
ديؤيده قولّه في بعض طرقه الصحيحة ‏ فَعَلْمَهَا من ارا يتين 


و 3 ر 


ا عشرين آية ويحتمل أن الباءً للتعليل وأند يه بها بعد صداق 
إكرامًا له لكونه حافظًا لبعض من القرآن ويؤيد هذا الاحتمال قصة 2 


8 اك 


ل 


اساك غيره فاسلَّم فكانَ ذلك ا آلو اسا ' وصحَحَهُ عن 

. أثناء شرح الحديث رقم (915/5) من كتابنا هذا‎ )١( 

(۲) في قوله تعالى في سورة القصص ( آية رقم ۲۷) : ١‏ قال إني أريد أن أنكحك إحدى 
ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق 
عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين » . 

(۳) انظر : ١‏ البحر الزخار » 44/۳( : 

(؟) انظر : ١‏ المبسوط »© (6/ 48١‏ - 

(5) انظر  :‏ فتح الباري ٩‏ (۲۱۲/۹) . 

(1) انظرها في حديث الباب . 

(۷) في سننه ( ١١54/5‏ رقم ۳۳٤١‏ » 073741 . 
وهو حديث صحيح صححه الألباني في ١‏ صحيح النسائي « V-T/Y)‏ ۷۰۳ رقم 
(TITY TY‏ . 


۲۸ معد ست سبل السلام 


ر سرصم 


حديث سهل هذا e‏ الرويع على سر ا ' وهذا ترجيح منه 
للاحتمال الثاني . والاحتمال الأول أظهَرٌ كما قالّه القاضي لثبوت رواية 
فعلّمَهًا من القرآن ( الحادية عشرة ) أن د ار التمليك وهو 
مذهب ' الهادوية ‏ والحنفية ولا يمى أا قد اختلفت الالفاتٌ 
في الحديث فروي بالتمليك ٠‏ وبالترويج وبالإمكان قال EE‏ دقيق 
العيد 5 هذه لْفَظَه واخذة في ت وجب اختلفت مع ر اتحاد د مخرج الحديث 
والظاهر أن ا من 2 کا لفط اَذ س في هذا إلى الترجيح 
وقد تقل عن الداً رقطني كن 8 الصوات زوا م وو قد و وأنّهم 
أكثر ا وأطال ال و الله - فى 2 الفتح 0 الكلام على 
هذه ار الألفاظ ثم قال فرواية التزوية والإنتكاح أرجح وأما قول ابن 


3 


ا نه اجتمع أهل الحديث على أن ا رواية زر کا وأن 
رواية متكا وهم فيه IE]‏ الف إن ذلك هبالقة مله قال 


)١(‏ كذا في المخطوط والمطبوع « ابن عباس © وصوابه كما في « سنن النسائي ٩‏ و ١‏ فتح 
الباري )5١7/9( ٩‏ « أنس » رضى الله عنه . 

(۲) كذا في المخطوط والمطبوع ١‏ سورة البقرة ؛ وصوابه كما في « سنن النسائي ١١1 /5( ٩‏ 
باب رقم 51) باب : التزويج على سورة من القرآن . وهو الموافق لما في ١‏ الفتح » . 

(۳) انظر : ١‏ البحر الزخار ٩‏ (۱۸/۳) . 

. )09/6( » انظر : « المبسوط‎ )٤( 

(5) انظر : « فتح الباري » )5١15/9(‏ . 

(5) انظر : « إحكام شرح عمدة الأحكام » ۲٠١/٤(‏ _ بحاشية العدة ) و« الفتح »6 
(4/). 

(۷) انظر : « فتح الباري )۲۱٤/۹( ٩‏ . 

(۸) في ( ب ) فقد قال . 


سبل السلام باب أحكام النكاح ۹ 


البدوي "7" الى يهر أنه كان الى يهر انه كان الفط ١‏ التزويج على وفقٍ قول 
لخاطب ريا إذ هو اغالب" في لفظ العقود | إذ قلَّمَّا يختلف فيه لفظ 
المتعاقدين وقد ذهبت اا ا وهو المشهور عن المالكية 1 
إلى جواز العقد بكل لفظ يفيد معناه إذا قُرِنَ به الصداق أو قُصد به التكاح 
كالتمليك ونحوه ولا يبع بلفظ العارية والإجارة والوصية . 


TTT‏ 000 بن الزيير عن أبيه - رضي 
لله عنهم - أن رسول اللّه e‏ قال : « أعلنوا 


ل بر (0) > س ابر هو سم 


النكاح ») رواه خمد وصححه الحاكم 0 [حسن] 


ترجمة عامر بن الزبير 


( وعن عامر بن عبد الله , بن ازير غار تابي ملق اا وغ نات 
ب أربع وعشرين ومائة ( عن أبيه أن رسول الله كل قال أعلنوا النكاح : 


)١(‏ ذكره عنه الحافظ في « الفتح » )٠١ _ ۲۱٤/۹(‏ وذكر أنه في « شرح السنة ولم أقف 
عليه فيه واللَّهُ أعلم . 

(۲) انظر : « البحر الزخار » (۱۸/۳) . 

(9) انظر : « المبسوط ٩‏ (09/0 : ۲ 

. بتحقيقنا‎ )١7 /۳( ٩ بداية المجتهد‎ ١ : انظر‎ )٤( 

(5) فى ١‏ المسند » (5/ 0) . 

() في « المستدرك 6 (IAT /Y)‏ . 
وأخرجه البيهقي (۷/ ۲۸۸) وابن حبان (۱/ 001 رقم 1185 الموارد ) وهو حديث حسن 
حسنه الألباني في ١‏ آداب الزفاف » ( ص ۱۸۳ - )١184‏ وله شاهد من حديث عائشة رضي 
اللّه عنها ويأتي أثناء الشرح . 

(۷) قال الحافظ في ١‏ التقريب »© ۳۸۸/١(‏ رقم 201 : من الرابعة مات سنة إحدى وعشرين . 
اه يعني ومئة على حسب قاعدة الحافظ في « التقريب »© . 


2 باب أحكام النكاح سبل السلام 


رواه أحمد وصححه الحاكم) وفي لباب عن عائشة « أعلثوا النكاح واضربوا 
عليه بالغربّال » أي الدف أخرجة الترمذي © رواته عيسى بن ميمون 

> كما قاله الترمذي» رارک ایو غاج E‏ وفي إسناده 
عاذ بر ا ا قالّه أحمد وأخرج الترمذي ” أيضًا من حديث 
عائشة وقال حَسَن غريب « أعلنوا هذا النكاح واجعلُوه في المساجد واضربوا 
عليه بالدفوف وليولم احدکم ولو بشاة فإذا خطب أحدكم امرأة وقد خضب 
الوا ليها لا يرما » دلت الاحاديث على الأمر بإعلان التكاح والإعلاث - 
خلاف الإسرار وعلّى الأمر بضرب الغربال اة الف والأحاديث فيه واسعة 


الأ کا في کل متها مقن لا انها يمعي © فا بیت يدل على شرعية 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ في « سنن الترمذي » وهو فيه باللفظ الذي ساقه الشارح بعد هذا وفيه 
عيسى بن ميمون . 

(1) قال عبد الرحمن بن مهدي : استعديت عليه وقلت : ما هذه الأحاديث التي تروي عن 
القاسم عن عائشة ؟ فقال : لا أعود . اه وقال البخاري : منكر الحديث وقال مرة : 
ضعيف ليس بشيء . وقال الفلاس : متروك ٠‏ وقال ابن حبان : يروي أحاديث كلها 
موضوعة . وأختلف فيه قول ابن معين ٠‏ وقال ابن عدي : عامة ما يرويه لا يتابعه عليه 
أحد » وقال النسائي : ليس بثقة . انظر : ١‏ ميزان الاعتدال )۴۳۲١ - 776 /۳( ٩‏ وضعفه 
الحافظ في « التقريب ٩‏ (5/؟ ٠١‏ رقم 455) . 

(۴) في سننه (1/ 5١١‏ رقم )۱۸۹٩‏ . 

. )۲۹۰ /۷( ٩ سننه الكبرى‎ ١ في‎ )٤( 
قلت : وأخرجه البيهقي أيضا (۷/ ۲۹۰) من طريق عيسى بن ميمون المتقدم ومن طريق‎ 
» التقريب‎ ١ الحلية » (515/5) وخالد متروك كما في‎ ١ خالد أخرجه أبو نعيم في‎ 
والحديث ضعيف ضعفه الألباني في الضعيفة (رقم 8ا9) وفي‎ )١١ رقم‎ 7١١/١( 
. )۱۹۹۳ «الإرواء» (رقم‎ 

. )۱۰۸۹ في سننه (۳۹۸/۳ رقم‎ )٥( 

(1) ويغني عنها ما أخرجه البخاري )٥۱٤۷(‏ من حديث الربيع بش رد قالت : جاء النبي 
ية يدخل حين بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني (تحدث الراوي عنها خالد = 


سبل السلام باب أحكام التكاح ۳١‏ 
ضرب الدف لانه أبلغ في الإعلان من عَدمه وظاهرٌ الامر الوجوب ولعلّه لا 
قائل به فيكونٌ مسئُونًا ولكن بشرط أن لا يصحبّه محرم من التغني بصوت 
رخيم من امرأة أجنبية بشعر مدح القدود والخدود بل ينظرٌ الأسلوب ا 
الذي كاد اي عر ية فهو المأمور به وأما ما أحدنّه الناس بعد ذلك فهو 
غير المأمور به ولا كلام أنه في هذه الأعصار يقترن ؛ بمحرمات كثيرة فيحرم 
لذلك لا له . 


اشتراط الولي في النكاح 


ed A 
- تَعَالَى عنھما - قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وَسَلّم‎ 


ل 


نكاح إلا بدأ ا آل 5 NG‏ ك > وصححه أبن المديني 
وَالترَمذي ” ' وابن حبان “ . وأعل بالإرسّال . [صحيح بشواهده] 
os‏ الإمام أحيد عن الحسن عن عمران بن الحصين 

= ابن ذكوان ) فجعلت جويريات لنا يضر بن بالدف ويند بن من قتل من آبائي يوم بدر إذ 
قالت إحداهن : وفينا نبي يعلم ما في غد فقال : دعى هذا وقولي بالذي كنت تقولين . 

. )٤١۳ » "94 /5( ٩ في « المسند‎ )١( 

(؟) أبو دادو )5١86(‏ والترمذي )١١١١(‏ وابن ماجه (۱۸۸۱) . 

(*) لم أقف على تصحيح الترمذي في النسخة التي بين أيدينا من السئن . 

. ) رقم 1157 - الموارد‎ ۳۰٤ في صحيحه ( ص‎ )٤( 
)7١5 : ۷۰١( قلت : وأخرجه الحاكم و والدارمي (۲/ ۱۳۷) وابن الجارود‎ 
رقم ۷۲۲۷/۷) وهو حديث صحيح‎ ١965 /1( وأبو يعلى في مسنده‎ )٠١1/1( والبيهقي‎ 
. )1879 رقم‎ ۲/٩ الإرواء‎ ١ صححه الالباني بمجموع شواهده كما في‎ 

(5) لم أجده في « المسند » ولا في : إطراف المسند المعتلى بأطراف المسند الحنبلى » للحافظ 
ابن حجر وقد ذكره الهيثمي في ١‏ المجمع  581/4( ٩‏ ۲۸۷) وقال : رواه الطبراني = 


۳۲ باب أحكام النكاح سبل السلام 


مَرَقُوعًا « لآ نكاح إلا بولي وشاهدين » . [صحيح بشواهده] 

( وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال : قال رسول الله َء لا 
نکاح إلا بولي . رواه أحمد والأربعة وصححه ابن المديني والترمذي وابن 
حبان وأعلّه بالإرسال ) قال ابن كثير : قد أخرجه أبو داود والترمذي وابن 
ماجه وغيرهم من حديث إسرائيل وأبو عوانة وشريك القاضي وقيس بن الربيع 
ويونس بن أبي إسحاق وزهير بن معاوية كلّهم عن أبي إسحاق كذلك قال 
الترمذي ”2 وروا شعبة والتّوْرِي عن أبي إسحاق مرسلاً قال والأول عندي 
أصح هكد صِحَّحَه عبد الرحمن بن مهدي فيما حكاه ابن خزيمة عن أبي 
المثتى عنهُ وقال علي بن المديني 9 حديث إسرائيل في النكاح صحيح وكذا 
صححة البيهقي و واحد من الحفاظ قال ورواه أبو يعلي الموصلّي في 
مسنده ” عن جابر مَرْفُوعًا قال الحافظ الضيَاءُ بإسناد رجاله كلهم قات قلت 
وياتي“ خد أب هريرة ١‏ لا تروج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها » 


= وفيه عبد الله بن محرز وهو متروك . اه وقد أخرجه البهقي (۷/ )٠٠١‏ وصححه الألباني 
لشواهده كما « الإرواء 751١ /5( ٩‏ رقم 6ما) . 

. )٤۰۹ - ٤0۸ /۳( في سننه‎ )١( 

(۲) انظر : « سنن البيهقي الكبرى » )٠١۸/۷(‏ . 

(۳) (۷۲/۲ رقم )۲۰۹٤‏ بلفظ : ١‏ لا تنكح النساء إلا من الأكفاء ولا يزوجهم إلا الأولياء ولا 
مهر دون عشرة دراهم » وأخرجه الدارقطني (/ 7844 150) والبيهقي (۷/ 117) وقال 
الهيثمي في ١‏ المجمع » (5/ )۲۸١‏ : وفيه مبشر بن عبيد وهو متروك . اه . 
وقال أيضًا (181/4) : وعن جابر قال : قال رسول الله يل : لا نكاح إلا بولي 
وشاهدي عدل › رواه الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن عبد الملك عن أبي الزبير 
فإن كان هو الواسطي الكبير فهو ثقة وإلا فلم أعرفه وبقية رجاله ثقات . اه 

. من كتابنا هذا‎ )415 /1١9( برقم‎ )٤( 

(5) وهو الحديث الآتي بعد هذا . 


وحديث ” عائشة : ١‏ إن النكاح [ بغير ‏ ولي باطل » قال الحاكم '"" 

صحت الروايةٌ فيه عن أزواج ال ور e‏ 
[قال]"" وفي الباب عن علي دابن عباس ثم سرد ثلائين صحايا ‏ . 0 
دل غل أله ا النكاح إلا بولي لان الأصل في النفي "”) 
المسّسّة لا [نفي ] ” الكمال والولي هو الأقرب إلى د 2 
ذوي أرحامها. [ واختلف ] ”" العلماء ۶ في اشتراط الولي في 0 
فالجمهور 0 على اشتراطه ٠‏ وأنّها لا تُرَوْج المرأة نفسها وحكى عن ابن 
المنذر””) آنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك وعليه دلت 
الأحاديث وقال مالك 


هو > 


اق وو ري ا ار 


)4( 


. في ( ب ) من غير‎ )١( 

(0) في « المستدرك» (۱۷۲/۲) . 

(۳) ريادة من ( ب ) . 

(4) الذي في « المستدرك ثلاث عشرة صحابيا فقط وهم : على بن ابي طالب وعبد الله بن 
عباس وباد بن جيل وعد الله بن عمر وابو ذر الغفاري والمقداد بن الأسود وعبد الله ابن 
مسعود وجابر بن عبد الله وأبو هريرة وعمران بن حصين وعبد الله بن عمرو والمسور ابن 
مخرمة وأنس بن مالك رضي الله عنهم . ثم قال : وأكثرها صحيحة . 

(6) قال الحافظ في « الفتح » (184/5) : في الاستدلال بهذه الصيغة [ يعني لا نكاح 
إلا بولي ] في منع النكاح بغير ولي نظر لانها تحتاج إلى تقدير : فمن قدره نفي 
الصحة استقام له ومن قدره نفي الكمال عكر عليه فيحتاج إلى تأييد الاحتمال 
الأول بالأدلة المذكورة في الباب وما بعده . اه يعني الباب رقم ( ””) من كتاب 
التكاح . 

(5) ريادة من (1) . 

(۷) في ( 1 ) واختلفت . 

(۸) انظر : « فتح الباري ٩‏ (۱۸۷/۹) . 

(9) في رواية ابن القاسم عنه كما بين ذلك صاحب ١‏ بداية المجتهد » (۳/ )5١ 5١‏ 
بتحقيقنا وفي رواية أشهب عنه أنه لا يكون نكاح إلا بولي وأنها شرط في الصحة . 


۳٤‏ باب أحكام النكاح سبل السلام 


و ع وري عا مد ع د 


ها وذهبت الحنفية ”" إلى أنه لا د يشترط مطَلَقًا محتجين بالقياس على البيع 
اها تتقل بيع سلما وهو قياس فاسدة ”" الاعتار إذ هو قياس" مع نص 
ويأتي الكلام في ذلك مستوقّى في شرح" حديث أبي هريرة ١‏ لا تزوج المرأة 
المرأة - الحديث » وقالت الظاهرية ‏ يعتبر بر الولي في حقّ البكر لحديث : 
١‏ الب أولى ينها ومسان بار اد لتر م اعبار ا 
وبين ) أحاديث اعتبار الولي وقال أبو ثور" '' للمرأة أن تنكح نفسها بإذن وليها 


.)٠١ /١( انظر (المبسوطة‎ )١( 

(۲) قال الحافظ في ١‏ الفتح » (۹/ ۱۸۷) : وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يشترط الولي أصلاً 
ويجوز أن تزوج نفسها ولو بغير إذن وليها إذا تزوجت كفوؤًا واحتج بالقياس على البيع 
فإنها تستقل به وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط ري على الصغيرة وخص بهذا 
القياس عمومها وهو عمل سائغ في الاصول وهو جواز تخصيص العموم بالقياس لكن 
حديث معقل المذكور رفع هذا القياس . اه 
وحديث معقل هوما أخرجه البخاري )01172١0(‏ عن الحسن قال : فلا تعضلهن ( يعني 
الآية رقم "> من سورة البقرة ) قال : حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال : 
زوجت آختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له : زوجتك 
وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا واللّه لا تعود إليك أبدًا وكان رجلا لا 
بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله هذه الآية : « فلا تعضلوهن » فقلت 
الآن اقل يا رسول الله قال : فزوجها إياه . ويأتي أثناء شرح الحديث رقم (974/16) 
من كتابنا هذا . 

(۳) وهو الحديث رقم )914/١15(‏ من کتابنا هذا . 

() انظر : « المحلى ٩‏ (9/ 506 » 0۷]) . 

(0) برقم /١5(‏ 417) من كتابنا هذا . 

00( انظر : « فتح الباري ٩‏ (۹/ ۱۸۷) وقال : وتعقب بان أذن الولني لا يصح إلا لمن ينوب 
عنه والمرأة لا تنوب عنه في ذلك لان الحق لها ولو أذن لها في إنكاح نفسها صارت كمن 
أذن لها في البيع من نفسها ولا يصح . اه 


سبل السلام باب أحكام النكاح o‏ 


25 وعن عائشة قَالَت : قال سول الله - صلی الله 
عليه وسَلّم : ١‏ يما امرة كحت بغي إن وليه كاه بطل ٠‏ قان 


دحل بها لها امَهر بما استحل من رجه ٠‏ إن اش ا ر 


^ )0( م س ص اص 


من لول له» أخرجه الأريعة إلا السائي » وصححه أبو عوانةَ » 


3 ت 


يك د 5 . [صحبح] 
ارا تكحتا بغير إِذ لها فكاحها باط فا دعل بها قلها امه بم 
استحل من قَْجها فن تجار وا فالسلطانً ولي من لا ولي لها . 

ا الأربعة إل النسائي اض دة ا وابن حبانَ والحاكم ) قال 
ابن كثيسرٍ وصححَۀ يحي بن معين وغيسره من الحفّاظ قال أبو ثور 
[قوله  ]‏ «بغير إِذن وليها ' يقم منه أنه إذا أذن لها جاز E‏ 


. )141/9( أبو داود (۲۰۸۳) والترمذي (۱۱۰۲) وابن ماجه‎ )١( 

(۲) في صحيحه ( ص 7١5‏ رقم ١1417‏ الموارد ) . 

(۳) في « المستدرك » )١18/5(‏ . 
قلت : وأخرجه ابن الجارود (رقم )7٠١‏ والطحاوي في « شرح المعاني » 
(۷/۳) والدارقطني (۲۲۱/۳ رقم )١١‏ والبيقي )٠١6/90(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (88/5) والطيالسي (ص ٠١6‏ رقم ۳) وأحمد (5/لا5: » )١56‏ 
والسدارمي (۲/ (٠۳۷‏ والشافعي ١١/5(‏ - ترتيب المسند ) وعبد الرازق ١96/5(‏ 
رقم ۲ )٠1١‏ والحميدي (۱۱۲/۱ رقم ۲۲۸) وابن أبي شيبة )١18/5(‏ والبغوي في 
« شرح السنة » (579/8) وغيرهم وله شواهد من حديث جماعة من الصحابة وهو 
حديث صحيح صححه الالباني في « الإرواء » (5/ 54 رقم )184٠‏ وقد بسط 
الكلام عليه البيهقي في فى السنن (7/ )٠١7 » ٠١6‏ والحافظ في « التلخيص ٠١١/۳( ٩‏ › 
0۷( . 


. في ( ب ) فقوله‎ )٤( 


۳٦‏ باب أحكام النكاح سبل المنلام 


لتفسها وأجيب ‏ بأنه مفهوم لا يقوى على معارضة المنطوق باشتراطه . 

واعلم N‏ لي هلا الحديث تأنه ا سليملاً بن موسى عن 
الزهري وسئل الزهري عنه فلم يعرفه والذي روى هذا لقدح هو اال بن 
علية القاضي عن ابن جريج الراوي عن لان أنه مال الزهري عنه أي عن 
هذا الحديث فلم يعرفه وجيب ”" عنه بأنه لا يزم من نسيان الزَهْرِي له أن 
يكن سليمان ابن موسى وهم عليه لاسيّما وقد أنتى الزَهرِي على سليمان بن 
موسى وقد طال كلام العلماء على هذا الحديث واستوقاه البيهقي في «السئن 
الكبرى»”'' وقد عاضدته أحاديث اعتبار الول وغيرها مما ياتى“ في شرح 
حديث أبي هريرة . وفي الحديث دليل على اعتبار إذن ؛ الولي في التكاح وهو 
بعقده لها أو عقد وكيله وظاهره أن المرأة تستحق المهر بالدخول وإن كان 
التكاح باطلا لقوله يك : ( فان دل بها قله المهر بما استحل من فَرْجها ) 
وفيه دليل على أنه إذا اختل ركن من أركان النكاح فهو باطل مع العلم 
والجهل وان التكاح يسم باطلا -وَضحيًا :ولا واسطة وقد “ايت الواسطة 
الهادوية ”“ وجعلوها العقد الفاسد قالُوا وهو ما حالف مذهبَ الزوجين أو 
أحدهما جاهلين ولم تكن المخالفة في أمر مجمَم عليه ورتب عليه احكام 
مبينة في الفروع والضيمرٌ في قوله : ( فإن اشتجروا ) عائد إلى الأولياء الدال 
عليهم ذكر الولي والسياق والمراد بالاشتجار منع الأولياء من العقد عليها وهذا 


. نقلنا رد الحافظ عليه أثناء شرح الحديث السابق‎ )١( 
. )۸/۳( » شرح معاني الآثر‎ ١ : انظر‎ )۲( 

(۳) انظر : « تلخيص الحبير » )٠١۷/۳(‏ . 

. (1¥ : ٠١6/7 (£) 

(5) برقم (15 / )۹۲٤‏ من كتابنا هذا . 

. )۲۹/۳( » انظر : « البحر الزخار‎ )١( 


ا 


هو العضلُ وبه تقل الولاية إلى السلطان إن عضل الاقرب وقيل بل تتقل إلى 
الأبعد وانتقالّها إلى e‏ الاد وهر ممل وول 
على أذ السلطاا ولي من لا ولي لها لمأو لمعه ومْلهُما غيبة الولي ويؤيد 
حديث الباب ما أخرجه الطرا 7 ا جرت لوحال مرفوعا : ١‏ دع 
إلاً بولي" والسلطان ولي من لا ولي له » وإنّ كان فيه الحجاج ؛ بن أرطأة فقد 
أخرجَه سفيان في جامعه 5 ومن طريقه الطبراني في « الأوسط » بإسناد حسن 
SS‏ ثم المراد بالسلطان 
من إليه الأمرٌ جائر) كان أو عادلة لعموم الأحاديث ' " القاضية بالأمر لطاعة 
السلطان جائ ثرا أو عادلا وقيل بل المرادٌ به العادل المتولي ما العباد لا 


سلاطينَ الجور فإنَّهم ليسُوا باهل لذلك . 


إذن البكر واستئمار الثيب 
له سے ت ت و لاس امه رمو 8 
ا 


۴ 2 وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - 


رسول الله - صلى الله عليه وَسَلّم - قال : « لا تنح الأيم حتى 
تار ا ولاک انکر لكر 8 حتى تسان » قَالُوا يا وښول الله 3 وكيف 


)١(‏ ذكره الهيثمي في « المجمع » )۲۸٦/٤(‏ فقال : رواه الطبراني وفيه الحجاج بن أرطاة وهو 
مدلس وبقية رجاله ثقات . اه وذكره بقريب من لفظه ثم قال )۲۸١ /٤(‏ : رواه الطبراني 
في « الاوسط » وفيه يعقوب غير مسمى فإن كان هو التوأم فقد وثقه ابن حبان وضعفه ابن 
معين وإن كان غيره فلم أعرفه وبقية رجاله ثقات . اه 

(۲) ذكره الحافظ في ١‏ الفتح » )۱۹١/۹(‏ وحسن إسناده . 

(۳) من ذلك ما أخرجه البخاري )۲۹٥۷(‏ ومسلم (1475) من حديث أبي هريرة مرفوعا : 
«من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن 
يعص الأمير فقد عصاني » . 


۳۸ باب أحكام النكاح سبل السلام 


إذنها ؟ قال : ٠‏ أن تسكت» متمق عليه . [صحيح ] 
( وعن أبي هريرة - رضي الله عَنْهُ - قال : قال رسول الله ككل لا 
تنْكّح) مغر الصيغة مجزومًا ومرفوعًا ومثله الذي بعده ( الأيّمُ ) التي فارقت 
زوجها بطلاق أو موت" ' ( حتى تستأمَرَ ) من الاستثمار طلب الأمر ( ولا 
بك امكح لان N‏ إذنها قال : أن تسكت . 
متفق عليه ) فيه أنه لا بد من طلب الأمر من الثيب وأمرّها فلا عق عليها 
حتى يطلب الولي لامر متها بالإذن بالعقد والمراد من ذلك اعتبار رضاها وهو 
معتى أحقيتها بنفْسها من وليّها في الأحاديث وقوله : ١‏ والبكر » أراد بها البكرٌ 
البالغة وعبرَ هنا بالاستئذان وعبّرَ في الثيب بالاستثمار إشارةٌ إلى الفرق بينّهما 
وأنه متمد مشاورة الثيب ويحتاج الولي إلى صرِيح القول بالإذن منها في العقد 
عليها والإذن من البكر دائر بين القول والسكوت بخلاف الأمر فإنه صريح في 
لد .ا قل مها بارت ارو اق ا ود بور فر 
رواية أن عائشة قالت يا رسول الله E‏ البكرّ تستحي قال : « رضاما 


0ے 


فا و 1 وماد .يه ه 
اها اشر الان" ولكن قال ابن المنذر " : يستّحب أن يعلم أن 


. )١519( ومسلم‎ » ۷۰ ٠ 1471۸) البخاري (1) وطرفاه في‎ )١( 
والنسائى (5/ 860) » وابن ماجه‎ » )١١١1( وأخرجه أبو داود (۲۰۹۲) > والترمذي‎ 
« (11۸/۲) والدارمي‎ >» (vo u E6 وأحمد (۲/ 0۰ » ۲۷۹ هلام‎ » )۱۸۷۱( 
. والدارقطني (۲۳۸/۳) وغيرهم‎ » )7١1( والبيهقي (۱۱۹/۷) > وابن الجارود‎ 

(۲) هذا المعني هو ظاهر الحديث كما بينه الحافظ )١197/4(‏ لمقابتله بالبكر » ونقل عن 
عياض عن إبراهيم الحربي وإسماعيل القاضي وغيرهما أنه يطلق على كل من لا زوج لها 
صغيرة كانت أو كبيرة بكرا كانت أو ثيبًا . قال : وحكى الماوردي القولين لأهل اللغة . 

9) البخاري )٥۴۷(‏ وطرفاه في الحا ٠‏ 91/1)) ومسلم »)١57١(‏ وأخرجه النساني (7”/ 
»)۸1-٥‏ وأحمد (/ ۰٤0‏ ۱۵٦۱ء‏ ۲۰۳). وابن الجارود (۷۰۸)» والبيهقي )١١9/0(‏ وغيرهم . 

)٤(‏ انظر فتح الباري (۹/ ١97‏ - ۱۹۳) وعبارته : « قال ابن المنذر : يستحب إعلام البكر أن 
سكوتها إذن » اه 


سبل السلام باب أحكام النكاح ۳۹ 


سکوتھا رضًا وقال سفيان ”“ : يقال لها ثلانًا إن رضيت فاسكتي وإن كرهت 
فانطقي فام إذا لم تنطق ولکتھا بت عند ذلك فقيل لا يكون سكوثها رض مع 
ذلك وقيل لا أثر لبكائها في المنع إلا أن يقترن بصياح ونحوء وقيل يعتبر الدمع 
هل هو حار فهو يدل على المنع أو بار فهر يدل على ال والأولى أن يرجع 
إلى القرائن فإنّها لا تخفى والحديث عام للأولياء من الأب وغيره في أنه لابد 
من إذن البكر البالغة وإليه ذهب الهادوية ‏ والحنفية ‏ وآخرون عملاً بعموم 
الحديث هنًا وبالخاص الذي أخرجة مسلم ”' بلفظ : « والبكر يستأذنها أبوها» 
ويأتي الخلاف في ذلك » واستيفاء الكلام عليه في شرح الحديث الآتي : 


- ابن عباس ان الب ضا الله عليه ۾ وَسَلّم‎ ETT 
وس پو عع عردم‎ SÊ. و‎ 5 001 
» َال : « الثيب أحق بتفسها من ويها ».والبكر تستامر » وإذنها سكوتها‎ 
رشابي براه هوي‎ 
رواه مسلم 2 [صحیح]‎ 
م م89 سوير‎ 
روا‎ ٠ يس للوي مع التب أمر » واليتيمة تستامر‎ ١ : وفى لفظ‎ 
ابن شعبان‎ : )۱۹۳/۹( ٩ كذا في المخطوط والمطبوع « سفيان © أما الذي في 1 الفتح‎ )١( 
. منهم » أي من المالكية‎ 
. )۲۸/۳( » انظر البحر الزخار‎ )۲( 
. انظر « المبسوط » (5/0؟)‎ )۳( 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو رواية من روايات‎ )١55١/18( في صحيحه‎ )٤( 
. الحديث الآتي‎ 
. )١55١( في صحيحه‎ )5( 
(11۰۸) وأبو داود )۲۰4۸( والترمذي‎ (to 3 YEN ۲۱/۱) قلت : وأخرجه أحمد‎ 0 
وابن الجارود‎ )١١5 /۷( وابن ¿ ماجه ( ۰ والدارمي (۱۳۸/۲) والبيهقي‎ )۸٤( والنسائي‎ 
وعبد الرزاق 0 رقم 47 ۱۰۲۸۳) والطحاوي (7”51/4) وسعيد بن منصور‎ )۷۰۹( 
014 /۲( ومالك‎ )۳۰ /٩( رقم 007) والدارقطني (۳/ ۲۳۸ - ۲۳۹) والبغوي‎ ٠٥٥ /۱( 
. وغيرهم‎ )۷١٠٦/۲( » والحميدي ۲۳۹/۱ رقم 017) والذهبي في « تذكره الحافظ‎ )٤ رقم‎ 


5 باب أحكام التكاح سبل السلام 


72 )0 ا 2 سم ماس سار ه بير 3 > جم 


أبو داود ٠‏ الاي 5 » وصححه 0 حبان : [صحیح] 
1 ا و ورم و بو وء 0 اك 0 
بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوثها . رواه مسلم ولفظ ) أي من 
رواية ابن عباس ) لن للولي مع , الثيب 7 واليتيمة تستامر : ده أبو داود 
والنسائي وة حبان ) تقدم 0 0 م ان المراد بأحقية الثيب 
58 5 
أن العقد إلى ال وأما قوله ( واليتيمة تَستَأمرُ ) 28 فى الشرع الصغيرة 
2 1 ل [69 .(NVW™‏ و وو 7 
التى لا أب لها وهو دليل للناصر والشافعى في أنه لا يزوج الصغيرة إلا 
الأب لأنه لله قال تستأمرٌ اليتيمة ولا استثمارَ إلا بعد البلوغ إِذْ لا فائدة 
لانكمار الشديرة وذهبت الهادوية والحتفية إلى انه بور أن يروجها 
الأولياء مستدلین بظاهر قَوله تعالى : 8 وإن خفتم ألا تشطرا في الحامن 4 
الآية وما ذكرَ في سبّب نزولها' “ في أنه يكون في حجر الولي يتيمة كمه ل له 
)١(‏ في سننه (۲۱۰۰) . 
(۲) في سننه (85/5) . 
(۳) في صحيحه (۱/ ٥۳٣‏ رقم ٠۲٤١١‏ - الموارد) . 
(5) في المخطوط بالتحتانية وما أثبتناه من المطبوع . 
(1) انظر : « البحر الزخار » (79/9) . 
(۷) انظر : « فتح الباري ٩‏ (191//9) . 
(۸) انظر : ١‏ البحر الزخار ٩‏ (۲۹/۳) . 
(9) انظر المبسوط : (5/ )5١5 - 7١‏ . 
١(‏ ) النساء : (۳) . 
)١١(‏ أخرجه البخاري (5047) وفيه أن عروة سأل عائشة رضى الله عنها  :‏ وإن خفتم أن لا 
تقسطوا :في اليتامى » قالت : ياء ابن أختى هذه اليتيمة. تكؤن حجر. وليها فيرغب. في = 


سبل السلام باب أحكام النكاح 4١‏ 


رغبةٌ في نکاحها وإنّما عب في مالها فيتروجها لذلك فَنْهُوا وليس بصريح في 
أن ينكحها صغيرةً لاحتمال أنه يمنعها الازواج حتى تبلغ ثم يتزوجها قالُوا : 
ولها بعد البلوغ الخار قيامًا على الأمة E‏ أعتقت وهي مزوجة 
والجامع حدوث ملك التصرف ولا يى ضعف هذا القول وما تفرع منه من 
جواز الفسخ وضعف القباس ولهذا قال أبو يوسف " : لا خیار لها مع قوله 
واد ر تزويج غير الأب لها كانه لم يقل بالخيار لضعف القياس فالأرجح ما 
ذهب إليه الشافعي' . 


اشتراط الولي 


6 وعن أبي هريره رضي الله تَعَالَى عنه _ قال : قال 
رل الله - صلّى الله عليه وَسَلم 2 e‏ 


2 2 ره ه ےم اما بيو 


روج المراة تقسها » رواه ابن ماج " والدا رف ورجاله قات 


[صحبح] 
( وعن أن ا قال قال سيول ؛ الله كه لا ترج 
المرأة المرأة ولا تزوج القراة فعا : 17 57 ا والدارقطني ا 


ثقات ) فيه دليل على أن المرأة ليس لها ولاية في الإنكاح لنفسها ولا لغيرها 


= جمالها ومالها ويريد أن ينتقص صداقها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا في إكمال 
الصداق وأمروا بنكاح من سواهن ... الحديث وأخرجه مسلم (54/ 711 رقم )۳١٠۸‏ 
وأبو داود (؟/ 666 رقم 00 1 

. )5١8/5( 6» المبسوط‎ ١ : انظر‎ )١( 

(؟) في سننه (۱۸۸۲) . 

(۳) في سننه (۳/ ۲۲۷ رقم (TV: Yo‏ . 
وأخرجه البيهقي (۷/ )٠١١‏ وهو حديث صحيح صححه الالباني في ١‏ إرواء الغليل 6 
0۷ رقم )۱۸٤١‏ . 


3 باب أحكام النكاح سبل السلام 


فلا عبارة لها في النكاح إيجابًا ولا قبولاً فلا تزوّج نفسّها بإذن الولي ولا غيره 
ولا تزوج غيرَها بولاية ولا بوكالة ولا تقبل النكاح بولاية ولا وكالة وهو قول 
الجمهور ''': وذهب أبو حنفية ” إلى تزويج البالغة العاقلة نفسها وابنتها 
الصغيرة وتتوكل عن الغير لكن لو وضعت نفسّها عند غير كُفاء » فَلأوليائها 
الاعتراض وقال مالك : روج الدنية نفسّها دون الشريفة كما تقد © واستدل 
الجمهورٌ بالحديث وبقوله تعالى : فلا تعضلوهن أن ينكحن أَزوَاجَهن ي 
َال الشافعي © E‏ الله - هي أصرح آبة في اعتبار الولي وإلاً لَمَا كان 
لَعَضله معنّى . وسبب تُزولها في معقل بن يسار زوج أخته فطلّقها زوجها طلقة 
رجعية وتركها حتی انقضت عدثها ورام رجعتها فحلف أن لا يزوجها قال ففي 
نزلت هذه ال اك "' زاد أبو داود ‏ فكفرت عن يميني 
رايا اة فلو كان لها تزويج نفسها لم يعاتب أخاها على الأمتناع ولکان 
ل الآية لبيان أنها تروج نفسها . وبسبب نزول الآنه يعرف ضعف قول 
الرازي ” إل الضمير للارواج وضعف قول صاحب ١‏ نهاية المجتهد ٠‏ : إن 
ليس في الآية إلا نَهِيهم عن العضل ولا يمهم منه اشتراط إذنهم في صحة 


. بتحقيقنا‎ )7/7( ٩ بداية المجتهد‎ ١ : انظر‎ )١( 
. )٠١ /٥( » انظر : « المبسوط‎ )۲( 
. من كتابنا هذا‎ )۹۲١ /١١( أثناء شرح الحديث رقم‎ )۳( 
. )۲۳۲( : البقرة‎ )٤( 
. )۱۸۷/۹( ٩ انظر : « فتح الباري‎ )٥( 
. )0170( في صحيحه‎ )1( 
. )۳۰۸۷( في سننه‎ )۷( 
. )۱۰٤/۷( وأخرجه الترمذي (۲۹۸۱) والبيهقى‎ 
1 )117/5( انظر : « التفسير الكبير » له‎ )۸( 
. بتحقيقنا‎ )۲۳ - ۲۲ /۳( ٩ بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ ١ )9( 


سبل السلام باب أحكام النكاح وذ 
العقد لا حقيقة ولا مجازا بل قد يمهم منهُ ضد هذا وهو أن الأولياء ليس لهم 
سبيل على من يلونّهم اه . ويقال عليه قد فهم السلف شرط إذنهم في عصره 
يك وباد من نزلت فيه إلى التكفير عن د يمينه والعقد ولو كان لا سبيل للأولياء 
لإبانته تعالّى غاية البيان بل كررٌ تعالى كون الآمر إلى الأولياء في عدة آيات ولم 
يات حرفا واح أ لمر إكاح نفسها ولت ايض على أن ني اتكاح يهن 
في الآيات مثل : «( حتى تنکح زوجا غيرَه 4 ' مراد به الإنكاح بعقد الولي إذْ 
لو هم وك أنها تنكح نفسها لأمَرَمَا بعد نزول الآية بذلك ولابان لآخيها أنه لا 
a aS‏ شتراط الول ما أخرجة 
ابعر ” اواو " من حديث عروة عن عائشة أتها أخبرتة أن التكاح في 
لیا عن أريمة اناه :متها کا اا ایی کیت ارج 
الک اک تیان کان قلت ني ا فت بيت 
محمد اة بالحق هدم نَكَاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم فهذا دال 
اغ انه ل قر ذلك النكاح المعتبر فيه الولي واده تأكيدا بما قد 
سمعت من الأحاديث ويدل لماكاج" كل لام سلمة وقولها #اإنه ليس احد 


. )770( : البقرة‎ )١( 

(۲) في صحيحه (01519) . 

(۳) في سننه (۲۲۷۲) . 

(6) زيادة من ( ب ) . 

() زيادة من (1) . 

(0) أخرجه النسائى (554؟77) وأحمد (590/5 , ۳۱۳ ۔ ۳۱٤١‏ , ۳۱۷ ۔ ۳۱۸) وابن الجارود 
).07870 والحاكم )١17-1١7/5(‏ والبيهقي (171/1) من طريق حماد بن سلمة ثنا ثابت 
عن ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة . قال الحاكم : صحيح الإسناد فإن ابن 
عمر بن أبي سلمة الذي لم يسمه حماد بن سلمة سماه غيره سعيد بن عمر بن أبي سلمة. 


ووافقه الذهبى ٠.‏ 2 


11 باب أحكام التكاح سبل السلام 


من أوليائها حاضرا ولم يقل ( ب ) أنكحي أنت نفسك مع أنه مقام البيان 
ويدل له قوله تعالى : 9 ولا تنكحوا المشركين 4 فإنه خطاب للأولياء بان لا 
ينكحوا المسلمات المشركين ولو قُرض أنه يجوز لها إنكاح نفسها لما كانت 
الآية دالة على تحريم ذلك عليهن لأنَ القائل بأنّها تكح نفسها يقول بأنه 
يُْكحها وليها أيضًا فيلزم أن الآية لم تف بالدلالة على تحريم إنكاح المشركين 
للمسلمات لأنّها نما دلت على تَهِي الأولياء عن إنكاح المشركين لا على تمي 
المسلمات ان يكن ضهن منهم وقد لم تحريم ال 
فالآمر للأولياء وال علق آله لبر اا : ولاية في التكاح ولق تكلم صباحب 
«نهاية المجتهد » على الآية بكلام في غاية السقر طٍ فقال ”" : الآية متر ير 
أن تكون خطابًا للأولياء أو لأولي الأمر : ثم قال . فان قيل هو عام الام 
يشمل أولي الأمر والأولياء قيل هذا الخطاب إِنّما هو خطاب بالمنع والمنع 
بالشرع فيستوي فيه الأولياءً وغيرهم وكون الولي مأمورا بالمنع بالشرع لا 
يوحت اله ولا خاصة بالإذن ولو فنا إنه خطاب للأؤلياء ووج اشتراط 
إذنهم في النكاح لكان مجملاً لا يصح به عمل لانه ت ذكرٌ أصئاف 


قلت : لا » وابن عمر بن أبي سلمة قال الذهبي نفسه : « لا يعرف » وقد اختلف على 
ثابت فيه فأخرجه الطحاوي في ١‏ شرح المعاني » (۱۱/۳ - )١5‏ من طريق حماد بن 
سلمة وسليمان بن المغيرة قالاً : ثنا ثابت عن عمر بن أبي سلمة عن أم سلمة فسقط 
ذكره: « ابن عمر بن أبي سلمة » . 
وتابعهما جعفر بن سليمان عن ثابت قال : حدثني عمر بن أبي سلمة أخرجه أحمد 
)"١5/7(‏ حدثنا عفان ثنا جعفر وقد رجح أبو حاتم وأبو زرعة ‏ كما في « العلل » 
)5١5/١(‏ - رواية من زاد فيه ١‏ ابن عمر بن أبى سلمة » . 
والخلاصة أن الحديث ضعيف . انظر : ١‏ إرواء الغليل ٩‏ (5/ ۲۲۰ - 0911 . 

. )۲۲١( : البقرة‎ )١( 

١ )۲(‏ بداية المجتهد » (۲۳/۳) . 


سبل السلام باب أحكام التكاح 6: 


الأولياء ولا مراتبهم والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة اه والجواب أن 
ا الأية خطاب لكافة المؤمنين المكلَّفِينَ الذين خوطبوا بِصّدرهًا أعني 

ل :وك ا 
الإنكاح وهم الأولياء أوخطاب للأولياء ومنهم الأمراء عند ققدهم أو عضلهم 
لما عرفت من قوله ” : « فإن اشتجروا فالسلطان ولي مَنْ لا ولي لها) فبطل 
قوله إنه متردد بين خطاب الأولياء وأولي الأمر وقوه فلا هذا الخطاب 
ام خطات ا تع و وی بالشرع ی 
الأولياء وغيرهم ( قُلْنَا ) هذا كلام في غاية السقوط فان المنع بالشرع هنا 
للأولياء الذين "ع ةنده بان كما تقر له لني 3 ار شر طلا كما ره 


و 


غيرهم " فالاجني' بمعزل عن المع لأت لا ولاية له على بنات زياد مَل فما 
ماه السرم ار 
0 أو قَردًا منهما 
ا ل ا 
عاد BT a i‏ 
قن رفاك كن انلك ف وقد كان معروقًا عندهم . ألا ریا قول 
عائشة © : يخطب الرجل إلى الرجل وليت فإنّه دال على أن الأولياء معروفون 
)١(‏ البقرة : 57١‏ 

(۲) صِلَّى الله عليه وآله وَسَلَّمُ وقد تقدم برقم (471/17) من كتابنا هذا . 

. )٠١ /١( ©» انظر : « المبسوط‎ )۳( 

. )۱۸۷/۹( ٩ فتح الباري‎ ١ : وهم الجمهور كما تقدم وانظر‎ )٤( 

(5) في ( ب )'منها : 

(7) في حديث أنواع النكاح في الجاهلية المتقدم قبل قليل . 


5 باب أحكام التكاح سبل السلام 


وكذلك قول آم سلمة ”" له كل ليس أحد من أوليائي حاضرا وإنّما ذكرتا هذا 
لأنه نقل الشارح - رحمه اللّهُ - كلام « النهاية » وهو طويل وجِنّحَ إلى رأي 
الحنفية واستوفاه الشارح [ رحمه الله" ولم يقو في نظري ما قله فاحبيت 
[أن ] أنبه به على بعض ما فيه » ولولا محبة الاختصار لنقلته بطوله ابت ما 
فيه » ومن الأدلة على اعتابر الولي قوله بل : « اليب أحق بنفسها من 
الالو ام ا ا 1 
واحقيتها رضاها فإنهُ لا يصح عقده بها إلا بعده فحقّها بنفسها آكدٌ من 

لوقف حمّه على إذتهَا . 


ون تفع عن بن مر بي ال قال 
رول الله - صلی الله عليه وَسلَّم - عن الشغار والشقار أن 
و و و و ا ٠‏ 2ئ وا عسو عوطس ميف 


يزوج الرجل ابتته على أن يروجه الآحر اينه » ولیس بيتهما صداق » متفق 


مر 


عليه" . [صحيح] 


. في حديث خطبة النبي ية لها المتقدم أيضًا قبل قليل‎ )١( 
. )1( زيادة من‎ )5( 
. ) زيادة من ( ب‎ )( 
. من كتابنا هذا‎ )477/١15( في الحديث المتقدم برقم‎ )٤( 
. )١1510( البخاري (0111) وطرفه في (1950) ومسلم‎ )0( 
وابن ماجه‎ )١١١ /1( والنسائي‎ )١١174( قلت : وأخرجه أبو داود (3074) والترمذي‎ , 
. والدارمي (175/5) وغيرهم‎ )۲٤ وأحمد (۲/ 17) ومالك (۲/ 010 رقم‎ (AAD 


وفي الباب : : عن أبي هريرة وجابر وأنس ومعاوية وعمران بن حصين وأبي ريحانة وأبي 
ابن كعب وعبد الله بن عمرو بن العاص وسمرة بن جندب ووائل بن حجر وابن عباس 
رضى اللّهُ عنهم . 25 


سبل السلام باب أحكام النكاح ۷ 


افق“ من وجه آحَر عَلَى أن تَفْسِيرَ الشعار من كلام نافع . 

( وعن نافع عن عن ابن عمر قال : هى رسول الله كل عن الشغار ) فسره 
بقوله ( أن يزوج اع ابنته على أن يزوّجه الآخر ابنته ولیس بيتهما صداق . 
متفق عليه ) واتفقا على وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع قال 
الشافعي : لا أدري التفسيرَ عن النبي ية أو عن ابن عمرَ أو عن نافع أو عن 
مالك حكاء عنه البيهقي في ١‏ المعرفة » ”" . وقالَ الخطيب ”” : إنه ليس من 
كلام النبي َي وإنّما هو قول مالك وصل بالمتن المرفوع وقد بين ذلك ابن 
مودع التي و أنه من كلام مالك أنه أخرجه ته الدارقطني 9) من طريق 
اع ار سي الالح ارد ارد 
وأما البخاري فصرّح في كتاب الحيل © لشي السام قرا الحم 
قال القرطبي ”“ : تفسير الشّمَار بما ذكرٌ صحيح موافق لما ذكره أهل 
اللغة فإ كان مرفوعا فهو المقصودُ وإن كان من قول الصحابي فمقبول 
أيضًا لأنه أعلم بالمقال وأقعد بالحال اه وإذ قد ثبت النهى عنه 


فقد اختلف الفقهاء هل هو باطل أو غير باطل فذهبت الهادوية 


(v) 


_ وانظر تخريجها في كتابنا « إرشاد الأمة إلى فقة الكتاب والسنة » جزء النكاح . 

)١(‏ أي الشيخان البخاري (1950) ومسلم )١5165 /٥۸(‏ فالمدرج من طريق مالك عن نافع 
عن ابن عمر » وهذا من طريق عبيد الله ( وهو ابن عمر العمري ) عن نافع » وقد رجح 
الحافظ في ١‏ الفتح » (4/ ۱١۲‏ -171) أن تفسير الشغار مرفوع . 

. )١١١/١١( ٩ معرفة السنن والآثار‎ ١ )۲( 

(۳) قاله في « المدرج » انظر : « فتح الباري )١١١/۹( ٩‏ و التلخيص )٠١٤ /۳( ٩‏ . 

.  تآطوملا‎ « ولم أجده في في « السنن » ولعله في‎ )١17/4( » الفتح‎ ١ ذكره الحافظ في‎ )٤( 

(۵) من صحيحه (5950) . 

(0) انظر : « فتح الباري »6 (15/4) . 

(۷) انظر : ١‏ البحر الزخار ٩‏ (۲۱/۳ - 57) . 


۸ باب أحكام النكاح سبل السلام 


والشافعي '' ومالك إلى أنه باطل للنهّي عنه وهو يقتضي البطلان وللفقهاء 
حلاف في علل التهي لا نطول به فكلّها أقوال تخمينية ويظهر من قوله ويظهرٌ 
من قوله في الحديث ( لا صَداق بيتهما ) أنه عله النهي وذهبت الحنفية ” 
7 إلى أن النکاح صحيح وبلشو ما ذكرَ فيه عملا بعموم قوله تعالى : 
لو بأنه خصه النهي . 


۷ وعن ابن عباس - رضي الله عَنهِمًا - أن عنهما أن 


ت 0 رر م ست م ص 


جارية بكرا أنَت > النبي - صلى الله عليه وسَلّم » هَذَكَرَت : أن أيَاها 
زوجها وهي كَارِهة» فخيرها رصول الله - صلی الله عليه وسم عار واة 
ا ري 1 وان ات ف ¢ وأعل بال رمالا [صحيح] 


َع ەور 


( وعن ابن عباس رضي الله عنهما - أذ جارية بكرا أنت التي يكل 


. )۱١۹ ۔‎ ۱۹۸/۱۰( ٩ انظر : « معرفة السئن والآثار‎ )١( 

() انظر : ١‏ بداية المجتهد )٠١ 9 /۳( ٩‏ بتحقيقنا . 

(۳) انظر : « المبسوط » )٠٠٠١/١(‏ . 

(5) وهم : الليث وأخمد وإسحق وأبو ثور والطبري . كما بينهم صاحب ١‏ بداية المجتهد ١‏ 
)١٠١١ /0(‏ وصاحب ١‏ الاستذكار » )3١*/١5(‏ . 

(6) النساء : (۳) . 

. )٠١١/٤( ٩ في « المسند‎ )5( 

(۷) في سننه (۲۰۹7) . 

(8) في سننه )۱۸۷٥(‏ . 
وأخرجه الدارقطني (۲/ 51714 رقم 051) وهو حديث صحيح صححه الالبانى في في (صحيہ 
أبي داود ٩‏ (۲/ ۳۹۵ رقم )۱۸٤١‏ وقال الحافظ في «الفتح؟ :)۱۹1/٩۹(‏ رجاله ثقات. اه. 

(9) أعله بذلك أبو حاتم وأبو زرعة كما في « الفتح )١195/8( ٩‏ . 


سبل السلام باب أحكام النكاح ۹ 


فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله ' رواة أحمد وابو 
داود واب قاقد وأعل بالإرسال )واچ نه يانه وة اوت بن سويد عن 
التوري جر أبوت وضلا 1و قدا ووا معير بن سليمات ارق عن زيك 
بن حبانَ عن أيوب ١‏ موصولا وإذا اختلف في وصلٍ الحديث وإرساله فالحكم 
لمن [ وصل ] قال المصيف "" : ادن فى الح ل ممق 0لا له 
طرق ٿا يقري بعضها بعضًا اه وقد تقدم حديث أبي هريرة المتفق عليه وفيه : 
ولا تكح البکر حتی تستأدن . وهذا الحديث أفاد ما أفاده فدل على تحريم 
إجبار الاب [ ابته 1 1 البكر ] على التكاح وغيرة من الأولياء بالأولى وإلى 
عدم جواز إجبار الأب ذهبت الاد وال 5 لما ير ولحديث 

9 يزيط :ف والبكر تأنه أبوها » وإن قال البهتى ” زيادة الاب 


رو ق 


في الحديث غير محفوظة فقد 578 المصنف اا ؤيادة عدل يعني فيعمل 


. في ( ب ) وكذلك‎ )١( 

(۲) في ( ب ) وصله . 

(۳) في « فتح الباري » (193/9) . 

. برقم (۹۲۲/۱۳) من كتابنا هذا‎ )٤( 

(5) في ( ب ) لابنته . 

(؟) زيادة من ( ب ) . 

(۷) انظر : ١‏ البحر الزخار » (78/7) . 

(۸) انظر : « المبسوط © (8/0 2 )٩‏ . 

(9) المتقدم أثناء شرح الحديث رقم (4۲۲/۱۳) من كتابنا هذا . 

: نقل البيهقي ذلك عن أبي داود » ونقل عن الشافعي قوله : قد زاد ابن عبينة في حديثه‎ )٠١( 
. )١١6 /۷( والبكر يزوجها أبوها» . اه المراد انظر : « السنن الكبرى » للبيهقي‎ « 
: بعد أن ساق كلام البيهقي عن الشافعي‎ )٠١١۷ رقم‎ ٠١١ /۳( ©» التلخيص‎ ١ قال في‎ )١١( 

قال الدارقطني : لا نعلم أحدا وافقه على ذلك . اه 


6 باب أحكام التكاح سبل السلام 


بها وذهب أحمد ‏ وإسحق ”" والشافعي ”" إلى أن للأب إجبار ابنته البكر 
ابالغة على التكاح عملا بمفهوم : ٠‏ الب أحو' ها » كما تقلم ”" فإنة دل 
أن البكر فخلافها وان الولي ا بأنه مفهوم لا يقاوم المتطوق ونأنة 
أخذ بعمومه لزم في حقّ غير الاب من الأولياء وان لا تصن الاب" بجوار 
الإجبار وقال البيهقي 5 تقوبة كلام الشافعي إن خدايف ابن عباس هذا 
eT‏ . قال المصنف ” : جواب البيهقي هو 
المعتمد لأنّها واقعة عين فلا يثبت الحكم بها تعميمًا ( قلت ) كلام هذين 
الإمامين محاماةً على كلام الشافعي ومذهبهم وإلاً فتأويل البيهقي لا دليل 
عليه فلو كان كما قال لذكرثه المرأة بل قالت : إنه زوجها وهي كارهة فالعلة 
كراهتها فعليها علق التخيي لأنها المذكورة فكأنهٌ قال با إذا كنت كارهة فأنت 
بالخيار» وقول المصنف إنها واقعة عين كلامٌ غير صحيح بل حكم عام ا 
عله فايتما وجدت الكراهة : ثبت الحكم. وقد أخرج النسائي ” عن عائشة أن 
. فتاه دخلت عليها فقالت : إن أبي زوجني من ابن أخيه يرفع بي حيست وان 
كارهة قالت : اجلسي حتى يئي رسول الله ل فجاءً رسول اله لا فاخبرئة 
فأرسل إلى أبيها فدعاه فجعل الأمرَ إليها فقالت يا رسول الل : قد أجرت ما 
)١(‏ انظر : « المغني » (۷/ 2780 . 

() انظر : ١‏ معرفة السئن والآثار )55/٠١( ٠‏ . 

(؟) في المخطوط ١‏ سيأتي » والصواب من المطبوع وقد تقدم برقم /١5(‏ 477) . 

(5) انظر : ١‏ السنن الكبرى ؟ له (۱۱۸/۷) . 

(6) انظر : « فتح الباري » )١195/9(‏ . 

(1) في سننه (7175) من طريق كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عائشة رضى 


الله عنها وأخرجه ابن ماجه (18754) من طريق كهمس , بن الحسن عن ابن بريدة عن أبيه 
ولم يذكر فيه عائشة وهو حديث ضعيف ضعفه المحدث الالبانى فى ١‏ ضعيف سنن 


النسائي ( ص ١18-١١09‏ رقم ۲۰۸) . 


سبل السلام باب أحكام النكاح اه 


ر 


صنع أبي ولكن أردت أن أُعَلّم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيءٌ والظاهر 
أنّها بكر ولعلّها البكر التي في حديث ابن عباس وقد زوجها أبوها كُمنًا ابن 
اخيه وإن كانتا ثي فق صرحت أنه ليس راما إلا إعلامالنساء أن ليس لاء 
من الأمر شيء ولفظ النساء ء عام لتيب والبكر وقد قالت هذه عنده لا فأقرها 
عليه والمرا ب الا من ا ني التزويج للكارهة لأن السياق في ذلك 
فلا يقال هو عام لكل شيء . 


من عقد لها وليان فهي للأول 
۸ وعَن الحسن عن سمرة - رضي الله تعالى عنه عن 
ل قال : يما امرأة رَوجها وليان هي للأول 


2 


ما رو امد" والأزيطة ٠‏ تة مذي . [ضعيف] 


ت )۳( و و ت 


. (A <¥ c11 oc A/ 0)4 في « المسند‎ )١( 

(۲) ابو داود (۲۰۸۸) والترمذي )١١١١(‏ والنسائي )۳۱٤(‏ ولم اقا هافن سن لبن ماجه. 
وأخرجه الطيالسي ( ص ٠۲۲‏ رقم 407) والدارمي (۳۹/۲) والحاكم (۲/ ۱۷٤‏ ۔ )۱۷٥١‏ 
والبيهقي (۱۳۹/۷ » )١18١‏ وقال الحاكم : صحيج عل شرط البخاري . ووافقه الذهبي. 
وصححه أيضآ أبو زرعة وأبو حاتم كما في « التلخيص »© ("/ )١156‏ للحافظ وقال : 
«وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة فإن رجاله ثقات » : 
قال الألباني : « بل صحته متوقفة على تصريح الحسن بالتحديث فإنه كان يدلس »© وقد 
حكم عليه بالضعف انظر : « الإرواء » (5/ 184 706 رقم )۱۸٥۳‏ . 

(۳) انظر ترجمته في : 

سير أعلام النبلاء » /٤(‏ 577 رقم ۲۲۳) وه تاريخ البخاري » )١89/17(‏ و ١‏ طبقات ابن 
سعد » (۷/ ١167‏ ) و ١‏ المعارف »6 )55-١0(‏ و« الجرح والتعديل )1١ /7/١( ٩‏ و ١‏ وفيات = 


o۲‏ باب أحكام التكاح سبل السلام 


ابت ولد لستتين بقيتا من خلافة عمر بالمدينة وقدم البصرة بعد مقتل عثمان 
ديل إن لقي علا ري الله ا بالبضرة لله کے رو 
اوا کا إمام وق هلما وهنا وورھا ماب في برجب سن شر مات لاعن 
عن النبي کا قال ا امرأة زوجها ياد فهي للأول منهما رواه أحمد 

2 وة ا ذكر الخلاف ”” ' في سماع الحسن [ من ] 0 
سمرة ورواه أحمد ° ' والشافعي' واا 0 من طريق قتادة عن الحسن 
: 0 هذا اصح قال ابن 
ا الحسن عن . والحديث دليل على أن المرأة إذا 
520 لرجلين وكان العقد مترتبًا 5 للأول منهما سواء دخل بها الثاني 
أو لا أما إذا دخل بها عالمًا فإجماع أنه زى وأنّها للأول وكذلك إن دحل بها 
جاهلاً إلا أنه لا حد عليه للجهل فإ وقع العقدان في وقت واحد بطلا وكا 
إذا علم ثم التبس فإنّما يبطلان إلا أنّها إذا أقرّت الزوجة او دخل ا 
الزوجين برضاها فن ذلك يقررٌ العق الذي أقرت بسبقه إذ الحق عليها فإقرارها 
صحيح وكذا الدخول برضاها فإنه قرينة السبق لوجوب الحمل على السلامة . 


= الأعيان ٠‏ (19/1) و ١‏ تذكرة الحافظ » )1/١/١(‏ و« شذرات الذهب )175/١( ٩‏ . 
)١(‏ زيادة من المطبوع . 

(۲) انظر شرح الحديث رقم (۱/ ۸۳۷ ) من كتابنا هذا . 

(۳) في المطبوع « عن ». 

(5) في ١‏ المسند » )۸/٥(‏ بالشك بين عقبة وسمرة . 

(0) في « بدائع المنن » (۲۲۸/۲ رقم )166٠‏ . 

() في ١‏ الكبرى )١ /5714( ٩‏ وفيها قال الحسن : عن عقبة بن عامر وسمرة بن جندب . 
(۷) لم أجده في السنن وقد نقله عنه الحافظ فى ١‏ التلخيص »؛ (۳/ )٠١١‏ 

٠. )۱1١/۳( © انظر : « التلخيص‎ )0 


4 سبل السلام باب أحكام النكاح ش o‏ 


تحريم نكاح العبد بغير إذن سيده 


۹ - وعن جابر - رضي الله تَعَالَى عنه - قال : قال 


زيول الله 0 : آیما عبد روج بير إذن 


اليه أو أله فهو عاهر”» روا خمد وا أ و ا" 


ا س ص 0 


وصححه » وكذلك اد ا [حسن] 

عي ذا قال : قال رسول الله بلا أيما عبد 
توج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر ) أي زان ) داه اك وأبو داوة 
والترمذي' وصحّحَهُ وكذلكة ) سمه ( ابن حي ) وروا من حديث ابن 


عمر موقوقًا وله وك عبد له تزوج بغير إذنه ففرق دوا وأبطل عق 


. ) رقم 54 - الفتح الرباني‎ ٠١١/١١ » في « المسند‎ )١( 

(۲) في « السنن ٩‏ (۲۰۷۸) . 

(۳) في « السئن » )١١١١(‏ وقال : حديث حسن . اه وهو الموافق لما في « التلخيص » 
05 رقم 1519) 

(5) لم يعزه المصنف لابن حبان في « التلخيص » وإنما عزاه للحاكم وهو في المستدرك ١‏ 
)١945 /۲(‏ وصححه ووافقه الذهبي وأخرجه البيهقي (۱۲۷/۷) وعبد الرزاق (۷/ ۲٤۳‏ رقم 
8 وهو حديث حسن حسنه الألباني في « صحيح أبي داود » (7/ 947" رقم ۱۸۲۹) 
وفي « الإرواء "0١ /5( ٩‏ رقم 19737) . 

)٥(‏ كذا في المخطوط والمطبوع وصنيع الشارح يوهم أنه أخرجه ابن حبان والذي في 
«التلخيص» ("/ ٠٠١‏ رقم 8) أنه أخرجه عبد الرزاق ٠‏ وهو في « المصنف »6 
۲٤۳/۷(‏ رقم )۱۲۹۸١ ١ ٠‏ » قال الحافظ في « التلخيص » وصوب الدارقطني في 
« العلل» وقف هذا المتن ( يعني متن حديث الباب ) على ابن عمر . اه 
وأخرجه أبو داود (۲۰۷۹) من حديث ابن عمر مرفوعًا : إذا نكح العبد بغير إذن مولاه 
فنكاحه باطل ٠‏ قال أبو داود : هذا الحديث ضعيف » وهو موقوف › وهو قول ابن عمر 
رضى الله عنهما . اه 


[نكاحه ] “ وضربه الحد + والخدود دائل على اانا نك الجا بعر اد مالكه 
باطل وحكمه حكم الرنَى عند الجمهور 7 إل اند رسيتي عند الكد AE‏ 
جاهلاً للتحريم ويلحق به السب وخب اود إل أن نكاح العبد بغير إذن 
مالكه صحيح لاا التكاح [ عند 1" ' فرض عين لا يفتقر إلى إذن السيّد وكانة 
لم يثبت لديه الحديث وقال الإمام يحيى”'' : إن العقدَ الباطل لا يون له 
كم الزن :هنا ا ولو ا كان غالا بالتحريم لأن العقد شبهة يَدرأ بها الحد 
وهل ينفذ عقده بالإجازة هن سيد فقال الناص” © والشافعي ا 
بالإجازة لاق النبي وك عام ا واخ ان الوا إذا لم تحصل الإجازة 
إلا أن الشافعي ” لا يقول بالعقد الموقوف أصلاً والمراد بالعاهرٍ أنه كالعاهر 


وأنه ليس بزآن حقيقة 5 


تحريم الجمع بين المرأة وعمتها 


ححة الح - وعن ابي هريرة - رضي الله عنْه - أن رَسول الله - 


مر سا مه له اس سق مس 


صلى الله عليه وَسلَّم - قال : ااا 


)١(‏ في ( ب ) عقده 

(۲) انظر : « معالم السئن » للخطابي (۳/ ۲۳ - بحاشية مختصر أبي داود للمنذري »© وفيه : 
«وممن أبطل هذا النكاح الأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه » وقال 
مالك وأصحاب الرأي : إن أجازه السيد جاز » وإن أبطله بطل > وعند الشافعي يثبت 
النكاح وإن أجازه السيد لأن عقد النكاح لا يقع عنده موقوقًا على إجازة الولي » اه . 

(۳) زيادة من ( ب ) . 

)٤(‏ انظر ابي ع 

(0) في ( أ) إن . 

(1) قد منا نقل الخطابي في « المعالم » عن الشافعي . 


سبل السلام باب أحكام النكاح oo‏ 
تايا = 


وت ره 0 


المرأة وخالتها » متفق عليه [صحيح ] 

ا ات - أن رسول الله لا قال : لا يجمّع) 
بلفظ المصارع المبني للمجهول ولا نافية فهو مرفوع وهو في معنى النهي وقد 
ورد في إحدى روايات الصحيح ” بلفظ هی رسول الله يكل اذا يمح( بين 
المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه ) فيه دليل على تحريم الجمع 
بين من ذُكر قال الشافعي : يحرم الجمع بين من وك وهو قول من فيه من 
المفتينَ لا حلاف بيهم في ذلك ومثله قال الترمذي قال اا 


لست أعلم في منع ذلك اختلاقًا اليوم وإتما قال بالجواز فرقة من الخوارج 


. )١508( ومسلم‎ )6١١١ ٠ 51١ 9( البخاري‎ )١( 
› في آخره‎ ١١15( والترمذي‎ )3١38 . ٠١50( قلت : وأخرجه أبو داود‎ 
(° رقم‎ ٥۳۲ /۲( والنسائي 1/۷ : ۹۸) وابن ماجه (۱۹۲۹) ومالك‎ (1۲٦ 
» ۲۲۹/۲( ع‎ )٤۷٤/۱( ترتيب المسند ) وأحمد‎ 65١0 والشافعي (۱۸/۲ رقم‎ 
(۳1/۲) وسعيل بن منصور ( رقم ۰ »+ 1285) والدارمي‎ )450 ٠غ‎ 47385 6 ۰۱ 
)٠١۷١۳ رقم‎ ۲٣۱/۱( © وابن الجارود ( رقم 586) وعبد الرزاق في « المصنف‎ 
من طرق عن أبي‎ )017/5( ٠ وأبو نعيم في « الحلية‎ )١515 » 1١56 /0( والبيهقي‎ 
هريرة مرفوعًا . وفي الباب من حديث : جابر وعلي وابن مسعود وابن عمرو بن‎ 
العاص وابن عمر بن الخطاب وابن عباس وأنس وأبي الدرداء وأبي سعيد الخدري‎ 
وأبي موسى الأشعري وسمرة بن جندب » وعتاب بن أسيد رضى الله عنهم‎ 
جزء‎ ٠ أجميعن وانظر تخريجهما فى كتابنا « إشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة‎ 
1 . النكاح‎ 

(۲) صحيح البخاري )01١١(‏ . 

(۳) انظر : ١‏ معرفة السئن والآثار » للبيهقي )1١5/٠١(‏ . 

)٤۳۳/۳( في سننه‎ )٤( 

(0) انظر : « فتح الباري » )١51/9(‏ وقد نقل الإجماع في كتابه « الإجماع » (ص10 رقم 
4 


كم باب أحكام النكاح سبل السلام 


تقل الإجماع ابن كيد لير ”" اواين حزم والقرطبي فتن 

كن أن هذا 56 خض عموم قوله تعالى : «وأحل لكم ما وراء 
ذلك )4 الآية ية قيل ويلزم الحنفية أن يجوزوا الجمع بين من ذكرٌ لان 
أصولّهم [ تقديم ۲© عموم الكتاب على أخبار الآحاد إلا أنه اجات وات 
١‏ الهداية »"" بأنه حديث مشهورٌ والمشهورٌ له حكم القطعي لا سيّما مع 
الإجماع من الأمة وعدم الاعتداد بالمخالف . 


نكاح المحرم 
4700١‏ - وعن عَنْمَانَ - رضي الله تعَالَى عه - قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وَسَلّمَ - : « لآ يكح المحرم ولا يكح ؛ 


رم بره 62 1 
رواه مسلم صحيح ] 
ال و و 


وفي رواية له « ولا يَخطسب » وراد ابن حبّان" « ولا يخطب 


جع 


. )۱۷١ /15( ٩ في « الإستذكار‎ )١( 

(؟) انظر : « المحلى )٥۲٤/۹( ٩‏ وفيه قال : وعلى هذا جمهور الناس إلا عثمان البتى فإنه 
أباحه . اه وإنما تابع الشارح الحافظ في « الفتح » (151/9) . 

(۴) انظر : فتح الباري (171/9) 

ONS قرح‎ 

(0) النساء : (758) . 

(5) في ( أ ) مقدم . 

. )١97 /1١( » انظر : « الهداية‎ )۷( 

() تقدم تخريجه برقم (5/ 184) من كتابنا هذا . 

(9) في صحيحه (۱/ ٥٤۷‏ رقم ١11/5‏ - الموارد ) . 


سبل السلام باب أحكام التكاح o۷‏ 
ال عو الل ل سي اوور ال اا لشفا 
( وعن عثمان - رضي الله عن - قال : قال رسول الله لاء لآ ينكح ) 
بفتح حرف المضارعة من كح ( المحرم ولا ينح ) بضمّه من أنكح ( رواه 
مسلم وفي رواية له ) أي عنْ عثمانٌ ( ولا يخطّب ) أي لنفسه أو لغيره ( زاد 
ابن تان ولا خب عليه ) وتقدّم ذلك في كتاب ” الحج إلا قوله : «ولا 
يُخْطَبْ عليه » والمراد أنه لا یخطب أحد منه وليه . 


شروط النكاح 
5 وعن ابن عباس - رضي الله تَعَالَى عنهمًا ‏ قال : 


مي مه و بي ذل عرس “ير o0‏ م 2 


تزوج الي - صلی الله عليه وسل - ميمونة وهو محرم . 
01 
( وعن اس عباس - رضي ) الله عَنْهُما ‏ قال : : تزوج م رسول الله وك 
ميمونة وهو محرم , متفق عليه ) الحديث قد أكثر الناس فيه الكلام لمخالفة 
ابن عباس - رضي الله عله - لغيره . قال ابن عبد الب ”"" : اختفلت الآثار في 
هذا الحكم لكر الرواية أنه تزوجها وهو حلال جاءت من طرق شتی وحديث 
ابن عباس صحيح الإسناد لكن الوهُم إلى الواحد أقرب من الوهم إلى 
الجماعة فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا فتَطلّب الحجة من غيرهما خن 
عثمان صحيح في منع نكاح المحرم فهو المعتمد انتهى وقال الأثرم قلت 
(۱) برقم (384/5) كما قدمنا . 
(۲) البخاري (۱۸۳۷) ومسلم )١53١ /٤۷(‏ . 
قلت : وأخرجه أبو داود (1844) والترمذي (847) والنسائى (۱۹۱/۵) وابن ماجه 
(9475١)وابن‏ الجارود (رقم 557) والطحاوي في « شرح المعاني » (519/5) والدارقطني 


(۳/ ۲۳ رقم ۷۳) وأحمد (7517/1) والطيالسي 7١17/١(‏ رقم ٠١11‏ - منحة المعبود ) 
(۳) انظر : ١‏ التمهيد )١87 /”( ٩‏ . 


6۸ باب أحكام النكاح سبل السلام 


لي 2 آبا ثور 1 باي س يدفم حديث ابن عباس ۽ أي مع صحته 


قال :"الله العتتمان ابن الي يقول وهم ابن عباس وميمونة قول تزوجني 
لل E‏ ا 


۳ ولم لم '" عن ميمونّة نفسها - رضي الله عتها ‏ أن 


ل سه ل 5-6 جها رو 2 


لبي اكه - تزوح جها وهو خلال .. 6 
( ولمسلم عن ميمونة نفسها أن النبي اة تزوجها وهو حلال ) وعضد 


وو - َع رمو 


حديئها حديث عثمان 5 ' وقد توول حديث ابن عباس - رضي الله عنه نان 
معتى وهو محرم أي داخل فى في الحرم أو في الأشهر الحرم جزم بهذا التاويلي 
ابن ) حبان في صحيحه ٩‏ وهو تأويل بيعد لا تساعد عليه ألفاظ الأحاديث وقد 
تقدم الكلام في هذا في الحم ) 

ساس © ہے ۰ 


٤‏ -وعن عقبة بن عامر قا 


7” 2 


ك 


قال: قال رسول الله - صلی الله 


. )۳۱۹/۳( » انظر : « المغني‎ )١( 

(۲) في صحيحه )۱٤۱۱/٤۸(‏ . 
وأخرجه أبو داود )۱۸٤۳(‏ والترمذي )۸٤٥(‏ وابن ماجه )١935(‏ وابن الجارود (رقم 
٥‏ والطحاوي في « شرح المعاني ٩‏ (۲۹۹/۲) والدارقطني ۳ رقم ۳ : 55) 
وأبو نعيم في ١‏ الحلية )۳١١ » ٠٠١ /۷( ٩‏ والبيهقي (11/0) والدارمي (۳۸/۲) وأحمد 
م > ۲۳ . )۴۴١‏ والشافعي (۳۱۸/۱ رقم 47٠١‏ ترتيب المسند ٠‏ وغيرهم عن 
يزيد بن الأصم حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله يله تزوجها وهو حلال قال : 
وكانت خالتي وخالة ابن عباس . ٌ 

(1) المتقدم برقم )٩۳۰ /7١(‏ من كتابنا هذا . 

)٤(‏ قال مبوبًا : ذكر البيان بأن تزوج المصطفى يلي ميمونة كان وهو حلال لا حرام . انظر: 
«الإحسان » (557/94) . 

(6) أثناء شرح الحديث رقم (585/5) . 


سبل السلام باب أحكام النكاح 0۹ 


عله وَسَلّمَ - « إن أحق الشروط أن يوَقَى به ما استَحللُم به الفروج » 
E‏ [صحیح] 
Es‏ : قال رسول الله اة إن 
اا E‏ 
الشرؤط بالوفاء شروط التكاح لان أمرة حرط وباب أضيق والحديث دليل على 
أن الشروط E‏ يتعين الوفاء بها سواء كان الشرط عرض 
أ مالا ينا كا ارط لمر لا اتحلال لضع الما يكو يما يلق ب 
أو ترضا به لغيرها وللعلماء في المسألة أة قال قال الخطابي 7 الشتروظ فن 
كا مهاف م بو اتقالا وهر ا ار اللا تقالو نه 
من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وعليه حمل بعضهم هذا الحديف + 
ا مالا يُوَقَى به اتفانًا كطلاق أختها لما ورد من التّهي”” عنه > ومنها ما 
بن وا ا مو تر بمو و 
منزله . وأما ما ب RTS‏ 


رم رار 


وهو 17 الهادوية "' . وعطاء وجماعة قبل هو لمن شط وقبل يختص فلك 
بالأب دون غيره من الأولياء وقال انك 53 0 : إن وقع في حال العقد فهو من 


. )١1518/55( البخاري (۲۷۲۱) ومسلم‎ )١( 

قلت : وأخرجه أحمد )١5١ » ١55/54(‏ والدارمى )۱٤۳/۲(‏ وأبو داود (۲۱۳۹) 
والترمذي (۱۱۲۷) والنسائي ۹۲/7 - 9) وابن ماجه )١464(‏ والبيهقى (YEA/Y)‏ . 

(۲) انظر : « فتح الباري » (۹/ ۲۱۷ - ۲۱۸) . ٠‏ 

(۳) يشير إلى قوله هلو : « لا يحل لامرأة للد ا لض کا نينا ا 
قدر لها » أخرجه البخاري )٥۲(‏ ومسلم (۳۸» 8/99 )١:.‏ وأبو داود )7١1/5(‏ من 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

() انظر : « البحر الزحار » )۱١۳/۳(‏ : 

(6) انظر  :‏ بداية المجتهد ٥۳ /۳( ٩‏ - 01) بتحقيقنا . 


3 باب أحكام النكاح سبل السلام 
حديث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جه يرفعه بلفظ : ١‏ أيما امرأة كحت 


ب يدان الحا انق قز تمي لكا قور ليا برها كا aR‏ 
7( 


التكاح فهو لمن أعطيه يه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته» وأخرج نحوه 
الترمدي من حديث عروة عن عائشة ث) قال : والعمل على هذا عند بعض 
أهل العلم من الصحابة منهم عمر قال : إذا تزوج الرجل المراة يشرط أن لا 
يخرجها لزم وبه يقول الشافعي ‏ وأحمدٌ © وإسجاق إلا انه قد ضفي ٠‏ بان 
َقْلَهُ عن الشافعى غريب والمعروف عن الشافعية أن ا 
التي لا تنافي النّكَاحَ بل تكون من مقتضياته ومقاصده كاشتراط حسن العشرة 
والإنفاق [ والكسوة  ]‏ والسكتى وأن لا يقصّر في شيء من حقّها من 
I‏ عليها آلا تخرج إلا بإذنه وأن لا تصرف في متاعه 
E GD‏ 
فائدته لأنّ هذه أمورٌ لازمة للعقد لا تف عر اضرع إن أرادوا غير ذلك فما 


ر 


. )۱۲۰ /5( في سننه‎ )١( 
رقم‎ ۲٠۷ /١( ٩ وأحمد (۱۸۲/۲) وعبد الرزاق في « المصنف‎ )١966( وأخرجه ابن ماجه‎ 
وفي إسناده ابن جريج مدلس وقد عنعنه وتابعه عند البيهقي‎ )۲٤۸/۷( والبيهقي‎ ۹ 
مدلس آخر وهو الحجاج بن أرطاة فهو حديث ضعيف ضعفه المحدث الألباني في‎ 
)٠١١ال «الضعيفة »؛ (رقم‎ 

(۲) نحو ماذا ؟ إنما قال الترمذي هذا الكلام بعد تخريج حديث عقبة بن عامر وانظره في 
«السنن؟ (۳/ 475) والذي يبدو أن الشارح قد حدث له سبق نظر في نقله من ١‏ الفتح » 
4/0( . 

(۳) انظر : « فتح الباري (۲۱۸/۹) . 

. )٤٤۹ _ ٤٤6۸/۷( ٩ انظر « المغني‎ )5( 

(40) زيادة من ( ب ) . 

(5) في (أ) كسوة . 


سبل السلام باب أحكام النكاح ٦۱‏ 


هو ؟ نعم لو شَرَطَتْ ما ينافي العقد كان لا يقسم لها ولا يتسرى عليها فلا 
يجب الوفاء به قال الو كم قال علي رضى الله عنه سبق شرط اللّه 
فرط فالمراد في الحديث الشروط الجائزةٌ لا المنهي عنها ناما خرطيا آنل 
ا 


86 وعن سلَمة بن الأكوع قال در ف رول اله 


- صَلَّى الله عليه وَسلَّم - عام أؤطاس في المتعة 4 ا ريا 


لاسا بير ابر 0 ي 


تھی عنها . روآه مسلم ". [صحيح] 

( وعن سلمة بن الأكوع ‏ رضي الله عه - قال : رخص رسول الله 
ا د 

حقيقة المتعة كما في كتب الإمامية ”“ هي لكل المؤقت بأمد معلوم أو 
مجهول وغايت ا يونا ورتم التكاح بانقضاء المؤقت في 
المنقطعة الحيض وبحيضتين في الحائض وبأربعة أشهر وعشر في الْمتوَنَى عنها 
ا ان لاقت اف عر ل فسنت لها فلقة ولا 
توارث ولا عدةٌ إلا الاستبراء بما ذُكر ولا ت ما ا 
وتحرم المصاهرة بسببه هذا كلامهم . ونحديث سلمة هذا أقاد أنه كله رخص 
في المتعة و نَهَى عنهاء واستمرً التي ونْسحَت الرخصة وإلى تسخها ذهب 


. )475 /( » في « السنن‎ )١( 

(۲) في صحيحه )۱٤۰٥/۱۸(‏ . 
وأخرجه ابن أبي شيبة (5/ ۲۹۲) والبيهقي 5/0 )3١‏ وابن حبان (۹/ ٤٥۷‏ رقم ٤٤٥۱‏ - 
الإحسان ) . 

(۳) انظر : ١‏ الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية » /٥(‏ 556 رما بعدها ) . 


O A 5 0+‏ 4 مكارو 
الجماهير من السلف والخلف وقد روي نسخها بعد الترخيص في ستة 


مواطن : (الأول) في خيب (الثاني): في عمرة القضاء (الثالث) : عام الفتح 
(الرابع): عام أوطاس (الخامس): غزوة تبوك (السادس): في حَّجَة الوداع فهذه 
التي وردت إلا أن في ثبوت بعضها خلاقًا قال النووي : الصواب أن تحريْمَهًا 
وإباحتها وقعا مرتين فكانت مباحة قبل خيبر ثم حرمت فيها ثم أبيحت عام 
الفتح وهو عام أوطاس ثم حرمت تحريما مؤبدا وإلى هذا التحريم ذهب أكثر 
الأمة وذهب إلى بقاء الرخصة جماعة من الصحابة وروي رجوعهم وقولهم 
بالنسخ ومن أولئك ابن عباس روي عنه بقاء الرخصة ثم رج عنه إلى القول 
بالتحريم ان ال ين علي - رضي الله عه - عن النبي وَل أنه منسوخ 
وأخرج ابن ماج“ عن عمر - رضي لله عه - بإسناد صحيح أنه خطب 
فقال: إن رسول الله ل اذن لنا في المتعة ثلاا ثم حرّمَّها واللّه لا أعلم أحدا 


. )۱۷۳/۹( ٩ انظر : « فتح الباري‎ )١( 

. )١59/9( ٩ فتح الباري‎ ١ : انظر‎ )( 

(۳) انظر : « شرح مسلم ٩‏ له (۱۸۱/۹) 5 

)٤(‏ روى البخاري في صحيحه (0117) عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس يسأل عن متعة 
النساء فرخص فقال له مولى له : إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه فقال 
ابن عباس نعم . 
وقال الألباني في ١‏ الإرواء » )7١4/1(‏ : وجملة القول أن ابن عباس رضى الله عنه روي 
عنه في المتعة ثلاثة أقوال : 
الأول : الإباحة مطلقًا . 
الثاني : الإباحة عند الضرورة . 
والآخر : التحريم مطلقًا » وهذا مما لم يثبت عنه صراحة بخلاف القولين الأولين فهما 
ثابتان عنه . واللَّهُ أعلم . اه . 

(0) في صحيحه (9/ ۱۹۷ آخر الحديث رقم 0119) . 

(1) في سننه (19517) . - 


سبل السلام باب أحكام النكاح ۳ 


م امع مهبر 


- رضى الله عنه‎  ' 


3 5 


تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة . وقال ابن عمرَ 
نهانا عنها رسول الله ية وما كا اتن اناد قري والقول بان ااا 
فطعي ونسخها ظنيٴ غير ج لان الراوين لإباحتها رووا تسخها وذلك إما 
طعي في الطرفين أو ظني في الطرفين جميعًا كذا في الشرح وفي «نهاية 
المجتهد»”" أنها تواترت الأخبار بالتحريم إلاً أنّها اختلفت في الوقت الذي وق 
فيه التحريم انتهى وقد بسطنا القول في تحريمها في «حواشي ضوء النهار»". 


۹ 9 وعن على رضی الله تَعَالَى عَنْهُ - قال : تھی 


ر ر 2 0ے م لرے عن 
٠.‏ 


رو و اهس 0 10 ل ٠٠‏ له اس مسر 

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المتعة عام خيبر . متفق 

ل [صحيح] 
رمق ےك رو #22 معو رە ر رم ا :ها لهاع 
- وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة 

ی 

ا ء » وعن أكل الحمر ةروع احييرل. ب صر كه السه / 

2 “م الفا 


با داود . | [صحيح ] 


- وقد حسنه الألباني في « صحيح ابن ماجه » (۱/ ۳۳۲ رقم ۱۵۹۸) وصححه الحافظ في « 
التلخيص »© (۳/ )٠١٤‏ . 

)١(‏ عزاه الحافظ في « التلخيص »© (7/ )١54‏ للطبراني في « الأوسط » من طريق إسحاق بن 
راشد عن الزهري عن سالم : أتي ابن عمر فقيل له : إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة 
فقال : معاذ اللّه ما أظن ابن عباس يفعل هذا فقيل: بلى» قال: وهل كان ابن عباس على 
عهد رسول الله يل إلا غلامًا صغيرا ثم قال ابن عمر: ... فذكره ثم قال : إسناده قوي . 

. (111 11° /۳( )5( 

. (VET V€ /Y (7) 

(5) لم أجده بهذا اللفظ في الصحيحين وإنما هو فيهما باللفظ التالي له . 

(5) البخاري )55١5(‏ وأطرافه )195١ » ٠٥۲۳ » ۵٠٠١(‏ ومسلم )١5-1(‏ والترمذي 
)١1١١(‏ والنسائي 7۲ ۰ (۱۲١‏ وابن ماجه )١951(‏ وأحمد (۷۹/۱) . = 


£“ باب أحكام التكاح سبل السلام 
- وعن ربيع بن سبرة عن أبيه - رضي الله عنه - أن رَسول الله 

- صَلَّى الله عليه وَسلَمَ - َال : « إني كنت أذنت لَكم في الاستمتاع من 
0 


ول 2 صم ي 2 E‏ 6 
فليحل سبيلَها . ولا تأخذوا مما آنيتموهن شيا » أخرجه مسلم 


ا 


سے ےہ ور ا و ل ه تير ے r‏ ر ل "رم م بير یں - 
وأبو داو © والنسائي وابن ماجه “ وأحمد ”' وابن حبان "° . 
[صحيح] 
ساس تو رو ھت ےے 2 رت 
( وعن علي - رضي الله عنه ‏ عنه قال : تهى رسول الله ميا عن 
المتعة عام خيبر متفق عليه ) لَْظّهُ فى البخاري « أن النبي يك تهى عن المتعة 
وو الح الأهلة وين غير 6 الك التفيية آرله والزاء آخره وقن 


- قلت : وأخرجه ابن الجارود (رقم191) والدارقطني /Y)‏ 0¥ رقم )١‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (۳/ ۱۷۷( والبيهقي )۲۰1/۷( والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد 4 (80377/5) ومالك 
في « الموطأ ٠٤۲ /۲( ٩‏ رقم )٤١‏ والشافعي (7/ ١5‏ رقم ۳١‏ - ترتيب المسند ‏ والطيالسي 
(ص۱۸ رقم )١١١‏ والدارمي (۲/ )٠٤١‏ من أوجه عنه رضى الله عنه وفي الباب : عن 
عمر بن الخطاب وسلمة بن الأكوع وسبرة بن معبد وأبي هريرة وجابر وثعلبة بن الحكم 
وابن عمر وأبي ذر والحارث بن غزية وسهل بن سعد وكعب بن مالك وابن عباس وابن 
مسعود وأنس وحذيفة انظر تخريجها في كتابنا ٠‏ إرشاد الأمة ٠...‏ جزء النكاح . 

. )١507/5١( فى صحيحه‎ )١( 

(1) في ستنه 5371 )3١7 ٠‏ مختصرا . 

(۳) في سننه (7754) . 

. )1935( في سننه‎ )٤( 

. )٤١٥ . 5١ 4 /۳( ٩ المسند‎ ١ في‎ )٥( 

(7) في صحيحه (9/ 4054 رقم 4147 الإحسان ) 
وأخرجه ابن الجارود (114) والطحاوي (۳/ )۲١ » ۲١‏ والدارمي )١5-/6(‏ والبيهقي 
)3١5 ۰ ۲۰۳/۷(‏ وابن أبي شيبة )1١97/4(‏ وغيرهم. . 


سبل السلام باب ب أحكام التكاح 6" 
2 


وهم من روا عام حن بمهملة أوله ونون آخره أخرجة النسائي والدارقطني 
ونبة على أنه وهم ؟ م الظاهرُ أن ارف في رواية البخاري متعلق بالامرين معا 
المتعة ولحوم الحمر الأهلية رك البديقى 0 عن الحميدي أنه كان قول 
سفياً بن عينة : في خير يلق بالحمر الهلي ل بالمتعة قال يوقي : هر 
محتمل ذلك ولک أكثرَ الروايات يفيد تعلّقَه هما وفي رواية لأحمد 


ےم سو نمقي 


طريق معمّر بسند أنه بلغه * ان ابن عباس - رضي الله عنه - رخص في متعةٍ 
النساء فقا له : إن رول الله يل َى عن يوم خييرَ وعن لحوم الحمر 
الأهلية إلا أنه قال اهيلي © : إنهُ لا يعرف عن أهل السير ورواة الآثار أنه 
هى عن نكاح المتعة يوم خيبر قال : والذي يظهرٌ أنهُ وقع تقديم وتأخير وقد 
ڏک ابن عبد الب ”' أن الحميدي ذكرَ عن ابن عيب ان لهي زمن خيير عن 
لحوم الحمر الأهلية وأما المتعة فكان في غير يوم خيبر وقال أبو عوانة “ في 


- َع رمو 


صحيحة : SS‏ 
ا 


تقوم لعلي - رضي الله عله - الحجةٌ على ابن عباس إلا إذا وقع النهي عنها 


احيرا إل انه يمكن الانفصالُ عن ذلك بان عليًا - رضي الله عنه - لم تبلغة 
ارخما فه بوم لفح لوقوع الي عن قرب ويمكن لعل رخري الله نه - 


(۱) انظر : « فتح الباري ٩‏ (118/9) . 

(۲) انظر : * السنن الكبرى » (۲۰۱/۷ - ۲ 

(۳) عزاها إليه الحافظ في « الفتح )١18/9(‏ ولم أقف عليها في المسند . 
() أي بلغ علا رضى الله عنه . 

.)١594- ١18/9( ٩ انظر : « فتح الباري‎ )٥( 

(1) انظر : « التمهيد » )96/١١(‏ . 

(۷) انظر : « فتح الباري » )١119/9(‏ 1 


(۳) 


٦‏ : باب أحكام النكاح سبل السلام 


عرف بالرخصة يوم م الفتح ولكن فهم توقيت الترخيص وهو أيامٌ شدة الحاجة 

مع العزوبة وبعد مضي ذلك فهي باقيةً على أصل التحريم المتقدّم فتقوم ل 
الك على ابن عباس وأما قول ابن القيب”” : إن المسلمين لم يكوثُوا 
يستمتعون بالكتابيات ”"" رن الاوشرى NEA‏ 
خيبر إذ لم يقع هناك نكاح متعة فقد يجاب عنه بأنه قد يمكن بأن يكونٌ هناك 
مشركات" غير كتابيات ا الأو ار 


OE‏ 2 و 


تحريم التحليل 


۷ 3 وعن بن مسعود - رضي الله عنه - قال : لَعَنَ 
ل ماه م م سير 


ا الله - صلی الله ء - المحلل والمحذّل له ٠.‏ راوه 


1 الى 000 9 
أحمد الاي والترمذي وصححه . [صحیح] 


3 e E ہم د‎ 


- وفي الباب عن علي خر جه الآر 


. ) زيادة من ( ب‎ )١( 

. )۳٤١ "85 /۳( ٩ زاد المعاد‎ ١ : انظر‎ )۲( 

() الذي في الزاد اليهوديات . 

(5) في ( ب ) عام . 

. )40١ /١( » في « المسند‎ )6( 

(5) في سننه )١59/5(‏ . 

(۷) في سننه (۱۱۲۰) . 
وأخرجه البيهقي (۲۰۸/۷) وصححه الألباني في ٠‏ صحيح الترمذي » )۸۹٤(‏ ويشهد له ما 
يأتي . 

(6) أبو داود )۲۰۷١(‏ والترمذي (۱۱۱۹) وابن ماجه )١970(‏ وأحمد (۸۷/۱) . 
وأخرجه البيهقي (۲۰۸/۷) وصححه الألباني في ١‏ صحيح أبي داود ٩‏ (۲/ ۳۹۲ رقم = 


سبل السلام باب أحكام النكاح ب 


( وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال 8 لعن رسول الله اة 

2 2 د 3 3 e‏ رو 0 

المحلّل والمحلّل له رواه الخد والسنائى والترمذي وصححه : وفي الباب عن 
EL‏ َو هبي 


علي - رضي الله عنه - ) ولفظه عن علي أنه نه کله : « لعن المحلل والمحلّل 


له » ( أخرّجَه الأربعة إلا النسائي ) وصحح '' حديث ابن مسعود ابن القّطان 
وابن دقيق العيد على شرط البخاري وقال الترمذي ”" : حديث" صحيح حسنٌ 
والعمل عليه عند أهل العلم منهم عمر وعثمان وابن عمر '" وهو قول الفقهاء 
من التابعين وأما ا ا لي 
وفحكه أبن السكن 9 واه اى وروا 3 ماجه والحاكم من 
حذيث عقبة بن عامر ولفظه قال : قال رسول الله ول + ٠‏ الا اخبركم بالتيس 
المستعار انوا بَى يا رسو الله فآل هو المحلل لعن الله لمحلل والمتحلل 
لاك و لفيا ولزر على عرب تجلا لاه اا ركوه A‏ إلا على قاقر 
المحرم وكلاً ) محر مهي عن والتهي يقتضي فساد الغقذة والتعن ون كان 
اغ لكت غل برضف شع أن کرد غا و عرو لسر 
منها أن يقول له في العقد إذا ألتما فلا نكاح وهذا مثل نكاح المتعة لأجل 


۷ /) ويشهد له ما قبله وأيضًا ما أخرجه : ابن ماجه (1۲۳/۱ رقم )۱۹۳١‏ والدارقطني 
(۲/۳ رقم ۲۸) والحاكم (۲/ ۱۹۹) وصححه والبيهقي (۲۰۸/۷) من حديث عقبة بن 
عامر» وكذلك ما أخرجه : أحمد (۳۲۳/۲) وابن الجارود (185) والبيهقي (۲۰۸/۷) 
وابن أبي شيبة (197/5) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه . 

. )197 ٠ رقم‎ ١7١ /۳( ٩ انظر : « تلخيص الحبير‎ )١( 

() في سننه )٤۲۹/۳(‏ . 

(۳) في المطبوع ١‏ عبد الله بن عمر ؛ وفي المخطوط ١‏ ابن عمر » وفي ١‏ السئن ٠‏ « عبد الله 
ابن عمرو ١‏ . 

. )19٠ رقم‎ ١7١ /۳( ٩ التلخيص‎ ١ : انظر‎ )5( 

(4) في سننه )٤۲۸/۳(‏ . 


“A۸‏ باب أحكام النكاح سبل السلام 


التوقيت ومنها أن يقول في العقد إذا حللتها طلَقتها ومئها أن يكون مضمرا عند 
العقد بأن يتواطئا على التحليل ولا يكون النكاح الدائم هو المقصود وظاهر 
شمول اللعن فساد العقد لجميع الصور وفي بعضها خلاف بلا دليل ناهض فلا 


و ما الك 


يشتغل [ به 


نكاح الزاني والزانية 
ے9 ر ل 

ANI‏ أبي هريرة قال : قال ر الله معان الله 
عليه وسلّم لو ١‏ لا تكح الزاني الْمَجِلُود إلا مله » روه أ E‏ 
داو a‏ 0 ثقات , [صحيح] 

( وعن أبي هريرة - رضي الله ع قال : قال رسو الله بل لا بتكم 
الزانى المجلود إلا مله . رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات ) الحديث دلا" 
على أنه يحرم على المرأة أن توج بمن ظهر زناه ولعل الوصف بالمجلود بناءً 
على الأغلب في حق من ظهر منه الزّى وكذلك الرجل يحرم عليه أن يتزوج 
بالزانية التي ظهر زِنّاها وهذا الحديث موافق قوله تعالى : [ وحرم ذلك على 
المؤمنين )° إلا أنه نه حمل الحديث والآية الاك من العلماء” على أن معتى 
لا ينكح لا برْعَبا الرآتي المجلودٌ إلا في مثله والزانبة لا ترغب في نكاح غير 


. في ( ب ) بها‎ )١( 

(۲) في « المسند » )۳۲٤/۲(‏ . 

(۳) في سئنه )79١815(‏ . 
قلت : وهو حديث صحيح صححه المحدث الالباني في « صحيح أبي داود (؟/81 رقم 
۰۷( . 

() النور : (۳ 

. بتحقيقنا‎ )۷۳ /۳( ٩ انظر : « بداية المجتهد‎ )٥( 


سبل السلام باب أحكام التكاح 4 


العاهر هكذا تأولوهما والذي یدل عليه الحديت :2 اة التهي عن ذلك لا 
الإخبار عن مجرد الرغبة 8 يحرم ۾ نکاح الزاني العفيفة واا الزانية ولا 
اصرح من" قوله + ورم ذلك على اْموِْينَ» أي كاملي الإيمان الذي هم 
ا بونّاة وإلاً فان الزانى لا يخرج عن مسمى الإيمان عند الأكثر ١‏ 


لا تحل المطلقة لمطلقها حتى يذوق الآخر عسيلتها 


۹4 -_وعن عائشة - رضي الله عنْها - قَالَت : طلق رجل 
ارات تلاا » فتَرَوَجَهَا رجل . تم طلقھا قبل أن يدخل بها » قاراد 


زوجها الأول أن يتَرَوْجَهًا > فسئل رول الله - صلی الله عليه 


م عي سوس سمس 


و - عن ذلك » > فقال :لاس يلوق ارم شبلهَاما 


ذاق الأول » متف عليه“ E‏ لمسلہ". [صحیح] 

ورف ا قالت طلَّقَ رجلً امرأته ثلانًا فتزوجها 
رجل ثم طلّقها قبل أن يدخل بها فاراد زوجها الأول أن يتزوجها فسال 
E‏ الا حى يذوق الآخر من عسيْلهَا ) مصغر 


و رت 


عسل وأثّث ” لان العسل مؤنث وقيل إنه يذكر ويؤنّتْ ( ماذاق الأول . متفق 
عليه ا لمسلم ) اخثلف في المراد بالعسيلة فقيل إنزال الى .وآن 


معو 


التحليل لا يكون إلا بذلك وذهب إليه الحسن ونال السو 0 


. )۱٤۳۳( البخاري (1779) ومسلم‎ )١( 
وابن ماجه‎ )١58/5( والنسائي‎ )١١١8( والترمذي‎ )77*-١94( قلت : وأخرجه ابو داود‎ 
. وغيرهم‎ )۱۹۳۲( 
. )١4777”/1١0( في صحيحه‎ )۲( 
الفتح » (115/9) : جزم به القزاز-ثم قال وأحسب التذكير لغة . اه‎ ١ قال الحافظ في‎ )۳( 
. )4517 - 455 /9( ٩ انظر : « فتح الباري‎ )( 


02 باب أحكام النكاح سبل السلام 


العسيلة كنياية عن المجامعة وهو تغييب الحَشَفَة من الرجل في فرج المرأة 
ويكفي منه ما يوجب الح ويوجب الصداق وقال الأزهري ‏ : الصواب أن 
معتى العسيلة حلاوة الجماع التي تحصل بتغييب الحشفة وقال أبو عبيدا : 


العسيلة لذ 00 ره شيء كل وجيت 0 


المنذر”” : لا نعلم أحدا 0 ل ولعلّه لم يبلغه الحديث فأخد 
بظاهر القرآن وأما رواية ذلك عن سعيد بن جير فلا يجوجد مسن عن في 
كتاب E‏ أبو جعفر النحاس في معاني و وتبعه '' عبد الوهاب 
المالكي في شرح الرسالة وقد حَكّى ابن الجوزي "قول ابن المسيّب عن 


داود : 


. )٤1۷ _ 551/9( ٩ فتح الباري‎ ١ : انظر‎ )١( 
. فتح الباري (5717/4) ولم أقف عليه فى « غريب الحديث » له‎ ١ : انظر‎ )( 
. )٤1۷/۹( ٩ (؟) انظر : « فتح الباري‎ 


سبل السلام باب الكفاءة والخيار ۷١‏ 


1 الباب الثانى 5 
باب الكفاءة والخيار 
الكفاءة المساواة والمفائلة والكفاءة في الدين رة فلا 08 تروج 
مسلمة بكافر إجماعًا . 


الكفاءة واشتراطها 
۱ عن ابن عمر قال : قال رسول الله - صلَى الله عليه 


شل ١9:‏ مرب بعضهم أكفاء بَعْض » والموالي بعضهم اكقاء بَعْضٍ ٤‏ 


م ماس ر ر ت 


إل حائکا أو حاما روه الحاكم E‏ إستاده راو لم سم 6 
N‏ [موضوع] 

ول شاود عن وار عساوو جل کر ل . 
[ضعيف جدا] 


)١(‏ قال في ١‏ الفتح » (۹/ )٠١١‏ : واعتبار الكفاءة في الدين متفق عليه فلا تحل المسلمة لكافر 
أصلاً . اه 

(۲) لم أجده في « المستدرك » . 
وإنما أخرجه البيهقي )٠١١/۷(‏ من طريق الحاكم وقال البيهقي : ١‏ هذا منقطع بين 
شجاع وابن جريج حيث لم يسم شجاع بعض أصحابه ٩‏ اه . 
قلت : وابن جريج مدلس وقد عنعنه . وحكم الألباني على الحديث بالوضع في «ضعيف 
الجامع ¢ )11/6 رقم ۱( . 

(©) قال في « العلل ٩‏ لابنه 5١7 /١(‏ رقم )١775‏ : هذا كذب لا أصل له . اه 
وقال في موضع آخر 57١/١(‏ رقم )١1717‏ : باطل أنا نهيت ابن أبي شريح أن يحدث 
به . أه 
قلت : وقد حكم عليه بالوضع : ابن حبان في « المجروحين ؛ )١1١5/1(‏ والذهبي في 
«الميزان » (۳/ )١11‏ وابن عدي فى « الكامل » )١9/59/6(‏ . 

(5) عزاه إليه الهيئمي في ١‏ مجمع الزوائد » )۲۷١ /٤(‏ وقال : فيه سليمان بن أبي الجون = 


7 باب الكفاءة والخيار سبل السلام 


الا نض Slee‏ ا رواه الحاكم 


واه 


وفي إسناده راو لم يسم واستنكرة لوحو ع و م تر 
جبل بسند منقطع ) وسال ابن ابي حاتم" ' عن هذا الحديث أباه فقا : هذا 
ذب لا أصل له وقال في موضع آخر : باطل . ورواه ابن عبد البرّ في 
«التمهيد" قال الدارقطني في « العلل » : لا يصح . وحدث به هشام بن 
عبيد اللّه الرازي فزاد فيه Es‏ فاجتمع عليه الدباغون 
را به قال ابن عبد البر 197 هنا مك برضو وله طرق كلها واهية 
ل دليل على أن العرب كلهم سواء في الكفاءة بعضهم لبعض وان 
الموالي ليسوا أكفَاء لهم وقد اختلف العلماءً في المعتبرٍ من الكفاءة خلافًا كثيرا 


: 5 3 م وليف ۶( عه زم 
والذي يقوي هو ما ذهب إليه زيد “بن على ومالك ويروى عن عمر 


وابن مسعود وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز أحد قوي الناصر””" أن المعتبرَ 
الدين لقوله تعالى : إن أكْرَمَكُمْ عند الل َناك چ ولحديث : ١‏ الناس 


كلّهم ولد آدم » تمامه « وآدم من تراب » أخرجه ابن سعدا ان 


= ولم أجد من ذكره وبقية رجاله رجال الصحيح . اه 
وقال الحافظ في ١‏ الفتح ٩‏ (۹/ ۱۳۳) : إسئاده ضعيف . اه 
)١(‏ في « العلل » له ١1١ /١(‏ رقم (N٦‏ . 
(۲) « التمهيد » لما في ١‏ الموطأ » من المعاني والأسانيد (19/ )٠١١ ١54‏ . 
(۳) انظر  :‏ البحر الزخار ؛ )٤۹/۳(‏ . 
(5) انظر : ١‏ التمهيد )١57/١19( ٩‏ . 
(5) انظر : « فتح الباري ٩‏ (1735/9) . 
(5) سورة الحجرات : )١7(‏ . 
(۷) في « الطبقات » (۱/ )۲١‏ . 
وأخرجه مطولا: أبو داود (0117) والترمذي (900 . 794507) وقال في الأول : حسن 


سبل السلام باب الكفاءة والخيار Ww‏ 


هريرة ولي س فيه لفظ كلّهم : « والناس كأسنان المشط لا فضل لأحد على 
أحد إلا بالتقوي » أخرجه ابن SS‏ 
ايد . وأشار البخاري إلى نصرة هذا القول حيث قال : ت 
الإكفاء في الدين وَقَوَله تغالى ١‏ بعر الي ق بر اء شب الي 
فاستنبط من الآية الكريمة المساواة بين بين آدم ثم ردقه ”4 بإنكاح أبي حذيفة 
من سالم بابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وسالم مولى لامراة من 
الأنصار وقد تقدم“ حديث « فعليك بذات الدين » وقد خطب "° | ابي 
اة بوم ع مكة فقا : « الحم لله الذي اذب عكم عة a‏ 
( بضم المهملة وكسرها ) الجاهلية وتكبرها يا أيها الناسْ ! 


رجلان مؤمن” تقو كريم على الله وفاجر شقي هين على الله ثم قرأ الآية وقال 


= غریب ء وقال في الثاني : وهذا أصح عندنا من الحديث الأول . اج أيضًا البيهقي 
(۲۳۲/۱۰) وأحمد (۲/ ۳٣١‏ » 014) وهو حديث حسن حسنه الألباني في ١‏ الصحيحة ٠‏ 
)٠٠١9(‏ وانظر أيضًا : « غاية المرام ٩‏ ( ص ۱۹۰ رقم )۳١١‏ . 

)١(‏ عزاه إليه صاحب « كنز العلمال » (۳۸/۹ رقم 1 وفيه  :‏ الناس سواء كأسنان 
المشط وإنما يتفاضلون بالعبادة ولا تصحبن أحدا لا يرى لله من الفضل مثل ما تري 
لها . 

(۲) في صحيحه (9/ ۱۳۱ باب رقم )۱١‏ . 

.)٥٤( : الفرقان‎ )*( 

. )0508/8( يعني البخاري‎ )٤( 

(4) برقم )٩۱۳/٤(‏ من كتابنا هذا وهو متفق عليه . 

(1) أخرجه أبو داود (20117) والترمذي (7”9400) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه وهو 
حديث حسن حسنه المحدث الألباني في « صحيح أبي داود » (7/ 9514 رقم 1519) . 
(۷) قال في ١‏ النهاية » (1184/5) : وهي فُكُولة أو فعَيلة فإن كانت فعولة فهي من التعبية لان 
المتكبر وتكلف وتعبية خلاف من يسترسل على سجيته وإن كانت فعيلة فهي من عباب 

الماء وهو أوله وارتفاعه وقيل : إن اللام قلبت ياء . اه وقيل غير ذلك . 


3,7 باب الكفاءة والخيار سبل السلام 


بي" : « من سره أن يكوث أكرم الناس فليتق الله » فجعل اة لالتفات إلى 
الأنساب من عبية الجاهلية وتكبرها ان ا وبيني عليها حكمًا 
شرعيًا 53 الحديث 0 اع من امير الجاهلية لا يتركها الناس ثم ذكر منها 
الفخر بالأنساب ٩‏ أخرجه ابن جریر " ' من حديث ابن عباس وفي الأحاديث 
شي كفي ذم االفات إلى ارقم بها وقد مر ”) ل بني ياضة بانكاح آي 
هند الحجام وقال : إنما هو امرقً من المسلمين » فتبة على الوجه المقتضي 
لمساواتهم وهو الاتفاق في وصف ٠‏ الإسلام . 
وللناس في هذه المسألة عجائب لا تدورٌ على ليل غير الكبرياء والترقع 
کک المؤمنات النكاح الكبريام الأولياء ب واستعظايهم 
نفسهم اللهم نبرأ إليك من شرط وده الهوى ورباه الكبرياء ولقد منت 
0 جهة اليمن ما أحل اله لهن من التكاح لقول بعض آهل مذهب 
الهادوية إنه يحرم نكاح الفاطمية | إلا من فاطمي من غير دليل ذكروه ولیس 
مذهبً لإمام المذهب الهادي عليه السلام بل زوج بناته من الطبريين وإنما ندا 
هذا القول من بعده في أيام الإمام أحمد بن سليمان وهم بيت رياستها فقاوا 
بلسان الحال [ بتحريم ]شر اتهم على الفاطمين إلا من مثلهم وكل ذلك من 
غير علم ولا هدي ولا كتاب منير بل ثبت خلاف ما قالُوه عن سيد البشر كما 
دل له : 


. لم أجده‎ )١( 

(۲) لم أجده في تفسيره لا من حديث ابن عباس ولا غيره › وقد أخرج مسلم في صحيحه . 
)۹۳٤ /۲۹(‏ وأحمد (347/6 ۰ )۳٤٤ ٠ ۳٤۳‏ من حديث أبي مالك الأشعري مرفوعًا : 
« أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب 
والاستسقاء بالنجوم والنياحة » . وهو حديث صحيح. 

(۳) يأتي قريبًا برقم )4٤۱/۳(‏ . 

(:)انظر : « الاعتصام بحبل الله » (۳/ )٠٠١‏ . 

(5) في ( ب ) يحرم. 


سبل السلام باب الكفاءة والخيار Vo‏ 


٠ /۲‏ وعن فاطمة بنت قيس - رضي الله تال غا ب 
ابي - صلی الله عليه وصلم قال لها + EEC‏ أمامة #إرواء 


م رم 


مسلم ”". [صحيح] 


) 
زب ناح نا ليد ردي لواقم - أن النبي يل قال : لها 
كنع ان ارا مدا ا شية فهرِيةٌ أخت الضحاك بن قيس 
وهي من المهاجرات الأول كانت ذات جمال وفضل وكمال جاءت إلى رسول 
الله له بعد أن طلّقها أبو عمرو ابن حفص بن المغيرة بعد انقضاء عدتها منه 

فاخبرنه ان معاوية بن أبي سفيان وأباجهم تاها فقال رسول الله لل : ٠‏ 
ابو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه» وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي 
أسامة بن زيد ‏ الحديث » فأمرها بنكاح أسامة مولاه ابن مولاه وهي قرشية 
وقدمه على أكقائها ممن ذكرَ ولا علم أنه طلب من أحد من أوليائها إسقاط 
حقّه وكانَ المصنف ‏ رحمه اللَّهُ ‏ أورد هذا الحديث بعد بيان ضف الحديث 
الأول للإشارة إلى أنه لا عبرة في الكفاءة بغير الدين كما ورد لذلك قولة . 


ر سے ور 3 4 


441/8 وعن أبي هريرة - رضي الله ال غه 00 
- صلَّى الله عليه وسلم قال « يا بني بِيّاضَة » ألححوا بَا هند 


> لس 


. )۱٤۸۰ /95( في صحيحه‎ )١( 
وابن ماجه‎ )۷١ والنسائي (/ ۷۵ ۔‎ )١١70( والترمذي‎ )١١85( قلت : وأخرجه أبو داود‎ 
- ۱۸۰ /۷( رقم 77) والبيهقي‎ ٥۸۰ /۲( ومالك‎ )٤١١ » 5١١/5( وأحمد‎ )۱۸۹۹( 

۱ وغيرهم مطولا . 
(۲) انظر ترجمتها في : ١‏ سير أعلام النلاء ٩‏ (۳۱۹/۲ رقم )1٠١‏ و« الاستيعاب )١59/١5( ٩‏ 
و« الإصابة » /١7(‏ 804) و« تهذيب التهذيب »© (؟5١/١59)‏ . 


۷٦‏ باب الكفاءة و الخيار : سبل السلام 


0 و o‏ سس سس ع سل لاس بير وير ہم ل ره سمس و 00 
وانكحوا إليه ٩‏ وكان حجاما » رواه أبوا داود ب والحاكم 5 بسند 


رت 


جيل [حسن] 
معو دمو 


( وعن أبي هريرة - رضي الله عنْهُ - أن النبي اة قال يا بني بياضة 
أنكحوا ابا هند ) اسمه يسار ”" وهو الذي حجم النبي يه وكان مولي بني 
افا انرا إليه [ وکان حجامًا ) رواه أبو داود والحاكم بسند جيّد ) 
فهو من أدلة عدم اعتبار كفاءة الأنساب وقد صح أن بلالا © نكح هالة بنت 
عوف أت عبد الرحمن ابن عوف وعرض ” عمرٌ ابن الخطاب ابنته حفصة 
على سلمان الفارسي . 
٤‏ وعَنْ عائشة - رضي الله عنها - قالّت : خيرت بريرة 
- في حديث طول : 
[صحيح] 


ت ت رص صم 0 و 2 سے ے9 )۷( 


على روجها حين عتقت . متفق عليه 


. )۲۱۰۲( في سننه‎ )١( 

(۲) في « المستدرك » )١115/1(‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 
قلت : وقد حسنه الحافظ في ١‏ التلخيص ؛ (۳/ ١75‏ في آخر الحديث رقم )١15١17‏ وكذا 
الألباني في « صحيح أبي داود » (۲/ ۳۹٩‏ رقم )186٠‏ . 

(۳) انظر ترجمته في « أسد الغابة » (/۱۹رقم 0510) . 

(5) زيادة من ( ب ) . 

(0) أخرج الدارقطني (۳۰۱/۳ رقم ۲۰۷) ومن طريقه البيهقي (۷/ ۱۳۷) من طريق حنظلة بن 
أبي سفيان الجمحي عن أمه قالت : رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال » وقد 
ذكره الحافظ في « التلخيص ١70 /7( ٩‏ رقم )٠١١١‏ ولم يعقب عليه . 

. )٤۲۸/٤( أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه‎ )١( 

= . )١9١5( ومسلم‎ )٥۲۷۹( البخاري‎ )۷( 


سبل السلام باب الكفاءة والخيار يف 


ر ابراه )0 2 5 ع َع رهس هت ده سس اس سث اس 5 
- ولمسلم عنها - رضي الله عنها ‏ أن زوجها کان عبدا » وفي 
سے هه ر لدم ل اوس ع وهل و 
روأية عنها : كان حرا : والأول ا : [صحیح] 
اد قال ات د عط الوم يي OST E‏ 
ل ر لهس 


نه كان عبد . [صحيح ] 

0 20 5-5 7 22 يه 7 0 سے ه ۶ م 

( وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت خيرت بريرة على زوجها حين 

عقت متفق عليه [ من  ]‏ حديث طويل . ولمسلم عنها أن زوجها کان 

عبدا. وفي رواية عنْها كان حرا والأول أَنْبَت ) لأنه جزم البخاري [ بأنه ] "“ 
عم مه 


کان عبدا ولذا قال ( وصح عن ان ان ب رضن الله عه عفد البتغاري أنه 
کان غيذ) ) وزواء علماء المدينة وإذا روق علماء المدينة شيا وراوة فهو اصح 


قلت : وأخرجه أبو داود (1168؟) والترمذي )١١06(‏ والنسائي )١717/5(‏ وابن ماجه 
)۲۰۷٤(‏ وأحمد ) والدارمي )١19/1(‏ والبهقي )۳/۷( . 

. )16١ ٤/۹( في صحيحه‎ )١( 

(۲) أخرجها أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي والبيهقي كما تقدمت 
أرقامها . 

(۳) الصحيح أن قوله في الحديث ١‏ كان زوجها حرا » من كلام الأسود لا من كلام عائشة 
رضى الله عنها كما أخرج البخاري )1۷٥٤(‏ وغيره عن عائشة رضى اللّهُ عنها بقصة بريرة 
وإعتاقها وتخييرها وفي آخر الحديث قال الإسود : « وكان زوجها حر » قال البخاري : 
قول الأسود منقطع وقول ابن عباس رأيته عبدًا أصح . 

اق في صحيحه (oTAY : ٥۲۸۰(‏ . 
قلت : وأخرجه أبو داود )۲۲۳۱٣(‏ والترمذي )١1١55(‏ والنسائي (۸/ 6:؟) وابن ماجه 
(۲۰۷۵) وأحمد )1١15/١(‏ والدارمي ١79/5(‏ - ۷۰ والدارقطني (7/ 597 - 794 رقم 
۲ : 184) والبيهقي (۲۲۱/۷ - ۲۲۲) . 

(4) زيادة من (ب). 

(5) في ( ب ) لانه . 


۷۸ باب الكفاءة والخيار سبل السلام 


وأخرجه أبو داود ‏ من حديث ابن عباس بلفظ « إن زوج بريرة كان عبد 
أسود يسمى مُخْينًا فخيرها النبي ية وأمرّها أن تعتد » وفي البخاري ” عن ابن 
عباس « ذاكَ مغيث عبد بني فلان يعني زوج بريرة ٠‏ وفي أخرى عند البخاري”" 
ا ووج بزيرة عيذ أسود يقال له مغيث » قال الدارقطني “ لم تختلف 
الرواية عن عروة عن عائشة أنه كان عبد . وكذا قال جعفر“ بن محمد عر" 
أبيه عن عائشة قال النووي ” : يؤيد قول مر قال كان عبد قول عائشة كان 
عبد فأخبرت وهي صاحبة القصة بأنه كان عبدا فصح رجحان كونه عبد قر 
وكثرةً وحفظًا. والحديث دليل على ثبوت الخيار للمعتقة بعد عتقها في زوجها 
ذا كال عدا وهو إجمام " . احتف إذا كان حرا فقيل لا ثبت لها الخاز 
وهو قول الجمهور ”" قانُوا : لان العلّةَ في ثبوت الخيار إذا کان عبدا هو عدم 
المكافاة من العبد للحرة في كثير من الأحكام فإذا عقت ثبت لها الخيارٌ من 
البقاء في عصمنه والمفارقة لانها في وقت العقد عليها لم تكن من آهل 
الاختيار وذهبت الهادوية “ وآخرون إلى أنه يثبت لها الخيارٌ وإن كان حرا . 
واجتجوا بأنه قد ورد ووا أن زوج بريرة كان حرا ورد الأولون بأنّها 
رواية مرجوحة ”لا يعمل بها » قالوا: ولانّها عند تزويجها لم يكن لها اختيارٌ 


. )۲۲۳۲( في سننه‎ )١( 

(۲) في صحيحه )٥۲۸۱(‏ . 

() في صحيحه أيضًا )٥۲۸۲(‏ . 

. )٤٠٠١ /۹( ٩ ذكره الحافظ في « الفتح‎ )٤( 

(4) انظر : « شرح مسلم )۱٤۱/۱۰( ٩‏ . 

() نقله الحافظ في ١‏ الفتح » )5١7/9(‏ عن ابن بطال . 
(۷) انظر : « فتح الباري )5١8/9( ٩‏ . 

(6) انظر : « البحر الزخار » (1۹/۳) . 

() وقدمنا القول فيها أثناء تخريج حديث الباب . 


سبل السلام باب الكفاءة والخيار ۷۹ 


ايها راجيا را بم رزذا أحدت E‏ لمكن N‏ 
قال ابن القيم'”' : إن في تخييرها ثلاثة مآخد وذكر مأخذين وضعمّهما ثم ذكر 
الثالث وهو أرجحها وتحقيقه أن السيّدَ عَقَدَ عليها بحكم المُلّك حيث كان مالكا 
لرقبتها ومنافعها والعتق يقتضي تمليك الرقبة والمنافم للمعتق وهذا مقصود 
العتق فإذا ملكت رقبتها ملكت بضعها ومنافعها ومن جملتها منافع البضّم فلا 
يملّك عليها إلا باختيارها فخيرها الشارع بين الأمرين البقاء تحت الزوج أو 
الفسخ منه وقد جاءً في بعض طرق حديث بريرة " « ملكت نفسك فاختاري » 
لكا وو بن تليق التمكم وخر الاخاز على ليها لنشيها فهر إتارة إلى عل 
التخيير وهذا يقتضي ثبوت الخيار وإ كانت تحت حر وهل ب يقع الفسخ بلفظ 
الاختيار ؟ قيل نعم كما يدل له قولّه في الحديث ( خيرت ) وقيل لاب من 
لفظ الفسخ ثم إذَا اختارت نفسها لم يكن للزوج الرجعة عليها وإنّما يراجعها 
TT‏ لطي لوي ES‏ 

حمد '" عنه ل : « إذا عتقّت الامة فهي بالخيار ما لم يطأها إن تشأ فارقته 
وإن وَطتّها فلا خيارَ لها » وأخرجة الدارقطني ‏ بلفظ ‏ إن وطقّك فلا خخيارَ 
لك » وأخرّجه أبو داود ‏ بلفظ : « إن [ قارّبك ] ”' فلا خيارٌ لك » فدل أن 
الوطءً مانع من الخيار وإليه ا العنايلة 0 ا أن هذ الحديف خليل 


. )١ 771١ ١59 /6( ٩ انظر : « زاد المعاد‎ )۱( 

. ذكرها ابن القيم في الزاد ولم أقف عليها بهذا اللفظ‎ )١( 

(9) في ١‏ المسند )۳۷۸/١( ٩‏ من حديث الفضل بن عمرو بن أمية عن أبيه : 
(5) في ١‏ السنن » (7/ 595 رقم )۱۸١‏ من حديث عائشة . 

(5) في « السنن ٩‏ (77175) من حديث عائشة . 

(7) في ( ب ) : ( قربك ) وهو مواقف لما في سنن أبي داود . 

١ )۷(‏ المغني ٠‏ لابن قدامة (١1/١)ط-‏ ۷۲ رقم )1١1884‏ . 


۸۰ باب الكفاءة والخيار سبل السلام 


قد ذكره العلماء في مواضع من كتبهم في الزكاة وفي العتق وفي البيع وفي 
النكاح وذكره البخاري في البيم واطال المصنف " في عدة ما استخرج مته من 
الفوائد لحن انلقف مائة وائنتين وعشرين فائدة فنذكر ماله تعلق بالباب الذي 
نحن بصدده ( منها ) جواز بيع أحد الزوجيين الرقيقين دون الآخر ء وأن بيع 
الأمة المزوجة لا يكون طلاقًا ٠‏ وأن عتَقَها ايكون علدنا ولا فخا :وان 
للرقيق أن يسعى في فكاك رقبته من الرق » وأن الكفاءة معتبرةً في الحرة 
(قلت) قد أشارَ الحديث إلى سبب تخبيرها وهو ملَّكَها نفسها كما عرفت فلا 
يتم هذا وان اغتارها سقط يرف المرأة التي لا ولي لها ومما ذكرٌ في قصة 
بريرة أن زوجها كان يتبعها في سكك المدينة يتحدر دمعه لقرط محبته لها قالُوا 
فيؤخذ منه أن الحب يذهب الحياء وأنه يعذَرٌ من كان كذلك إذا كان بغير اختيار 
م يم gg‏ 
الإشارة إلى أحوالهم حيث يغتقّر منهم مالا يحصل عن اختيارٍ كالرقص "" 
ونحوه ( قلت ) لا فى أن روج بريرة بكى من فراق محبّة فمحب الله يكي 
شَوقًا إلى لقائه وخوقًا من مسخَطه كما كان يبكي رسول الله يك عند سماع 
القرآن وكذلك أصحابه ومن تَبِعَهُم بإحسان ٠‏ وأما الرقص والتضفيق فشان 
أهل الفسق والخلاعة لا شان من يحب الله ويخشاه فعجب لهذا المأخذ الذي 
أخذوه من الحديث وذكره المصنف في الفح اضر واي با د 
وأبلع فوائده إلى العدد الذي وصفناه وفي بعضها خفاء كلف لا يليق بجميل 
كلام رسول الله يك . 


. )5١5- 5٠١ /9( ٩ في « فتح الباري‎ )١( 
. أقول : الرقص والتصفيق خفة ورعونة لا تليق بالمسلم المحب لربه‎ )1( 


| سبل السلام باب الكفاءة والخيار 4 


من أسلم وتحته أختان فارق إحداهما 


ست 5 0 س 5 ه ت 2 َع 
ه/ 4 - وعن الضحاك بن فيروز الديلّمي عن أبيه - رضي الله 
ەه بير سس ° ر مم 


تَعَالَى عَنْهُ ‏ قال : قُلْت يا رسول اللّه 3 إني أسلّمت وتحتي أختان 3 
قال رسول الله e‏ : « طَلَّقَ أيتهمًا شت » 


رر 5 7 سے اس ساس كن 3 
َه لحي © وَالاريعة إلا النسائي ES E‏ 
2 0 سے 0ے سے 5 ر از _ 2 
والدَارطْني © والبيهقي 9 » وأعله ال [حسن] 
( وعن الضحاك تابعي معروفا وى عن أبيه ( ابن فيرو ) بفتح 


الفاء وسکون المثناة التحتية وضم الراز وسكون الواو وآخره ای هو ابو 
ال سبلي ارقا ال ) لنزوله حميرَ وهو من أبناء فارس من 
فُرس صنعاء د كان ممن وك على الي بك وهو الذي تنل العنسي الكذاب الذي 
ادعى النبوة في سنة إحدى عَشرَة وأنّى ابي اة خبر قتله وهو مريض مرض 


موته وكانَ بين ظهوره وقتله أربعة أشهر ( عن أبيه قال قلت يا رسول اللّه إني 


. 25195 /5( » المسند‎ ١ في‎ )١( 

(۲) أبو داود رفم (1157) والترمذي رقم (۱۱۲۹ و (۱۱۳۰) وابن ماجه رقمك )١96-0(‏ و 
(14۱) . 

(۳) في « الإحسان » رقم (5196) . 

() في ١‏ السنن » (۴۷۳/۳) . 

. )۱۸٤/۷( ٩ في « السنن الكبرى‎ )٥( 
وعبد الرزاق في‎ (AO و‎ 844 AF pa 0) قلت: وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ 
. وهو حديث حسن‎ )۳١۷ /٤( » وابن أبي شيبة في « المصنف‎ )١11770 «المصنف» رقم‎ 

)١(‏ انظر ترجمته في « الثقات /٤( ٩‏ ۳۸۷) . وه التاريخ نم الكبير » للبخاري /٤(‏ *77) و”تاريخ 
الطبري »© (۳/ ۱۸١‏ › ۲۳۱ 2 2775 5410). 


AY‏ باب الكفاءة والخيار سبل السلام 


عم 


المت وتحتي أختان فقال رسول الله كله طلّق أيتهما فقت واه أحيد 
والأربعة إلا النسائي ا ابن حي , الدار اقطني 7 البيهقي اغ له البخاري ( 
بأئه رواه الضحاك عن أبيه وروا عله أبو وهب ير ١ه‏ بفتح الجيم 
وسكون المثناة التحتية والشين المعجمة فنود ) قال الاي لآ ترف 
تاع بعفيهم. من تعض ب دليل على اعتار أنكحة الكفار ون خخالفت 
نكاح الإسلام وأنّها لا تخرج المرأةٌ عن عن الزوج إلا بطلاق بعد الإسلام وأنه 
وح يده الإنبادم بلا ايجد E‏ كلقب مالك 055 والشافعي وداود 
وعند الهادوية والحنفية أن لا يتر منه إلا ما وافة” الإسادم ار هذا الحديث 
أن الهراة بالطلاق لاعتزال وإمساك الأاخت الأخر ى التي بقيت عنده بعقد 
جديد ولا يخفى أنه ازيم مسف رن يخاطب رسول الله يل من 
دخل في الإسلام ولم يعرف الأحكام بمثلٍ هذا وكذلك تأولوا مثْل هذا 
قوله . 


[من أسلم وتحته أكثر من أربع 


5- وعن سالم عن أبيه - رضي الله عنه - أن یادن ابن 


سلمة اسم وله عقر نة » اسمن مع » قار لني صَلَى الله 


ل سه ما ے و سد لس م ورد 


عليه وسلّم - « - ١‏ أن يتخير مهن أربعا » رواه ا والترمذي ا 


. 070357 رقم‎ "7 /5( ٩ التاريخ الكبير‎ ١ في‎ )١( 
وشيخه‎ )191١/5( » قلت : أبو وهب الجيشاني ذكره ابن حبان في « الثقات‎ 
وصحح الدارقطني سند‎ )۳۸۷ /٤( » الثقات‎ ١ الضحاك بن فيروز ذكره أيضًا ابن حبان في‎ 
. حديثه‎ 

. )۸۳ 44 ۱٤ /۲( ) المسند‎ ١ فى‎ )0( 

(۳) في * السنن » رقم (۱۲۸) . 


سر ساس بر ° رصع معو سم 0 وه ع 


وصححه بن حبان 50 والحاكم ع وأعله البخاري وابو زرعة 


وآبو حاتم" : [صحيح] 

( وعن سالم [ بن عبد الله 
ابن سلمة ) هو ممن أسلم بعد فتح الطائف ولم يهاجر وهو من أعيان ثقيفٍ 
ومات في خلافة عمر ‏ رضي الله عنه زايا ول عدر بعر ويام وه 
فأفرة النبي يكل أن يتخير منهن أربعا منزواة عمد و رماي ' وصح ابن 
حبان والحاكم وأغله لبخاري وأبو زرعة وأبو حالم ) قال الترمذي U,‏ 
البخاري: فلا ديت غد محفوظ وأطال المصنف في « التلخيص "٢‏ 
الكلام علَى الحديث وأخصرٌ منه وأحسن إفادةٌ كلام ابن كثير في الإشارد قال 
عقب سياقه ا الإمامان أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ا 
بن حل والترمذي واب" ماجة وهذا الإسناد رجاله على شرط الشيخين إلا أن 
الترمذي قول سمعت البخاري يقول هذا حديث غير محفوظ . والصحيح ما 


0 


00 ا هه اس . 2 
رو كنب رفور مضه عن الزهري قال حدثّت عن محمد بن شعيب الثقفي أن 


عن أبيه ) عبد الله بن عمرَ ( أن غيلان 


. )5155( الإحسان » رقم‎ ١ في‎ )١( 

(۲) في « المستدرك ٩‏ (۱۹۲/۲ -19) . 

(۳) ذكره الترمذي في ١‏ السنن )٤۴١/۳( ٩‏ . 

(4) قال ابن أبي حاتم في ١‏ العلل » (۱/ :)٤١٠- 5٠0‏ سمعت أبا زرعة يقول مرسل أصح . 
قلت : وأخرج الحديث ابن ماجه رقم )١161(‏ والدارقطني (۳/ ۰ ۲۷) والبيهقي ١94/07‏ 
و )١18١‏ والبغوي رفم (۲۲۸۸) وابن أبي شيبة في « المصنف » (717/54) والشافعي في 
ترتيب المسند )١7/7(‏ وخلاصة القول أن الحديث صحيح انظر مزيدًا من الكلام عليه في 
« التلخيص )١518/9( ٩‏ . 

. )( زيادة من‎ )٥( 

. )4170 في « السنن » (؟/‎ )١( 

0) /ى15) . 


4م باب الكفاءة والخيار سبل السلام 


غيلان فذکره قال البخاري : وإنّما حديث الزهري' عن سالم عن أببه ان رجلا 
من ثقيف طلّقّ نساءه فقال له عمرَ لتراجعن نساءك الحديث قال ابن كثيرٍ : 
قلت قذ جمع الم احم في روايته لهذا الحديث بين هذين الحديثين بهذا 
السند فليس ما ذكرة البخاري قادحا وساق رواية النسائي له برجال ثقات إلا أنه 
يرد على ابن كثير ما نقله الاثم عن احمد انه قال هذا الحديث غير صحيح . 
والعمل عليه وهو دليل على ما دل عليه حديث الضحاك ومن تال ذلك تاو 
هذا ( فائدة ) سبقت إشارة إلى قصة تطليق رجل من ثقيف نساءه وذلك أنه 
اختار أرما فلم كان في عهد عمر طلَّقَ نساءه وقسّم ماله بين بنيه فلم ب ذلك 
عمر فقال : ١‏ إني [ لاظن ] الشيطان مما يسترق من السمع سمع بموتلك 
ل ا ا 
[ولترجعهن]” " مالك أولأورتُهن منك ولآمرن بقبرك فلِيرْجَم كما رجم قبرٌ أبي 
0 الحديث » ووقع في الوسيط ابن غيلان وهو وهم بل [ هر غيلان ]© 
وأشد منه ًا ما وقح في مختصر ابن الحاجب ابن عيلان بالعين المهملة 
وفي سنن أبي اود ان قيس ؛ بن الحرث أسلم وعنده ثمان نسوة فام 


. » في ( ب ) : « أظن‎ )١( 

(1) في ( ب ) : « لترجعن » . 

() أبو رغال - بكسر الراء بزنة كتاب ‏ كان من ثمود . وكان بالحرم حين أصاب قومه 
الصحية» فلما خرج من الحرم أصابه من الهلاك ما أصاب قومه . فدفن هناك . قيل : 
كان رجلا عشارًا في الزمن الأول فقبره يرجم ٠‏ وهو بين مكة والطائف . وكان عبد 
لشعيب على نبينا وعليه الصلاة والسلام » قال جرير 

إذا مات الفرزذق فارجموه كما تَرمون قبر أبي رغال 

انظر : ١‏ لسان العرب » (08/6؟) . 0 

(5) زيادة من : ( ب ) . 

(6) و في « السنن » VY /Y)‏ رقم )۲۲٤١‏ . = 


سبل السلام باب الكفاءة والخيار هم 


البي يكل أن يختار أربعًا » وروی الشافعي "٠‏ والبيهقي ”" عن تَوْفل بن معاوية 
انه فال : : « أسلمت وتحتي حمس نسوة فسالت النبي ب فقال : فارق 
واحدة وأفتنك آريعا نات إلى أقدمهن عندي عاقر من ستين سنة ففارقتها » 
وعاش نوفل بن معاوية “ مائة وعشرين سنة ستين في الإسلام وستين في 
الجاهلية وفي كلام عمرَ ما یدل على إبطال الحيلة لمنع التوريثٍ وأ الشيطان 
قذ يقذفً في قلب العبد ما يسترقه من السمع من أحواله وأنة يرجم جم القبر 
عقوبة للعاصي وإهانة وتحذيرا عن ممل ما فعله . 


۷ - وعن ابن عباس قال : رد الي - صلی الله عليه 
وَسَلّمَ ‏ ابت ريب عَلَى أبي الْعاص ب ا 
بالتکاح الأول ٠‏ ولم يُحدث نکاحا روك او اريس إل 
السا د ا ا ". [صحيح دون ذكر السنين] 


ر ير ره 


( وعن ابن عباس رضي الله عنهما ا 


= قلت : واخرجه ابن ماجه 5١8/١(‏ رقم 140۲( والدارقطني (۳/ ۲۷۰ رقم (N.‏ 
والبيهقي (۷/ 187) وهو حديث حسن بمجموع طرقه انظر « الإرواء ٩‏ (5957/50) . 

. )٤٤ رقم‎ ١7/5( » في « ترتيب المسند‎ )١( 

(۲) في « السنن الكبرى » )۱۸٤/۷(‏ . 

(۳) زيادة من ( ب ) . 

. )886 رقم‎ 478/١٠١ ( تهذيب التهذيب ؟‎ ١ انظر ترجمته في‎ )٤( 

(0) في « المسند 3751/١( ٩‏ › ١ه")‏ و(55/5”). 

(1) أبو داود رقم )۲۲٤۰(‏ وابن ماجه رقم )3٠١9(‏ والترمذي رقم )١١57(‏ وقال : هذا 
حديث ليس بإسناده بأس » ولكن لا تعرف وجه هذا الحديث . 

(۷) في « المستدرك » (۲/ )٠٠١‏ وصححه ووافقه الذهبي . - 


م باب الكفاءة والخيار سبل السلام 
أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالتكاح الأول ولم يحدث نكامًا. واه 
أخمد والاريعة إلا السا وصح ا قال ارود جر و 
بإسناده باس . وفي لفظ لأحمد كان إسلامها قبل إسلامه بست سنين وعنَّى 
باسلامها هجرتها ولا هي اسلمت مم سائر اهيل وه سن من به لل 
وكانت هجرتها بعد وقعة بدر بقليل ووقعه بدر كانت في رمضانَ من السنة الثانية 
من هجرته وك وحَرمت المسلمات على الكفار في الحدبية سنة ست من ذي القعدة 
منها فيكون مكنُها بعد ذلك نحوا من سنتين ولهڌا ورد في رواية أبي 0 ردها 
عليه بعد سنتين وهكذا قرر ذلك أبو بكر الحافظ البيهقي. قال الترمدي : لا 
يعرف وجه هذا الحديث يشير إلى انه كيف ردها عليه بعد ست سنين أوْ ثلاث 
اد سنتين وهر مُكل لاستبعاد ان بق عدعتها هذه المد ولم يذهب احد إلى 

تقرير المسلمة تحت الكافر إذا تأخر إسلامه عن إسلامها تقل الأجماع في ذلك 
ابن عبد البر ” ' داشا إلى لأبع امل الظاهر جو رة الإجماع وئب 
بثبوت الخلاف فيه عن علي والنخعي أخرجة ابن" أبي شيبة ” ' عنهما وبه أفتى 
حماد شيخ أبي حنيفة ُرَو عن علي أن قال في الزوجين الكافرين يسلم 
أحدهما «هوّ ال عي متا د هجرتها» وفي رواية (وهو أولى بها 
مالم تخرج [ من ]° مصرها » وفي رواية عن الزهري انه إن اسلمت 
ولم يسلم زوجها هما على نكاجهما ما لم يغرقا بيتهما سلطا وقالَ 
الجمهور إن أسلمت الحربية وزوجها حربي وهي مدخولة فإن أسلم وهي في 


> وخلاصة القول أن الحديث صحيح دون ذكر السنين . 

. )٤٤۸/۳( ٩ في « السنن‎ )١( 

() في « الاستذكار » )۳۲۹/۱١‏ . 

(۴) في المصنف » (41/0) عن علي . و )۹۲/١(‏ عن إبراهيم النخعي : 
(٤)في‏ (1):«عن؟. 


سبل السلام باب الكفاءة والخيار AN‏ 


العدّة فالنكاح باق وإن أسلم بعد انقضاء عدّتها وقعت الفرةٌ بيتهما وهذا 
الى ادع علية ه الإجماع في « البحر »'") ا ابن عبد البرّ كما عرفت . 
اول ليور خدرت ؛ يشب با ها لم تكن قد انقضتا وذلك بعد نزول 
آية ة التحريم لبقاء المسلمة تحت الكافر وهو مقدار سنتين وأشهر لان الحيض 
قد يتأخرٌ مع بعض النساء فردما لا عليه لما كانت الد غير منقضية وقيل 
المراد بقوله بالنكاح الأول أنه لم يحدث زيادة شرط ولا مَهرٍ ورد هذا ابن 
القيم وقال : لا نعرف اعتبار العدّة في شيء من الأحاديث ولا کان النبي 
اة يسال المرآة هل انقضت عدثها أم لا ولا ريب أن الإسلام لو كان بمجرده 
فرقة لكانت فرقة بائنة لا رجعية فلا أثرَ للعدة في بقاء النكاح وإنما أثرها في 
منع نكاحها للغيرٍ فلو كان الإسلام قد نجرّ الفرقة بيتهما لم يكن أحق بها في 
العدة ولكن الذي دل عليه حكمة اة أن النكاح موقوف فن أسلم قبل انقضاء 
عدتها فهي زوجت وإن انقضت عَدنّها فَلّها أن تنكح مَنْ شاءت وإنّ أحبت 
انتظرتّه فإن أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح ولا يعلَّم أحد 
جدد بعد الإسلام نكاحه ألبتة بل كان الواقع أحد الأمرين إما افتراقهما ونكاحها 
و بقاڙهما عليه وإن تأخر إسلامه وأما تنجيز الفرقة ومراعاةً العدة فلا 
يعلم أن رسول الله اة قَصّى بواحد منهما مع كثرة مَنْ أسلم في عهد وقرب 
إسلام أحد الزوجين من الآخرٍ وبعده منه قال : ولولا إقراره ا الزوجين 
على نكاحهما ون تار إسلام ) أحدهما عن الآخر بعد صلح الحديبية وذمن 
انتم لقلنا ج الفرقة بالإسلام من غير اعتبار عدة لقوله تعالى : لاهن 
حل لهم ولا هم يحلُون لَهْنَ4”" وقوله تعالى : ولا تمسکوا بعصم 
)١(‏ في « البحر الزخار » (۷۲/۳) . 


(۲) انظر : « إعلام الموقعين » 7601١/5(‏ - 02307 . 
(۳) الممتحنة : )٠١(‏ . 


M‏ باب الكفاءة والخيار سبل السلام 


الكوافر 4“ ثم سرد قضايا تؤكدٌ ما ذهب إليه وهو أقرب الاقوال في 
المسألة 2 


ص © لاه 


۹41/۸ - وعن عمرو بن شعيب عن يه عن جاه أن الي 
- صلى الله عليه وسم ر ات رتب على أبي الماع بتكا 


ر صر 


2 ر 0رر 


جدید» قال ؛ الترمذي ©" : حديث ابن عباس آخود إستادا > والعمل 
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جود على حديث عمرو بن شعيب . [ضعيف] 

( وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رد النبي وَل ابنته ريدب 
على أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد . قال الترمدي حديث ابن عباس اجودُ 
إسنادًا والعمل على حديث عمرو بن شعيب) قال الحافظ ابن كثير في الإرشاد 
قال لاما احم : هذا حديث ضعيف وحجاج لم يسمه من عمرو بن شعيب 
بي والمررسي لساري حديثه 
شيئًا قال: والصحيح حديف ابن عباس يعني المتقدم وهكذا قال 
البخاري والترمدي والدارقطني والبيهقي وحكاه عن حَفَاظ الحديث وأما ابن 


إنما سمعه من محمد ابن عبيد الله العرز 


. )١٠١( : الممتحنة‎ )١( 

(1) انظر : ١‏ بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية » (5/ )٤۳۸ - ٤۳۳‏ . 

(۳) في « السنن » (۳/ ٤٤١‏ رقم )١147‏ وقال : هذا حديث في إسناده مقال . وفي الحديث 
الآخر أيضًا مقال . والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم ؛ أن المرأة إذا أسلمت قبل 
روجها ٠‏ ثم أسلم روجها وهي في العدة ؛ أن زوجها احق بها ما كانت في العدّة وهو 
قول مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق ٠‏ . قلت : وأخرجه اا 
رقم (۲۰۱۰) وهو حديث ضعيف انظر  :‏ الإرواء ٩‏ رقم (؟51؟9١)‏ . 

)٤(‏ قال ابن عدي في « الكامل » ١ : )5١١5/5(‏ ولمحمد بن عبيد الله غير ما ذكرت من 
الحديث وله نسخة يرويها عنه ابنه وابن أخبه وعامة رواياته غير محفوظة » . 
وانظر : « تهذيب التهذيب ٩‏ ( 7841/9 ۔ ۲۸۸) . 


سيل السلام باب الكفاءة و الخيار ۸۹ 


عبد الب “ فإنهُ جنح إلى ترجيح رواية عمرو بن شعيب وجمع بيته وبين 
حديث ابن عباس فَحُمل قولّه في حديث ابن عباس بالنكاح الأول أي بشروطه 
ومعتی لم يحددث شيًا أي لم یزد على ذلك شينًا وقد أشرنا إليه آنا قال 
وحديث عمرو بن شعيب تعضده الأصول وقد بن وري دعر 
ومهر تخديد و الخد بالصريح أولَى من الأخذ بالمحتمل انتهي ( قلت ) يرد 
اویل حديث این عباس تصريح ابن عباس في رواية « فلم يحدث شهادة ولا 
ضَداقًا * روا ابن كثير في «الإرشاد؛ ونسبّه إلى إخراج الإمام اذ 
وأما قول اترمذيي : والعمل على حديث عمرو بن شعيب فإنة بريد عمل اهل 
العراق ولا يحمَى أن عملهم بالحديث الضعيف وهجر فيدر القنتوئ لا يقوي 


لفت ]1 بل ف ارا انه من العمل .+ 


8 - وعن ابن. 20 الله شا قيال :: 


ألمت امرآة » َتَرَوَجَتْ » فَجَاءً زوجها » فَقَالَ : يا رسول الله » 


3 يوه و مم ه في لاس س سے اس س س م 


إني كنت أسلّمت وَعلمّت بإسلامي » فانتزعها ول الله 


E‏ وسل من زوجها الآخخر “رده إلى رَوْجهًا 


ت و 


الأول : رواه أحمد 0 ر داود وا ماجه e‏ . وصححه ابن 


. )۲٤۷۰۸ ۲٤۷۰٤ (17//اا! رقم‎ ٩ في « الاستذكار‎ )١( 
. ) زيادة من ( ب‎ )۲( 

(۳) زيادة من ( ب ) . 

(5) في « المسند ٩‏ (۳۲۳/۱) . 

(0) في « السنن » رقم (۲۲۳۹) . 

(1) في « السنن » رقم )٠١١8(‏ 


۹۰ باب الكفاءة والخيار سبل السلام 


حبان ان والْحَاكم 0 (ضعيف] 


رەو 


( وعن ابن عباس - رضي الله عَنْهُمَا - قال أسلَّمّت امرأة فتزوجت فجاءً 
زوجها فقالَ يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي فانتزعها رزسول. 
الله 4 من زوجها الآخر رقا إلى روجها الأول وا اعفد وا وا 
وان ماج وط ا حبان والحاكم ) الحديث دليل على أنه إذا أسلم 


و 


ت ال 


الزوج وعلمت امرأته بإسلامه فهي في عقد نكاحه وإن تزوجت فهو تزوج 
باطل تَترَع من الزوج الآخر وتوله ( وعنيك بإسلامي ) يحتمل أنه أسلم بعد 
ا نها و تيلها واه رذ ليه على كل حال وان ِلها بإسلامه قبل 
تزوجها بغيره يطل نكاحها مطلقا سوا انقضت دنه ام لا فهو من الادلة 
لكلام ابن القيم الذي قدمناه لان تركه ية الاستفصال هل علمت بعد انقضاء 
العدة أولا : دليل على أنهُ لا حكم للعدة إلا انه على كلام ابن القيم الذي 
قدمناه أله بعد اتقضاء عدها ترج من شاءتا لا تتم هذه القصة إلا على تقدير 
تزوجها في العدة [ كذا قال الشارح رمه الله حاولا فی انه مشكل آنه 
إن كان عقد الآخر بعد انقضاء عدتها من الأول فنكاحها صحيح ون كان قبل 
انقضاء عدتها فهو باطل إلا أن يقال إنه أسلم وهي في العدة وإذا أسلم وهي 


. )]109( رقم‎ ٩ في « الإحسان‎ )١( 

زفق في « المستدرك )۲١٠١ /5( ٩‏ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي . 
قلت : وأخرجه الطيالسي رقم )١11174(‏ وعبد الرزاق فى « المصنف ٩‏ رقم )١5155(‏ وابن 
الجارود رقم )۷٥۷(‏ والبيهقي ١88/7‏ و 184) والبغوي رقم (۲۲۹۰) ومدار الإسناد على 
سماك عن عكرمة » وهو سماك بن حرب الذهلي الكوفي قال الحافظ : « صدوق . 
وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة » وقد تغير بآخره فكان ربما يلقن » . 
وخلاصة القول فالحديث ضعيف وقد ضعفه المحدث الالباني في « الإرواء » رقم 
)1١91١8(‏ . 


سبل السلام باب الكفاءة والخيار ۹۱ 
فيها فالنكاح باق بيتهما فتزوجها بعد إسلامه باطل لأنّها باقيةً في عقد نكاحه 
فهذا أقرب منه ] ٩‏ 


٠‏ -_وعن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه 1 تزوج 
رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم - اَي من نى غقار » فلم 


س عاص 0 ساسم ا 


دلت عليه ووضعت ثيَابَهَا 2 رأى بكشحها بياض 2 قال التي - 
صلی الله يولم - : « البسي ثيابك » والحقي بأهلك » وآمر لها 


بالصداق رك الحاكم » وقي إستاده جميل 00 ع 
0 افا عله ني تنه الاق ی ٠‏ [ضعيف] 


9 0 u 

( وعن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه قال تزوج رسول الله َا العالية 

من بى غفار ) يكير الغين المعتجمة ققاء تخفيفة قراء بعد الال قبيلة مخروفة 
(فلمًا دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشحها ) بفتح الكاف فشين معجمة 
فحاء مهملة هو ما بين الخاصرتين إلى الضلع كما في القاموس ‏ ( بياضًا 
فقال : البسي ثيابك والحقي بأهلك وأمر لها بالصداق . رواه الحاكم وفي 


. ما بين الخاصريتين زيادة من (1أ)‎ )١( 

(۲) في « المستدرك » (7”:/5) . 

(۳) قال ابن عدي في ١‏ الكامل ٩‏ (09/1) : « جميل بن زيد يعرف بهذا الحديث › 
واضطراب الرواة عنه بهذا الحديث حسب ما ذكره البخاري › ولو فيه على ألوان » 
واختلف عليه من روى عنه فبعضهم ذكره البخاري » وبعضهم ذكرته أنا ممن قال عنه عن 
ابن عمر ممن لم يذكرهم البخاري ٠...‏ اه . 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف . 

. )7"١90 قاموس المحيط » (ص‎ « )٤( 


۹۲ باب الكفاءة والخيار سبل السلام 


إسناده جميل بن زيد وهو مجهول واختلف عليه فى شيخه اختلافًا کثیرا » 
ا 0 ا و 20 ا 95 2 
اختلف في الحدث عن جميل فقيل عنه كما قال المصنف وقيل عن ابن 
)0( ا 24 كف 22 2 
عمر ؛ وقيل عن كعب بن عجرة » وقيل عن كعب بن زيل والحديث فيه 


BPC‏ عر الل 


دلبل كل :أن ال ص فة ولا يدل اليف علد« أنه يقس به التكاح صريحًا 


0 


لاحتمال قوله َه « الحقي بأهلك » أنه قصد به الطلاق إلا أنه قد روى 
هذا الحديث ابن كثير بلفظ : « أنه ي تزوج امرأةً من بني غفار فلمًا دخلت 
عليه رأى بكشحها وضحًا فردها إلى أهلها وقال دلّستَم علي » فهو دلي على 
الفسخ وهذا الحديث ذكره ابن كثير في باب الخيار في النكاح والردٌ بالعيب . 
وقد اختّف العلماء في فسخ النكاح بالعيوب فذهب أكثر الأمة إلى ثبوته وإن 
اختلفُوا في التفاصيل فَروى عن علي رضي الله عله [ وابن ) عمر 
- رضي الله عنْه الها لا ترد النساء إلا من اربع من الجنون والجذام والبرص 
والداء في الفرج وإسناده منقطع. وروى البيهقي 9) بإسناد جيد عن ابن عباس 
ا اناه +3 ابعر في تي بولا تكاج اة وال 
والبرصاء والعقلاء » والرجل يشارك المرأةً في ذلك» ويزيد بالجب والعنة على 


خلاف في العنة وفي أنواع من المنفرات خلاف . واختار ابن القيم ”أن كل 


. وهو حديث ضعيف‎ )1١14  ۲۱۳/۷( ٩ السنن الكبرى‎ ١ أخرجه البيهقي في‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في ١‏ المسند » (۳/ 591) وسعيد بن منصور في السئن ٩‏ رقم (۸۲۹) وابن 
عدي في «الكامل ٩‏ (1/ 091) والبيهقي (1/ 7١54‏ و7070 107) وهو حديث ضعيف 
وانظر كلام ابن حزم في « المحلى » )١١5/١١(‏ 

(۳) في ( ب): و 

() في ١‏ السنن الكبرى )١٠١ /۷( ٩‏ بإسناد جيد . ورده ابن حزم في « المحلى » )١١5/١١(‏ 
بقوله : « وعن ابن عباس من طريق لا خير فيه ثم لو صح لكان لاحجة فيه لانه لا حجة 
في قول آحد دون رسول الله ي مع اختلاف تلك الروايات على انقطاعها ...اه 

. )۱۸١ ۔‎ ۱۸۰ /٥( ٩ في زاد المعاد‎ )٥( 
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ومو 


عيب يتفر ازوج الآخر منه ولا يحضالا به ه مقصود النكاح من المودة 
با وجب الخار وف قرس لدجم ان الشروط المفروطدة 
في النكاح أولَى بالوفاء منّ الشروط في البييع قال ومن تدر مقاصد الشرع 
في مصادره وموارده وعدله وحكمته وما اشتملت عليه من المصالح لم 
يخفّ عليه رجحان هذا القول وقربه من قواعد الشريعة قال وأما الاقتصار 
على عيبين أو ثلاثة أو أربعة أو ستة أو سبعة أو ثمانية دون ما هو أولّى منها 
أو مساويُها فلا وجه له فالعَمَى والخرس والطرش وكوثها مقطوعة اليدين 
أو الرجلين أو إحداهما من أعظم المنفرات والسكوت عنه من أقبح 
التدليس والغش وهو مناف للدين والإطلاق إنما ينصرف إلى السلامة 
فهو كالمشروط عرفا قال وقد قال أميرٌ المؤمنين عمرٌ بن الخطاب لمن 
ل ل a‏ 
عندها كمال لا نقصُ . انتهى. وذهب داود وابن حزم" إلى أنه لا يفسخ 
النكاح بعيب آلبنةَ وكأنه لما لم يغبت الحديث به ولا يقولون بالقياس لم يقولوا 


ع سه ابي لاس ر © ضري 


١‏ وعن سعيد بن الْمِسيّب أن عمر بن الخطاب - رضي 
الله عن - قال ك یما رَجل روج امرآة فَدَخَلَ بها فَوَجَدَهَا بَرصاء » 


ون ميو 4 6 ےر مقر a‏ رور رق سم 


أو مَجِنُونَةٌ » أو مجذومة فَلَهَا الصداق بمسيسه إياها » وهو له على 
۳ ° 


م ° 0008 ەق 0ن 0 
من غره م ها . أخرجه سعيد بن مُنصور ومالك "راجن أبن 
)١(‏ انظر : « المحلى » لابن حزم )١١١- ٠١۹/۱۰(‏ رقم المسألة : (5 19 , 1978) . 


(۲) في ١‏ السئن » رقم ۸۱۸ و )8١9‏ . 
(*) في ١‏ الموطأ ( ۲ رقم )٩‏ . 


۹4 باب الكفاءة والخيار سبل السلام 


° رو 
2 >> )0( ان ا 


م بي 6ك 
5 ورجاله ثقات 59 ۰ [ضعيف] 
َع رمو 


( وعن سعيد بن المسيب آنا عمر , بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - قال 
ا رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجدونة أو مجذومة لها 
الصداق بسيسه إياها وهو له على من غر منها . أخرجه سعيد بن منصور 
ومالك وابن بن أبي شيبة ورجالة قات" ) تقد الكلام في الفسع بالعيب وقول 


(وهو ) أي المهر له أي للزوج على من غرَه مها أي برجم عليه وإليه ذهب 
الهادي ومالك وأصحاب الشافعي' وذلك لانه غم لحقه يس إلا الهم إشترطوا 
علّمّه بالعيب فإذا کان جاهلاً فلا غرم عليه وقول عمر ( على من غر ) دال 
على ذلك إذ لا غرر منه إلاً مع العلم . وذهب ابو حنيفة والشافعي إلى أنه لا 
رجوع إلا أن الشافعي قال بهذا في الجديد . قال ابن كثير في الإرشاد وقد 
حكى الشافمي” في القديو عن عمر وعلي' وابن عباس في المغرور يرجع بالمهر 
على من غره ويعتضل بما تقدّم من قوله يكل : « من غشًنا فليس نم 
)١(‏ في « المصنف »© )۱۷١ /٤(‏ . 
قلت : وأخرجه الدارقطني (757/7 رقم ۲ والبيهقى )۲۱٤/۷(‏ . 
(۲) وهو كما قال . إلا أنه منقطع بين سعيد و عمر . 
والخلاصة فالحديث ضعيف . 
(۳) وهو حديث صحيح . 
أخر جه الطبراني في ١‏ الكبير » رقم )٠١774(‏ وفي « الصغير » )75١/1(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية » (۱۸۹/6) والقضاعي في « مسند الشهاب ٩‏ رقم )١617(‏ و (154) وابن حبان 
رقم (۱۱۰۷ - موارد ) عن عبد الله قال : قال رسول الله وك : « من غشنا فليس منا » 
والمكر والخداعٌ في النار 1 
© وللجملة الأولى شواهد : 
( منها ) : ما أخرجه أحمد (؟17/7؟ > ۱۷) ومسلم رقم )١١١(‏ وأبو داود (رقم 
٥۵‏ والترمذي رقم )١716(‏ وابن ماجه رقم (75115) والحاكم (۸/۲ » 4) والبيهقى 
)۳۲١ /0(‏ من حديث أبي هريرة. = 


سبل السلام باب الكفاءة و الخيار 4 


قال الشافعي في الجديد : جا كن ذلك لحديث « اما امرأة كحت بغيرٍ 


إذن ولَيها فنكاحها باطل فإن أصابها فَلَهَا الصداق بما استحل من فَرْجها “ 
قال ال و اليس E‏ 


و و رمي 


0 انتهى وقد يقال هذا 05 مقي بحديث الاب : 


د هداس و راص ص 


4080 - وروی سعيل أيضا عن علي نحوه »> وزاد : وبها 


رر 2 برسم 


رن قروجها بالخيّار » إن مَسَهَا فَلَهَا المهر بما استحل من قَرجها . 


= ( ومنها ) ما أخرجه أحمد (۲/ )٥۰‏ والدارمي )۲١۸/۲(‏ والقضاعي في ١‏ مسند الشهاب » 
رقم )70١(‏ من حديث ابن عمر . 
( ومنها ) ما أخرجه الحاكم في « المستدرك ٩‏ (4/5) من حديث الحارث بن سويد 
النخعي . 
( ومنها ) ما أخرجه أحمد (157/7 و (150/1) والطبراني في « الكبير ٩‏ (۱۹۸/۲۲) من 
حديث أبي بردة بن نيار . 
ه وللجملة الثانية شاهد من حديث أنس عند الحاكم )1١7//5(‏ بسند حسن : 
وآخر من حديث أبي هريرة عند الزار رقم )٠١7(‏ وأبي نعيم في « أخبار أصبهان » 
(04/1) . 
وخلاصة القول فالحديث صحيح واللَّهُ أعلم . 

. وهو حديث صحيح‎ )١( 
والترمذي‎ )١1414( وأبو داود رقم (۲۰۸۳) وابن ماجه رقم‎ )١10 » أخرجه أحمد (1//ا؛‎ 
موارد ) والحاكم في‎ - ۱۲٤۸١ رقم (۱۱۰۲) وقال : حديث حسن . وابن حبان ( رقم‎ 
. من حديث عائشة‎ )١78/7( «المستدرك»‎ 
. )۱۸٤١ رقم‎ 547 /5( ٩ الإرواء‎ ١ : وانظر‎ 

(1) أخرجه سعيد بن منصور في ١‏ السئن » رقم )85١ » ٠ ٠(‏ والبيهقي (۷/ )١١6‏ موقوفًا. 


۹٦‏ باب الكفاءة والخيار سبل السلام 


( وروی سعيدٌ أيضا ) يعني ابن منصور ( عن علي - رضي الله عنه ‏ 


ر 3 


نحوه وزاد وبها َرَنْ ) بفتح القاف وسكون : الراء هو العمَلَةُ بفتح العين المهملة 
وفتح الفاء ء واللام [ وهو شيء يخرج ] “ في قبل النساء وحيا الناقة كالادرة في 
الرجال ( فزوجها بالخيار فإن مسها قَلَهَا لَه لها المهر بما استحل من فَرَجِهَا ) . 


رين طريق سعيل بن وال أيضًا قال : قَضى 


طريق ابن المسيب ( قال قضى عمر أن العنّينَ يؤجل سنة ورجاله ثقات ) 
ل ا ل ا ا 


وو 


ذَكَرِه ولا يدهن والاسم العتانة [ والعنين الى والعثيئّة بالكسر ويشدد والعنة 
الضم الاسم آيضا من عن عن امراته حكم عليه القاضي بذلك او م 
بالسحر . وهذا الاثر دال على أنّها عيب يفسخ بها النكاح بعد تحققها . 

واختلفُوا في ذلك والقائلون بالفسخ اختلقوا أيضا في إمهاله ليحصل التحقيق 
فقيل مهل سنة وهو مروي عن عمر ” وابن مسعود ” وروي عن عثمان أنه 


00 522) 


لم يؤجله وعن الحارث بن عبد اللّه يؤجل عشرة أشهر وب جمد 


٩ في ( ب ) « وهي تخرج‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » )25١5/54(‏ موقوقًا . 
(۳) في ( ب) : « و التعنين » . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » 2٠ 5١5/4(‏ ۲۰۷) . 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » )3١5/4(‏ . 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف )3١5/5( ٩‏ . 
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والهادي وجماعة إلى أنه لا فسخ بذلك. واستدلوا بان الاصل عدم الفسخ 
وهذا أثر لا حجة فيه وبأنه يكل لم بير امرأةٌ رفاعة وقد شكت منه ذلك وهو 
في موضع التعليم وقد أجاب في « البحر ٠‏ بقوله : فلا 7 له 1" لعل روجها 
انكر والظاهر معد ( قلت ) لا يخقّى ان امرأة رفاعة لم تشك من رفاعة فإنة 
كان قد طلَقّها فتزوّجها عبد الرحمن بن الزبير فجاءت تشك إليه اة وقالت 
إنما معه مثل هبه الثوب فقال َي : « أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا 
حتی يذوق عسيلتك وتذوقي يلت وفي رواية " الموطاً 0 
لق امراله ية نت ْب في عمد رسول اله ل ثلا تكحت عبد الرحمن 
بن الزيير فاعترض عنْها فلم يستطع أن يسما ففارقها قارا رفاعة أن يْكسها 
وهو E‏ الأول فقال اة أتريدين - الحديث » وبهذا ف عدم صحة 
الاستدلال [ بحديث ]1 *' رفاعة فإنّها لم تطلب الفسخ بل فهم منها يك آنها 
تريد أن يراجعها رفاعة فأخبرّها أن عبد الرحمن حيث لم تذق عسيلته ولا ذاق 
عسيلتها [ لا يُحلّها ]“ لرفاعة ركيف يحمل حديثها على طلب الفسخ وقد 
أخرج مالك في ؛ الموطا ٠‏ ان عبد الرحمن لم يستطع ان يسنها فطقي 
فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول فجاءت تستفتي رسول الله بل 
فأجابها بأنَّها لا تحلّ له » وأما قصة أبي ركانة وهي « أنه نكح امرأةً من مزينة 
فجاءت إلى التب يل فقالت ما يغني عن إلا كما تغني عني هذه الشعرة لشعرة 


١‏ أن رفاعة 


. 50-550) 

(۲) زيادة من (أ) . 

(۳) أخرجه البخاري 7514/٠١(‏ رقم ۲ ومسلم (رقم : 5377 )١‏ من حديث عائشة . 
(6) (5/ا"ه رقم 1۷) . 

(0) في ( ب ) بقصة . 

() في (1) : لا تحل . 


أخذتها من رأسها ففرق بيني وبيتّه فاخذت النبي بي حميةٌ فدعا بركانة وإخوته 
ثم قال لجلسائه : ترون فلاا - يعني ولدآً له - يشبه منه كذ وكذا من عبد 
يزيد وفلانًا لابنه الآخر يشبه منه كذا وكذا قالُوا : نعم قال النبي ي لعبد يزيد 
طلّقها ففعل - الحديث » أخرجه أبو داود "'' عن ابن عباس والظاهر أنه لم 
يبت عندة يل ما ادعتة المرأةٌ من" العنة لالا حلاف الأصل ولانة كل تعر 
أولاده بالقيافة وسال عنها اصحابه يل فدل [ على ] ”" أنه لم يثبت له أنهُ 
عن ا :انه بو له و ی ملاح ب 
يجب عليه ( فائدة ) قال ابن المنذر ‏ اختلقوا : في المرأة تطالب الرجل 
بالجماع فقال الأكثر إن وطتها بعد أن دخل بها مرةٌ و أجل 
العنين وهو قول الأوزاعي والثوريٌ وأبي حنيفة ومالك والشافعي وإسحاق 
دقال بو ثور إن ترك جماعها لله أجل لها سنة وإذا كان لغير عله فلا تاج 
وقال عياض اتفق كافة العلماء ء على أنّ للمرأة حقًا في الجماع فيثبت الخيارٌ لها 
إذا تزوجت المجبوب والمسموح جاهلة بهمًا ويضرب للعنين أجل سنة لاختبار 
زوال مابه د انتهى ( قلت ) ولم يستدلُوا على مقدار الأجل بالسنة بدليلٍ ناهض 
إنما يذكر الفقهاء لأجلٍ أن تمر به الفصول الأربعة فيتبين حاله . 
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. السنن » رقم (۲۱۹۲) وهو حديث حسن‎ ١ في‎ )١( 
. )1( زيادة من‎ )( 
.)77714 ۸۳م‎ /٤( انظر «الإشر اف علي مذاهب العلماء»‎ © 


سبل السلام باب عشرة النساء ۹۹ 


[ الباب الثالث ] 
باب عشرة النساء 


بكسر العين وسكون الشين المعجمة أى. خشرة الرجال أي 
الأزواج النساء أي الزوجات 


0١‏ عن ا هريرة - رضي الله عَنْهُ ‏ قَالَ : قال 
رسول اللّه - صلى الله عليه وعم 8 « ملعون من أتى امَرأَةٌ في 
دبرهًا رو اواد واا ° واللفظ لَه ٠‏ ورجالّه ثقات » 
لكن أعل بالإرسّال . [حسن] 


( عن أبي هريرة - رضي الله عَنْهُ ‏ قَالَ : قال رسول الله كك 
تلغوت کن ا امرأةٌ في دبرها . رواه أبو داود والنسائي واللقظ له وريغاله 
قلع أبن لافار me‏ ۾ من طرق كثيرة عن 


عم نهو ون" 


جماعة من الصحابة منهم علي بن أبي طالب” ر - وعمر ¢ 


. )5١71( رقم‎ ٩ في « السنن‎ )١( 
. )١19( في « عشرة النساء » رقم‎ )۲( 

قلت : وأخرجه أحمد )٤٤٤/۲(‏ وابن ماجه رقم )١977(‏ وعبد الرزاق في ١‏ المصنف » 

رقم )۲۰۹٥۲(‏ وابن أبي شيبة « المصنف » )٠٠۳ /٤(‏ والدارمي )۲٠١ /١(‏ والطحاوي في 

« شرح معاني الآثار ٠‏ (۳/ 55) والبيهقي (۱۹۸/۷) والبغوي في ١‏ شرح السنة » رقم 

. )۷( 

وفي إسناده : الحارث بن مُخَلَّد . لا يعرف حاله ؛ وخلاصة القول: أن الحديث حسن . 
(۳) أخرجه أحمد (81/1) وأورده الهيثمي في « المجمع » )۲۹۹/٤(‏ وقال : رجاله ثقات. 
)٤(‏ أخرج النسائي في « عشرة النساء » رقم )١155(‏ وأبو نعيم في « الحلية » (1/4/ا7) 

والبزار (رقم: 37 كشف ) وأورده الهيئمي في « المجمسع » (€/ ۲۹۸ - ۲۹۹4( = 


۱۰۰ باب عشرة النساء سبل السلام 


وده ديم (N)‏ عد مه وى 


وخزيمة '» وعلي بن طَلْق 


3 و 82 و )( ا 2 )£( 
وطلق بن علي وابن مسعود ‏ وجابر 


وقال : رواه أبو يعلي والطبراني في « الكبير »© » والبزار » ورجال أبي يعلى رجال 

الصحيح » ماعدا عثمان بن اليمان . وهو ثقة وذكر الدارقطني في « العلل» 

(/157-15) فيه اختلاقًا كثيراً . ثم قال : وقول عثمان ابن اليمان 

أصحها . 

عن عمر بن الخطاب . عن النبي كلد قال : « لا تأتو النساء في أدبارهن » . 

2 ۲۳ /( وأحمد‎ )۱۹۲٤( أخرج النسائي في عشرة النساء » رقم (45) وابن ماجه رقم‎ )١( 
٠٠-١ و‎ :١94( والدارمي 1/۷( و(56/7١) وابن حبان رقم‎ (T10 o 1€ 
الأرقام من‎ ٩۰ AA/6) رقم 17( و‎ ۸٤/٤( » الإحسان ) والطبراني في « الكبير‎ 
)۷۲۸( رقم‎ ٩ والبيهقي )۱۹ - ۱۹۷) وابن الجارود في « المنتقى‎ (TVEE _ PVT 
8 د‎ 
عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه » عن النبي ب قال : « إن الله لا يستحي من‎ 
.)۰۰0( الإرواء » رقم‎ ١ لا تأتوا النساء من أدبارهن » وهو حديث صحيح انظر‎ ٠ الحق‎ 

)۲( أخرج أحمد (75١/1؟7؟‏ رقم 1374 الفتح الرباني ) والترمذي رقم )١١58(‏ وقال : 

حديث حسن . والنسائي في عشرة النساء رقم (۱۴۷) وعبد الرزاق رقم (۲۰۹۰۰) وابن 

أبي * شيبة (591/4) والدارمي (۱/ )۲٠۰‏ والبيهقي (۱۹۸/۷) وابن حبان رقم  1199(‏ 


الإحسان ) . 

من حديث على بن طلق أن النبي ية قال : « لا تأتوا الناسء في أعجازهن » أو قال : 
«في أدبارهن؛ . 

ورجال إسناده ثقات غير مسلم بن سلام فلم يوثقه غير ابن حبان . وخلاصة القول أن 
الحديث حسن بشواهده . 


(۳) أخرجه ابن عدي في ١‏ الكامل » (۳/ 57 )٠١‏ بإسناد واه . 

)٤(‏ أخرجه البخاري رقم (5014) ومسلم رقم (186) وأبو داود رقم )5١1577(‏ وابن ماجه رقم 
(۱۹۲0( والنسائي في عشرة النساء رقم (۸۷ و 88) والترمذي رقم (۲۹۷۸) والطبري رقم 
(ETD‏ و(1898) و(-185) وغيرهم عنه قال : قالت اليهود : إن الرجل إذا 
تی امرأته وهي مُجَبْيَةٌ جاء ولد أحول » فنزلت  :‏ نساؤكم حرث كم فأتوا حرلكم 
ی شتتم 4 [البقرة: ۲۲۳] إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية إذا كان في صمام 


واحد » . 


سبل السلام باب عشرة النساء ۱۰۱ 


2 )1( 1 زفق 2 (r)‏ 08 7 (:) م *() عم إلى 
وابن عباس وابن عمرو البراء وعقبة بن عامر وأئس وابو در 


مع ره 


سام 0 ١‏ ع 95 کو 20 0 
- رصي الله عنه - وفي طرقه جميعها كلام ولكنه مع كثرة الطرق واختلاف 


(۱) أخرج النسائي في « عشرة النساء » رقم )١٠١(‏ والترمذي رقم )١١560(‏ وقال : هذا 
حديث حسن غريب » وابن الجارود رقم (۷۲۹) وابن حبان رقم -٤۲۰۳(‏ الإحسان ) عن 
ابن عباس » قال : قال رسول الله هة : « لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في 
E‏ 
وقال الحافظ في « التلخيص »© (۳/ )۱۸١‏ : إن الموقوف أصح من المرفوع . 

(۲) أخرج الدارمي (۱/ ۲٣۰‏ ۔ )۲١١‏ . 
عن سعيد بن يسار أبي الحباب » قال : قلت : لابن عمر » ما تقول في الجواري حين 
أحمض لهن » قال وما التحميض ٠‏ فذكرت الدبر » فقال : هل يفعل ذلك أحد من 
المسلمين » . 
وذكره ابن كثير في تفسيره (۲۷۲/۱) : وقال عقبة : هذا إسنادصحيح ٠‏ ونص صريح 
منه بتحريم ذلك فكل ما ورد عنه مما يحتمل ويحتمل » فهو مردود إلى هذا الحكم ° . 

(۳) ذكرى السيوطي في « الجامع الصغير » ونسبه إلي ابن عساكر » ورمز له بالضعف . 

(4) أخرج الطبراني في ١‏ الأوسط رقم (۱۹۳۱) عنه » قال : قال رسول الله هة : « لعن 
اللَّهُ الذين يأتون النساءً في محاشهن » . 
فاك الم يرو هذا الك عن ا هة ان بوه © رد عة المد بن 
الفضل. وأورده الهيئمي في ١‏ المجمع 6 /٤(‏ ۲۹۹) وقال : فيه عبد الصمد بن الفضل 
وثقه الذهبي » وقال له حديث يستنكر وهو صالح الحال إن شاء الله . 
قلت : وأخرجه العقيلي في « الضعفاء » )۸٤/۳(‏ وابن عدي في « الكامل » 
(1155/5). 

(5) و (5) فلينظر من أخرجهما . 
قلت : وأخرج أحمد (1۸۲/۲ )١١١ ٠‏ والنسائي في ١‏ عشرة النساء » رقم )١١١(‏ 
والبيهقي (۱۹۸/۷) والبزار (۲/ ۱۷۲ - كشف ) وأورده الهيئمي في « المجمع « (48/5) 
وقال رجال أحمد والبزار رجال الصحيح . عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 
أن رجلا سال النبي بُ عن الرجل يأتي امرأته في دبرها » فقال رسول الله ب : «تلك 
اللوطية الشدرى 6 1 


۱۰۲ باب عشرة النساء سبل السلام 


الرواة يشد بعض طرقه بعضا ويدل على تحريم إتيان النساء في أدبارهن وإلى 
هذا ذهبت الأمة إل القليل للحديث هذا ولآن الاصل تحريم | المباشرة إلا لما 


حل ال ولم حل تعالى إلا الب كما دل عليه ] قول ترا 
ّى شنتم 4“ وقوله : فأتوهن من حيث أمركم ال4 فاباح موضع 
الحرث [والمراد]“ من الحرث نبات الزرع» فكذلك النساء الغفرض من 
تيانهن هو طلب التَسْلٍ لاقضاء الشهوة وهو لا يكون إلا في القبلٍ فيحرم 
اعدا موش الحرث ولا يقاس عليه غير» لعدم المشابهة في كونه محلا 
ا ا الاستمتاع فيما عدا الفرج فمأخود من دليل آخر 
ا مباشرة الحائض فيما عدا الفرج ا الإمامية 600 إلى 
جواز إتبان الزوجة والامة بل والمملوك في الدبر . وروي عن 
الشافعي أنه قال لم يصح في تحليله ولا تعريبه كي القاس أن 
حلال ولكن قال الربيع واللّه الذي لا إلاء إلا هو لقد نص الشافعي على 
تحريمه في ستة كتب ويقال إنه كان يقول بحلّه في القذيم . وفي الهدي 


)١(‏ في (ب):«له 

() البقرة : (777) . 

(۳) البقرة : (577) . 

(6) في ( ب ) : « والمطلوب »© . 

)٥(‏ قال العاملي ‏ اللمعة الدمشقية » وهو من كتب فقه الإمامية ١ : )٠١٠/(‏ (والوطء في 
دبرها - أي المرأة - مكروه كراهة مغلظة ) من غير تحريم على أشهر القولين والروايتين » 
وظاهر آية الحرث . ( وفي رواية ) سديد عن الصادق عليه السلام ( يحرم ) > لأنه روى 
عن النبي كَل أنه قال : ١‏ محاش النساء على أمتي حرام » وهو مع سلامة سنده 
محمول على شدة الكراهة » جمعا بينه وبين صححية ابن أبى يعفور » الدالة على الجواز 
صریحًا ٩‏ اه . ٠‏ 

() قال الشافعي في ١‏ ترتيب المسند ٩‏ (۲۹/۲) عقب حديث خزيمة بن ثابت : « فلست 
أرخص فيه - أي في إتيان المرأة في دبرها - بل أنهى عنه » . 


سبل الم باب عشرة النساء ۰۳ 
النبوي ”“ عن الشافعي أنه قال لا أرخص فيه بل أَنْهَى عنه وقال إن من نقل 
عن الأئمة إباحته فق غلط عليهم أفحش الخلط وأقبحه وإنما الذي أباحوه أن 
یکوت الذي 5 إلى الوطء في الفرج فيطأ من الدبر لا في الدبر فاشتبّه على 
السامع التفى :وروی جوا ذلك عن مالك وأنكره أصحابه وقد أطال الشارح 
القول في هذه المسألة بما لا حاجة إلى استيفائه هنا وقرر آخرا تحريمه ومن 


أدلة تحريمه قولّه . 

۲ - وعن ابن عباس - رضي الله عنْهمًا قَالَ : قال 
رسول اللّه مل نه مد ا 
رجلا أو امرأة في هبرهاه روه رمدي« و و 
وأعل الو : 1 إسناده 0 


رجلا أو ا 8 الترمذي والنسائي 0 حبان 1 بالوقف ) 
على ابن عباس ولك المسالة لا مسرح للاجتهاد فيها لا سما ذكرٌ هذا النوع 
من الوعيد فإنه لا يدرك بالاجتهاد فله حكم الرفع . 


الوصاة بالجار وبالنساء 


*/ 404 - وعن ابي هريرة - رضي الله عنه عفن الذي ل 

و ےه ل ا 
الله عليه وسلم قال : ١‏ من كان يؤمن باللّه وَاليَوْم الآخر فَلاً يؤذي 
)١(‏ المسمى ١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد » )۲١١/6(‏ . 
(۲) في السئن » رقم )١٠١١(‏ وقال حديث حسن غريب 
(۳) في « عشرة النساء » رقم )١١١(‏ . 
(4) في ١‏ الإحسان ٩‏ رقم )٤۲۰۳(‏ . وإسناده حسن . 

وقد تقدم الكلام عليه قريبًا . وقد قال الحافظ في ١‏ التلخيص )۱۸١ /۳( ٩‏ : إن الموقوف 


٠‏ باب عشرة النساء سبل السلام 


> هت م GSA”‏ و ى سه ىس ص 


جَارَه » واستوصوا بالنساء حبرا قإنهن خَلقْنَ من ضلع , ون اعوج شيء 
في | ل علا » قان هبت تقیمه سره وان ترکته لم يل اعوج . 


قاستوصوا بالنّسَاء حبرا متفق م تی عليه" واللّظ للبخاري . [صحيبح] 
ولمسله”" 92 ن استمعت بها استمعت بها وبا عوج ؛ وان ذهبت 
ا ا 
یما كرتا كرما طَلافها ‏ . 
( وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ية قال من كان 
وق باللّه واليوم الآخر فلا يؤذي جار وا ا بالنساء خيرا او 
خلقنَ من ضلع ) بكسر الضاد المعجمة عت اللام وإسكانها واحد 
[الأضلع]”" ( فزن أعوج شيء في الضلم أعلاه إذا خت دي كر وإن 
اک لم زل أعوج واستوصوا بالنساء خيرا ( أي اقبلو الوصية وي 
والممتى إلى أوصيكم بهن خير ا المملی يوصي بعضكم بعضا فی يرا 
( متفق عليه واللفظ للبخاري . ولمسلم فإن استمتعت ستمتعت بها استمتعت بها 
وبها عوج ) هو بكسر أوله على الأرجح ( وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها 
طلاقها ( الحديث دليل على عظّم 5 الجار وا أذ الجارَ فليس 
بمؤمن باللّه واليوم الآخر وها وإن كان يلزم منهُ كفرٌ من آنَى جاره إلا أنه 
محمول على المبالغة لأنّ من حق الإيمان ذلك فلا ينبغي لمۋمن الاتصاف 
بورلا ادم E‏ ا من کان و إيمانًا كاملا وقد 
)١(‏ البخاري رقم (0180) و )1١18(‏ و (1185) و (1۱۳۸) و )1٤۷٥(‏ ومسلم رقم (50 » 
(YEA /5١0 < 0۹‏ . 
() رقم (1838/09) . 
() في ( ب ) « الاضلاع ٩‏ 


سبل السلام باب عشرة النساء 1۰0 


الطبراني " أنهُ : « أتى ابي وك رجل فقا يا رسول الله إني نزلت في محل 
بني فلان وإ اشد هم لي أذي أقربهم إل دارا فبعث النبي وَل أبا بكر وعم 
وا رفي الله عاو ارس بسب ل ا ا ا 
ولا يدخل الجنة من خاف جاره بوائقه" ' » وأخرج الطبراني ذ فى « الكبير » 
والاوسط»”" لإ اله ليدع بلمسلم الصالح عن مال بيت من جيرائه ؛ وهذا 
فيه زيادةٌ على الأول والأذيةٌ للمسلم مطلقًا محرمة قال تعالّى : والذين 
يوون انين والمؤمتات بِغيرٍ ما اكَسبُوا قد احتَمَُو بهتانا وما مبينا 4 
ولک في حل الجارٍ اشد تحريمًا فلا يعفر منهُ شيء وهو كل ما يعد في العرف 
أذ حى ورد في الحديث ٠‏ إنه لا يؤذي بقار در إلا أذ يخرف له من مرقتء 


سے ص 


ولا پحجز عنه الريح إلا بإذنه وإن اشتّرى فاكهة أَهُدّئى [ له “° متها 
قرف الجار مستوفاة في الإحياء للغزالي ويد 


7 ت 


معناء عله بقوله فإنهن خلْقَنَ من ضلع يريد لقن خلقًا فيه اعوجاج لأنهن 


وقوله ) واو وا ( تقدم نان 


)١(‏ عزاه إليه الهيثمي في « مجمع الزوائد )١19/4( ١‏ من حديث كعب بن مالك وقال : فيه 
يوسف بن السفر وهو متروك . 

(؟) البوائق جمع بائقة وهي الداهية والشر الشديد . 

(۳) أخخرجه الطبراني في « الأوسط » رقم )5٠80(‏ وعزاه الهيثمي في « مجمع الزوائد 6 
)١14/8(‏ إلى ١‏ الكبير » أيضًا . وقال : وفيه يحبى بن سعيد العطار وهو ضعيف . 
قلت : وفيه أيضًا ( حفص بن سليمان القاضري ) وهو متروك . 
وقد أخرجه ابن عدي في « الكامل » (۲/ ۷۹۰) في ترجمته » وقال : لا يرويه عن ابن 
سوقة غير حفص بن سليمان . 

(:) الأحزاب:( 08). 

() زيادة من (1أ). 

)١(‏ وهو جزء من حديث أخرجه الطبراني كما في « مجمع الزوائد » (۸/ )١15‏ من حديث 
معاوية بن حيدة . وقال الهيثمي : وفيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف . 

(۷) املف 45 . 
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خلقن من أصل معوج والمراد أن حواءً أصلّها خلقت من ضلع آدم كما قال 
تعالى : ط وخلق منها وجا بعد قول ولكرن a‏ 
وأخرج 8 إسحاق من حديث ابن عباس « إن خر حلفت من 3 آدم 
الأقصر الأيسر وهو نائم » وقول وان أعوج ما في الضلع )تار يآنها 
خلقت من أعوج أجزاء الضلع مبالغة في إثبات هذه الصفة [ فيهن ] وضميرٌ 
قوله تقيمه وکسرته للضلع وهو کر و ا ركذا جاه في لفظ البخاري تقيمها 
وكسرتها ويحتمل أنه للمرأة ورواية مسلم صريحة في ذلك حيث قال : 
«وكسرها طلاقها » والحديث فيه الأمر بالوصية بالنساء والاحتمال لهن والصبرٌ 
على عوج أخلاقهن وأنه لا سبيل إلى إصلاح أخلاقهن بل لايد من المع فيها 
وأنه من أصل الخلقة 1 وتشدم شي العو م هنا وقال أهل اللغة” : العوج بالفتح 
في كل منتصب كالحائط والعود وشبههما وبالكسر ما كان في بساط أو 
[عيش]”' أو دينٍ ويقال فان في دينه عوج بالكسرٍ . 


نهى ية المسافر عن طروق أهله ليلاً 


٤‏ ۹ - وعن جابر قال : كنا مع البي د عليه 


وسم - في غَرْوَة e‏ . فقال ١ ٠‏ آنهلوا 
حتی تدخلوا َيل - يعني عشاءً - لكي تمتشط الشعدة ء و 3 تستحد المغيبة ؛ 


)١( : النساء‎ )١( 

(۲) كلام فيه نظر ؟! 

() انظر : ١‏ القاموس المحيط ٩‏ ( ص )٠٠١‏ . 
(5) في ( ب ) : ١‏ معايش »© . 
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E‏ ا 

متف صحيح 
وفي رواية ات " : « إذا أطال أحدكم الْعْيبَةَ فلا يطرق 


ەر ره 


أهلّه ليلا » . [صحیح] 


( وعن جابر - رضي الله عنْه - قال كتا مع النبي بيا في غزاة فلم 
قدا المدينة با لندخل فقال لاه أمهُوا حتى تدخلوا ليلا يعني عشاءً لكي 
تمتشط الشعثة ) بفتح الشين المعجمة وكسرٌ العين المهلمة فمثلئة ( وتستحد ) 
بسين وحاء مهملتين ( المغيبة ) بضم الميم وكسر المعجمة بعدها مصناة تحية 7 
ساكنةٌ فموحدة [ مفتوحة ] ” التي غاب عنها زوجها ( متفق عليه ) فيه دليل 
على أنه يحسن التأني [ للقادم  ]‏ على أهله حتی يشعروا بقدومه قبل وصوله 
بزمان يتسع لما کر من تحسين هيئات من غاب عنهن أزواجهن من الامتشاط 
وإزالة الشعر بالموسى مثلاً من المحلات التي يحسر إزالئّه مها وذلك لثلاً 
يهجم على أهله وهم في هيئة غير مناسبة فيفر الزوج عنهن والمراد إذا سافر 
عكر ل فيه الكرية كنا دل له له( وقح رواية البخاري ) أي عن جابر 
( إذا أطال احدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا ) قال آهل اللغة الطروق المجيءٌ 
[ ليلا ] ” من سر وغيره عل عَفلَة ويقال لكل آت بالليل طارق ولا يقال في 
النهار إلا مجارًا وقوله ( ليلا ) ظاهره تقييد النهي بالليل وأنه لا كراهة في 
وصوله إلى أهله نهارا من غير شعورهم. واخثلف في علة التفرقة بين الليل 
)١(‏ البخاري رقم (001/9) ومسلم (۱۰۸۸/۲ رقم 1). 

قلت : وأخرجه أحمد (۳۰۳/۴ » 60) وأبو داود رقم (۲۷۷۸) . 

(۲) في صحيحه رقم (0144) . 
(۳) ريادة من ( ب 4 , 
(5) في (1) : « للقدوم » 
(05) في ( ب ) : « بالليل ٩‏ . 
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والنهار فعلّلَ البخاري في ترجمة الباب بقوله ( باب لا يطرق الرجل أهله ليلا 
إذا أطالَ الغيبة مخافة أن 50-6 أو ا عوراتهم ]''' فعلّى هذا التعليل 
يكون الليل جزء [ علة ]'" لان الريبة تغلب في الليل وتندرٌ في النهار وإ 
كانت العلة ما صرح به وهو قوله ( لكي تمتشط إلى آخره ) [ فهو حاصل ] © 
في الليلٍ والنهار قيل ويحتمل أن يكون معتبر] في العلة على كلا التقديرين فان 
الغرض من التنظيف والتزيين هو تحصيل [ لكمال ]“ الغرض من قضاء 
الشهوة اام يكون في الليل فالقادم في النهار يتَأنَى 1 لتحصيل 
روجته ]* ' التنظيف والتزيين لوقت المباشرة وهو هو الليل بخلاف القادم ة في الليل 
[ وكذلك ] '' ما م خض ما من اش ويعود لعفي" حر في[ الاقلت 
يكون في الليلٍ وقد أخرج ابن خزيمة ‏ عن ابن عمرّ قال : ت 
رسول الله يكل أن نطرق النساءً ليلا فطرق رجلان كلامما فوج - يريد كل 
واحد منهما - مع امرأته ما يكره » وأخرج أبو عوانة “ في صحيحه من حديث 
جابر « أن عبد الله بن رواحة أتى امرأته ليلا وعندها امرأة تمشطها فظنّها رجلا 
فأشار لبها بالسيف فلا كر ذلك لني يك ّى أن يطرقه الرجل امك ليلا » 
وفي الحديث الحث على البعد عن تي عورات الاهل والحشا على ما يجلبً 
التودد والتحاب بين الزوجيين وعدم التعرض لما يوجب فق ال بالأهل 


. ٩ في ( ب ) : « عثراتهم‎ )١( 

(۲) في ( ب ) : « العلة » . 

(9) في ( ) : ١‏ فهي حاصلة » . 

. في () : « اكمال»‎ )٤( 

(5) في ( ب ) : ١‏ يحصل لزوجته ٩‏ . 

(5) في (1) : ١‏ كذا» . 

(۷) عزاه إليه ابن حجر في « الفتح » (۹/ )٤١‏ . 
(4) في ١‏ المسند » (5/ ١١5‏ ¢ 11( . 
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2 


0 2 ر ر 3 2 
وبغيرهم أولى . وفيه أن الاستحداد ونحوه مما تتزين به المرأة لزوجها 
0 و 8 3 ٠‏ يع و 


نهي الزوجين عن إفشاء ما يكون بينهما 


٥‏ وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنْه قال : قال 
رسول اللّه - صلًى الله عليه وَسلَّم : « إن شر التاس عند الله مز 
يوم القيامة الرجل يقضي | إلى امرآته وضي إِيّه ‏ مسرا ( ا 
ف [صحيح] 


2 


3r و‎ 


( وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه قَالَ : قال رسول الله يكل 
إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امراته ) من أفْضَى 
الرجل إلى المرأة ة جامعها أو نلا بها جامع أم لا كما في القاموس ( وتفضي 
ابه ثم ینش رها ) أي وتنشرٌ سر ( أخرجة ملم ) إلا ل بلفظ * إن من 
أشرٌ الناس ) قال القاضي عياض وأهل النحو يقولونَ لا يجوز اروا واا 
يقال هو خيرٌ منه وشرٌ منه قال وقد جاءت الأحاديث الت باللغتين جميعا 
وهي حجة في جوازهما جميعًا وأنّهما لغتان . والحديث دليل على تحريم 
إفشاء الرجل ما يقع بِينّه وبين امرأته من أمور الوقاع ووصف تفاصيل ذلك. 
وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه وأما مجرد ذكر الوقاع فإذا لم 
يكن لحاجة فذكره مكروء لأنهُ حلاف المروءة وقد قال كل : « من كان يؤمن 
الله واليوم الآخر فليقل خير أو ليصمت  »‏ فإن دعت إليه ا أو نكيف 


. )۱٤۳۷( في صحيحه رقم‎ )١( 
. )545/4( وأبو داود رقم‎ )١19/7( قلت : وأخرجه أحمد‎ 
. أخرجه البخاري رقم (5117 - البغا ) ومسلم رقم (57) من حديث أبي هريرة‎ )۲( 
. من حديث بي شريح العدوي‎ )٤۸( البغا ) ومسلم رقم‎  571/( وأخرجه البخاري رقم‎ 
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عليه فائدة » بان كان ينكرٌ إعراضه عنْها أو تَدّعي عليه العجرَ عن الجماع أو 
نحو ذلك فلا كراهة [ في ذكره 1" كما قال ب : « إني لأفعله أنا وهذه » 5 
وقال لأبي طلحة « أعرستم الليلة "" وقال لجابر « الكيس الكيس » *؟ وكذلك 
المرأة لا يجوز لها إفشاء سره وقد ورد به نص أيضا . 


هجر الزوجة تأديبا 
1 - وعن حكيم بن معاوية عن أيبه - رضي الله عله - 
قال : قلت : يا رَسول الله » ما حق زوج أحَدنًا علَيْهِ ؟ قال : 


> ماه 


افير ير ال اه 


XSI‏ ر ير هر 7 ا 2 و 
00 لا هجر إلا في البَيت » روا ديل 9 بو داو ” والنسائي ب 

سر ره )۸ 05 2 ر هبي سم 2 رە شير 64 م ر یو هم بي ا 6 

اه ى البخاري بعضه » وص ححە ابن 8 


داكن [صحيح] 

. ) زيادة من ( ب‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۱/ ۲۷۲ رقم )7”6٠/89‏ والنسائي في « عشرة النساء » رقم )۲٤١(‏ من 
حديث عائشة . 

() أخرجه البخاري رقم (5157 - البغا ) ومسلم رقم )1١44(‏ من حديث أنس بن مالك . 

(؟) أخرجه البخاري رقم (4414 - البغا ) من حديث جابر 1 

(5) فى « المسند » )٤٤۷/٤(‏ و(6/”- 

(5) في « السئن » رقم (5145) . 

(0) في الكبرى كما في ١‏ تحفة الأشراف » )٤١۲/۸(‏ . 

(۸) في « السئن » رقم (186-0) . 

(9) في صحيحه (9/ ۰ ۳۰ باب 97) . 

(۰) فی في ١‏ الإحسان » رقم )۱۷١(‏ . 

. في « المستدرك » (۱۸۸/۲) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي‎ )١( 
. )1905/9( رقم ۱۰۳۹) والبيهقي‎ /١9( ٩ قلت : وأخرجه الطبراني في « الكبير‎ 
. )۲١۴۳۳( الإرواء » رمق‎  : والخلاصة فالحديث صحيح . انظر‎ 
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وطن حكيم بن ماز اي ابن ۽ حيدة بفتح الحاء المهملة فمثناة 
زفة) 50-5 و وو و ر 0 
تحتية ساكنة ذال يماد ويار صحابي روى عنه ابنه حكيم وروى عن 


عو دوقو 


حكيم ابنه بهز بفتح الموحدة وسكون الهاء فزاي ( عن أبيه قال قلت ها رسول 
الله ما حق ددع أحدنا ) هكذا يعدم التاء هي اللغة الفضيحية وجاء زوجه بالتاء 


( علي قال تطعمها إذا كلت وتكسُوها إذا اتيت ولا تصرب الوجة ولا تيح 


ولا ر إلا في البيت . و اة والنسائي وأبو داود وأ ماجة وا 


البخاري' بعضه ) حيثا قال ( باب هجر لبي لل نان في غير بيوتهن ” 


ويُذكرٌ عن معاوية بن حيدة رفعه ولا تهج إلا في البيت ) والأول أصح 
( وصححه ابن حبان والحاكم )دل الحديث على وجوب نفقة الزوج وكسوتها 
وأن النفقة بقدر سعته لا يكلف فوق وسعه لقوله إذا أكلت كذ قيل وفي أخذه 
ن لا اظ ها في قر عان تحمل الع وت عي أذ لاله بها 
دون زوجته ولعلّه مقيدٌ بما راد على قدر سد خلّته لحديث : إبدأ بتقسك . 

ومثله القول في الكسوة وفي الحديث دليل على جواز الضرب تأدينًا إلا أنه 
مهي عن ضرب الوجه للروجة وغيرها وقوله لا [ تقبّح ]“ أي لا [تسمعها “ 
ما تكره و [ تقول ]"" قبّحَك الله ونحوّه من الكلام الجافي ومعتى قوله لا 


)١(‏ انظر ترجمته في ١‏ تهذيب التهذيب ٩‏ (؟/581 رقم 787) والثقات لابن حبان 
(/(). 

)١(‏ انظر ترجمته في « الإصابة ٠‏ رقم (۸۰۸۳) و « أسد الغابة » رقم )٤۹۸۲(‏ و ١‏ الاستغاب» 
رقم (54577) . 

(۳) البخاري في صحيحه (4/ ۳۰۰ باب )٩۲‏ . 

(5) في (1) : « يقبّح » . 

(5) في (1) : ١‏ يسمعها» . 

(5) في ( ) : « يقول » . 
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[تهجر]”" إلا في البيت أنه إذا أراد هَجِرَمَا في المضجع تأديًا لها كما قال 
ال ظ واهجروهن في الْمَضَاجِع 4 فلا يهجرها إلا في: البيت ولا يتحول 
إلى دار أخرى أ وها ا إلا ان وواه الغا الي ذکرتاها دلت أنه 
ل هجر نساءه في غير بيوتهن وخرج إلى مشربة له وقد قال البخارية : ! : 
هذا أصح من حديث معاوية : ا" 
غير البيوت وحديث معاوية على هجرهن في البيوت ويكون مفهوم الحصر غير 
مرادء واختلفوا في تفسير الهجر فالجمهورٌ فسَّروهٌ بترك الدخول عليهن 
والإقامة عندهن على ظاهر الآية وهو من الهجران بمعتى البعد وقيل يضاجعها 
ويوليها ظهره وقبل يترك جماعها وقيل يجامعها ولا يكلّمها وقيل: هو من 
الهجر الإغلاظ في القول وقيل من الهجار وهو الحبل الذي يربط به البعير أي 
أوثقوهن في البيوت قالهُ الطبري واستدل له ووهاه ابن العربي . 

۷ وعَن جابر بن عبد الله قال : كانت اليهود تقول : إذَا 
ا الر جل آمراتة من دبرِهًا 9 قبلا کان الولّد أحول فتلت : 
ل نساوكُمْ حَرث لم انوا حرتکم ئی شنكم 4" معن علي" , وَالّفْظ 


e لمسلم‎ 


( وعن جابر بن عبد اللّه - رضي الله عنه قال : كانت اليهود : تقول إذا 


. ٩ يهجر‎  : في (1أ)‎ )١( 
. )۳٤( : النساء‎ )۲( 


(۳) فی صحيحه (۹/ ۳۰٠۰‏ 

(YY) : البقرة‎ )4( 

() البخاري (8/ 189 رقم )٤٥۲۸‏ ومسلم رقم )۱٤۳١(‏ . 
قلت : وأخرجه أبو داود رقم )1١77(‏ والترمذي رقم ۵ وابن ماجه رقم )١976(‏ 
وأحمد )۲۰٠١/١(‏ . 
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رىم دهم ف 


آتى الرجل امرأته من دبرهَا في قبْلهًا كان الولد أحول فنزل ار عت 
كم فاثوا حرتكم أن شئكُم 4 متف عليه واللفظً لمسلم ) ولفظ اناري 
سمعتُ جابر) يقو كانت البهود تقول إذا جاممها من ددائها أي في قُبّلهَا كما 
فسرثه الرواية الأولى جاء الولد اخول فتولت (نساؤكم حَرث كم فَأنُوا 
حرنکم انی شنتم 4” “ واختلفت الروايات في سبب تُزولها على ثلاثة ة أقوال 
(الأول) ما ذكره المصنف من رواية الشيخين إن في إتيان المرأة من ورأئها في 
لها وأخرج هذا المعّى جماعة من المحدئيْنَ عن جابر وغيره واجتمع فيه ستة 
وثلاثون طريًا صرح في بعضها بأنه لا يحل إلا في القبلٍ وفي أكثرها الرد على 
اليهود ( الثاني ) أنها نزلت في حل إتيان دب الزوجة أخرجة جماعة عن ابن 
عم من اني عشر طريقًا"" ( اثالث ) انها نزلت في حل العزل عن الزوجة 
أخرجه أئمة من أهل الحديث عن ابن عباس وعن ابن عمر وعن ابن المسيب 
ولا يَخْقَى أن ما في الصحيحين معدم على غيره فالراجح هو القول الأول وابن 
SS‏ بأنه اا هذا 


8 


لفط ا 07 ل 00 
على أن إتيانَ الزوجة موكول إلى مشيئة الزوج . 


. )۲۲۳( : البقرة‎ )١( 
(؟) هذا القول بين البطلان ولو روى من مائة طريق » لانه يخالف قول اللَّهَ عز وجل‎ 
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرنکم نی شنم ) [ البقرة : ۲۲۳] إذا المعلوم أن الحرث‎ « 

محل الإنبات وهو في المرأة موضع النسل وهو معروف بالفطرة . 
وكذلك بما ورد من أحاديث صحيحة تخالف ذلك . وقد تقدمت الرواية الصحيحة عن 
ابن عمر بخلافه . واللّهُ أعلم : 

(۳) في (1) : « من 


1 باب عشرة النساء سبل السلام 


- 


التسمية عند مباشرة الزوجة 
4 وعن ابن عباس - رضي لله عونا قال : قال 
e‏ الله صلى اله علو وسم - : لو أن أحدكم إذا آراد أن يأتي 


س سو LL‏ و 


هله قال : سم الله ء الهم جنبتا الشيطان وجب الشبْطان ما رقا إن 


م ت م سى وہ ل ره 


إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيْطَان أبَدا ' متفق عليه 0 


[صحيح] 

( وعن ابن عباس - رضي الله عه E‏ 
أحدكم إذا راد أن يأتي أهلّه قال بسم الله الَلهِم نْبا الشيطان وجب الشيطان 
ما رزقتنا فإنه إن يقدر بيتهما ولد في ذلك لم يضر الشيطان أب . متفق عليه) 
E‏ دليل على آنه يكون القول قبل المباشرة عند الإرادة 
وهذ الرواية فر رواية ( لو أن د يقل حين يأتي أهلّه ‏ أخرجها 
البخاري ن المراد حين يريد وضمير جنبنًا للرجل وامرأته وفي رواية 
الطبراني “ جنبني وجب ما رزقتني بالأفراد د وقوله لم يضره الشيطان أبدً 
اي لم يلط عليه قال القاضي عياف ”" : لي الفضرر على وجهة 
العموم في جميع أنواع الضرر r‏ مراد وإن كان الظاهر العموم في 
جميع الأحوال من صيغة النفي مع التأبيد وذلك لما ثبت في الحديث 


. )۱٤۳١6( البخاري رقم (1931 - البغا ) ومسلم رقم‎ )١( 
. )1919( قلت : وأخرجه أبو داود رقم (5171) والترمذي رقم (۱۰۹۲) وابن ماجه رقم‎ 
. البغا ) من حديث ابن عباس‎  5470( رقم‎ )( 
عزاه إليه الهيئمي في «المجمع ۲۲/۶ - ۲۹۳) من حديث ابي أمامة وقال الهيثمي‎ )( 
. وفيه علي بن يزيد الالهاني وهو ضعيف‎ 
. )0/٠١( في « شرح صحيح مسلم  بشرح النووي‎ )6( 


سبل السلام باب عشرة النساء ١‏ 


[ من 1" أن كل ابن آدم يطعن الشيطانُ في بطنه حينَ يولد إلا مريم وابتها فإن 
في هذا الطعن نوع ضرر في الجملة مع أن ذلك سبب صراخه قلت هذا من 
ا E‏ والدنيوي وقيل ليس الماد إلا 
الديني وأئه يكون من جملة العباد الذين قال تعالى فيهم : إن عبادي ليس 
َك عَلَيْهِم سلْطَان 4 ويؤيد هذا أنه أخرج عبد الرزاق “ عن الحسن وفيه 
فكان يُرْجَى إِنْ حملت به أن یکون ولدا صالحًا وهو مرسل . ولكنهُ لا يقال 
من قبل الرأي قال ابن دقيق العيد ” - رحمه الله - : َمل أنه لا يضره في 
دينه ولكن يلزم منهُ العصمة وليست إلا للأنبياء وقد أجيب بأنّ العصمة في حق 
الأنبياء على جهة الوجوب وفي حق من دعى لأجله بهذا الدعاء على جهة 
الجواز فلا يبعد أن يوجد من لا يصدرٌ منه معصية عَمَدَا وإن لم يكن ذلك 
واجبًا له وقيل لم يضره لم يفتنه في دينه إلى الكفر وليس المراد عصمته عن 
المعصية وقيل: لم يضر مشاركة الشيطان لأبيه » في جماع امه ووا ا جاء عن 
مجاهد أن الذي يجامع ولا يسمي يلف الشيطانً علي إحلْله فيجامع معه قيل 
ولعل هذا أقرب الأجوبة قلت : إلا أنه لم يذكر من أخرجه عن مجاهد ثم هو 
مرسل ثم الحديث سيق لفائدة تحص للولد ولا تحصّل على هذا ولعلّه يقول 
إن عدم مشاركة الشيطان لأبيه في جماع أمه فائدته عائدة على الولد أيضًا وفي 
الحديث استحباب التسمية وبيان بركتها في كل حال وأن يعتصم باللّه وذكره من 
الشيطان والتبرك باسمه والاستعاذة به من جميع الأسواء . وفيه أن الشيطانَ لا 


»عم١:)1( في‎ )١( 

(۲) في (1) وفي ( ب ) : ١‏ للديني » والصواب ما أثبتناه . 
(۳) الحجر : (57) . 

(5) عزاه ليه ابن حجر في « الفتح » (۲۲۹/۹) وهو مرسل . 
١ )0(‏ إحكام الأحكام » )٤١/٤(‏ . 


۱1٦‏ باب عشرة النساء سبل السلام 


ت 


يفارق ابن آدم فى حال من الأحوال إلا إذا ذكر اللَّهَ . 


لعن الملائكة للمرأة إذا عصت زوجها 


وومةه للم 


٣ /8‏ - وعن ابي هريرة - رضي الله عنْه عن الى E‏ 
الله عليه وسَلَّم قال : ١‏ ذا دعا ارج امرآتة إلى فراشه فأبت أن 


و 2 ر السام 
0 


تجيء , فبات > غضبان لعنتها الملائكة حنى تصبح ؟ متفق” عآيه واللفظ 


1 ١ » مو‎ 
مح‎ ar 


ولمسلم ل « كان الذي في السّمَاء ساخطا عَلَيْها حنى يرْضى 
عنها ) . [صحيح ] 

( وعن أبي هريرة - رضي الله عنْهُ ‏ عن النبي كل قال : إذا دعا الرجل 
امرأته إلى فراشه فابت أن تجيء لعننها الملائكة حتى تصبح ) أي وترجع عن 
العصيان ففي بعض ألفاظ البخا ري جي ترجع ( متفق عليه . واللفظ 
للبخاري . ولمسللم كان الذي في السماء ساخطا عليها حتّى يرضى عنها ) 
[ في 1“ الحديث إخبارٌ بأنه يجب على المرأة إجابة زوجها أي إذا دعَاها 


للجماع لان قوله إلى فراشه كناية عن الجماع كما في قوله « الولد للفراش“ 


. )۱٤۳١( البغا ) ومسلم رقم‎ - ۳١٠١( البخاري رقم‎ )١( 
. )١١50( والترمذي رقم‎ )1١4١( قلت : وأخرجه أبو داود رقم‎ 

(۲) في صحيحه رقم )١1575/١51١(‏ . 

(۳) في صحيحه رقم (18448 - البغا ) . 

. )1( زيادة من‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري رقم (1۸۱۸) ومسلم رقم )١508(‏ والترمذي رقم )١1917(‏ والنسائي رقم 
(TAY)‏ و (TEAT)‏ وابن ماجه رقم )٠١١5(‏ والدارمي )١67/(‏ وأحمد (۲۳۹/۲ 2 
(AY EVO CETTE: TAT «A‏ . من حديث أبي هريرة 5 


سبل السلام باب عشرة النساء ۷ 


أي للذي يطا في الفراش ودليل الوجوب لَمْنْ الملائكة لها إذ لا يعلنون إلا عن 
أمر الله تعالى ولا يكون إلا عقوبة ولا عقوبة إلا على ترك واجب و 
حى تصبح ٠‏ دليل على وجوب الإجابة في الليل ولا مفهوم ل لاه خرج 
ذكره مَخْرَجَ الغالب وإلاً فإنهُ [ يجب ] عليها إجابتّه نهار وقد أخرجه غير 
دبالل ان خريمة "© وان تان "رفوا ۶< فاو لا شيل لهم سا 
ولا تصعد لهم إلا السماء حسنةٌ ‏ العبدٌ الآبق حتى يرجم والسكران حتى 
بصحو والمرأةً الساخط عليها زوجها حتى يرضى » وإن كان هذا في سخطه 
مطلقًا ولو لعدم طاعتها في غير الجماع وليس فيه إن رف عليه 
يدل فيه عدم طاعتها له في جماعها من الي أو نهار وراد البخاري | في 
روايته في بدء الخلق : فبات غضبان عليها أي زوجها قيل وهذه الزيادة يتجه يجه 
وق لعن علها للها حل يتفز بو معصيها بحلان ما ذا لم يفضي 
من ذلك فإنّها لا تستحق اللعنَ وفي قوله : ( لعتتها الملائكة ) دلالة على أن 
مم من عليه الح عمن هو ل وقد طلبُ يوجبُ سخط الله تعالى على المائع 
سواءً كان الحق في بدن أو مال قيل: ويدل أنه يجوز لعن العاصي المسلم إذا 
كان على وج الإرهاب عليه قبل أن يراقع المعصية فإذا واقتّها دعي له 
بالتوبة والمغفرة . قال المصنف ‏ رحمه الله - في الفتح » " E‏ ل 


00 


. ٩ تجب‎ ١ :)1( في‎ )١( 
. )450( في صحيحه رقم‎ )۲( 
. )01700( في « الإحسان رقم‎ )۳( 
والبيهقي (۱/ ۴۸۹) من حديث‎ )٠١ 1/4 /7( ٩ قلت : وأخرجه ابن عدي في « الكامل‎ 
. جابر بن عبد الله‎ 
قال الييهقي : تفرد بن زهير » وقال الذهبي في المهذب ؛ قلت : هذا من مناكير زهير.‎ 
. ) البغا‎ - 5١58 : في صحيحه (رقم‎ )٤( 
. )5١96- :45/94( )0( 


1 باب عشرة النساء سبل السلام 


[ لها )“عن المهلب ليس هذا التقييد مستفاد من الحديث بل من أدلة أخرى 
والحق أن من من اللعن أراد به [ المعنى 1 اللغوي وهو الإبعاد 1 ]0 
الرحمة وهذا لا يليق أن يدعي به على المسلم بل يطلب له الهداية والتوبة 
والرجوع عن المعصة والذي أجازه أراد معناه العرفي وهو مطلق السب ولا 
يحقّى أن محلّه إذا كان بحيث يرتدع العاصي به وينزجرٌ ولَعنُ الملائكة لا يلزم 
منه جواز اللعن متا فن التكليف مختلف انتهى كلامُه (قلت) قول المهلب إنهُ 
يعن قبل وقوع المعصية للؤرهاب كلام مردود فإنه لا يجوز لَعنه قبل إيقاعه لها 
أاصلاً لان سبب اللعن وقوعها منه فقبل وقوع السبب لا وجه لإيقاع المسبّب . 
EE‏ في الحديث لعن الملائكة على إباء المرأة عن الإجابة وأحاديث 
«لعن الله شارب الخمرٍ “ رنب فيها اللعن على وف كونه شاربًا وقول 
الحافظ بأنه إن أَرِيدَ معناه العرفي جار لا يمى أنه غير مراد للشارع إلا المعتى 
اللغوي والتحقيق أن الله تعالى أخبرنا بان الملائكة تلعن من ذكر وبأنه تعالى 
لعن شارب الخمر ولم يأمرنا بلعنه فان ورد الأمر بلعنه وجب علينا الامتثال 
ولعنه ما لم تُعلّم توبته ودب لنا الدعاء له بالتوفيق 1 بالتوبة ]* والاستغفار 
وقد أخبر الله تعالى أن الملائكة تعلن من ذكر ومعلوم أنه عن أمر الله تعالى 


. في (1) : «هذا)‎ )١( 

(۲) في ( ب) ١‏ معناه »6 . وهو الموافق لما في ١‏ الفتح .٠‏ 

(۳) في ( ) : « عن ٩‏ . 

() أخرج أبو داود رقم (75715) وابن ماجه رقم (۳۳۸۰) . 
عن ابن عمر رضى الله عنهما » قال : قال رسول الله ية : « لعن الله الخمر وشاريّها ء 
وساقيها » ومبتاعها » وبائعًا » وعاصرها » ا > وحاملها › الخو إل . 
وزاد ابن ماجه ١‏ وآكل ثمنها » 1 
وهو حديث حسن . 

(0) في ( ب ) : ١‏ للتوبة » . 


سبل السلام باب عشرة النساء 14 


وأخبرَ نهم ينتغفرون لمن في الأرض وهو عام يشمل من يعلنوتَهم من أهل 
الإيمان وهم 'العزادون في الآية إذ المراد من عصاة آهل الإيمان لأنهم 
المحتاجون إلى الاستخفار لا أنّها مقيدة بقوله : را وسعت کل شيء رحمَة 
وَعلْما فاغفر للّذين ایوا الآية 4“ كما قيل لان التائب فور لود انما 
[دعاؤهم]”" له بالمغفرة تعب وزيادة تنويه عاذ ]"" الاين واما شمول 
عمومها الكفار فمعلوم أنه غير مراد وبهذا بعرف أن الملائكة قاموا بالأمرين 
كما أشرنا إليه وفي الحديث رعاية الله لعبده ولعن من عصاءٌ في قضاء شهوته 
منهُ وأي رعاية أعظم من رعاية الملك الكبير للعبد الحقير فيكن لنعم مولاه 
ذاكرا ولأياديه شاكرا دكن معاصيه محاذرًا ولهذه النكتة الشريف من كلام 
رسول الله ذاكر) . 


و 0 چ 2 2 ت 
الله عليه 3 ا الواصلة والمستوصلة 4 والواشمة 
hh‏ [صحيح] 


ت عو رەو 


( وعن ابن عمر - رضي الله عنهما 2 ية لعن الواصلة ) 
بالصاد المهملة ( والمستوصلة والواشمة ) بالشين المحيومة '(والسيدوشمة : 


. )۷( : غافر‎ )١( 
. ٩ دعواهم‎ ١ : في ( أ)‎ )۲( 
. ٩ بشأن‎ ١ ) في ( ب‎ )۳( 
. )5١15( البخاري رقم (044-0) ومسلم رقم‎ )٤( 
)١55- ١55/8( والنسائي‎ )١754( والترمذي رقم‎ )1١174( قلت : وأخرجه أبو داود رقم‎ 


وابن ماجه رقم (14AV)‏ وأحمد )۱/۲( 8 


هل باب عشرة النساء سبل السلام 


متفق عليه ) الواصلة هي المرأة التي تصل شعرها بشعر غيرها سواء فعلته 
لنفسها أو لغيرهاء والمستوصلة التي تطلب فعل ذلك وزاد في الشررخ و 
بها ولا يدل عليه اللفظ . والواشمة فاعلة الوشم وهو أن تخر إبرة ونحوها في 
ظهر كفّها أو شَقَتهَا أو نحوهما من بها حتى يسيل الد ثم تحشو ذلك 
الموضع بالكحل أو النورة ضر ب والمستوشمة الطالة لذلف والعديف كا" 
غلى سريم الاريلة الاشياء المذكورة قي الحديك #الوصل مك اتراق 
ر 3 غيره آدمي أو غيره سواء كانت ا ولا شوج أو 
غير مزوجة . وللهادوية والشافعية خلاف وتفاصيل لا ينهض عليها دليل بل 
الأحاديث قاضية بالتحريم مطلقًا لوصل الشعر واستيصاله كما هي قاضية 
بتحريم الوشم وسؤاله ودل اللَعنْ أن هذه المعاصي من الكبائر . .هذا وقد 
عل الوشم في بعضي الاحاديث بانهُ تغيير لخلق الله تعالى ولا يقال إن 
الخضاب بالحتاء ونحوه تشمله العلّة لأنها وإن شملته فهو مخصوص بالإجما اع 
ل ا مر نو ل 

هند" فامًا وصل الشعر بالحرير ونحوه من الخرّق فقسال القاضي 
RR EE‏ ء في المسألة فقال مالك OT‏ وود او فال 


عافن 
الاكثرون : : الوصل ممنوع بكل شيء ا وصلته بصووف أو حرير أو خرق 
ا بحديث مسلم'' ' عن جابر أن ١‏ النبي اة « رَجرَ أن قصل المراء برأسها 


(1) انظر : « الكبيرة الستون » من كتاب ١‏ الكبائر » للذهبي ( ص )٠١١‏ . 

(۲) التي أخرجها أبو داود . 
عن عائشة أن هند بنت عتبة . قالت : يا رسول الله » بايعني » فقال : لا أبايعك حتى 
تغيري كفيك › كأنهما كفا سبع ٩‏ 

(۳) ذكره النووي في « شرح مسلم )٠١5/١8( ٩‏ . 

(4) في صحيحه رقم )۲۱۲٣۹/۱۲۱(‏ . 


سبل السلام باب عشرة النساء ش ف 


شينًا » وقال الليث بن سعد '") الي مختص بالوصل بالشعرٍ ولا باس بوصله 
بصوف وخرق وغير ذلك 7 بعضهم يجوز بکل شيء وهو عزوي غن عائشة 
ولأابصيح عنها قال القاضي"" وأما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا 
يشبهُ الشعر فليس بمنهي عنه لأنه ليس بوصل ولا لمعتى مقصود من من الوصل 
وإنما هو للتجمل والتحسين انتهى ومراذه من المعتّى المناسب هو ما في ذلك 
منَ الخداع روج فما كان لونه مغايرا للون الشعر فلا خداع فيه . 


: جذَامَةَ بنت وهب - رضي الله عنهما قالَت‎ ET 


ل و رك ر لے 


حضرت رسول الله صلَّى الله عليه وسَلّم - في اناس ۽ وهو 


ول : قد مت أن أنهى ع الفيل ققرت في الروم وارس» ف 
اعد و د عل 


م يون لادم قل بضر ذلك لهم سينا ؟ ذم ا عن الْعزَل»ء 
ال سول السو لبج الله علب ملم ع « ذلك الوأد الخفى » 


رواه ملم © [صحيح] 


2 


ترجمة جذامة بنت وهب 


( وعن جذامة بنت وهب € - بضم الجيم وذال معجمة ويروى بالدال 
هو ت 


المهملة قيل وهر تصحيف هي أت عكاشة بن محصن من أ هاجرت مع 


. )٠١5/١5( ٩ ذكره النووي في « شرح مسلم‎ )١( 

(۲) في صحيحه رقم )۱٤٤۲(‏ . 
قلت : وأخرجه أبو داود رقم (۳۸۸۲) ومالك في « الموطأ ٩‏ (۲/ 10۷ - 508 رقم )١١‏ 
والترمذي رقم (۲۰۷۷) والنسائي (7/ ٠١‏ - ۱۰۷) وابن ماجه رقم (۲۰۱۱) . 

(۳) انظر ترجمتها في « الإصابة » رقم (94900 ١٠١‏ ) و ١‏ الثقات » (77//7) و« تجريد أسماء 
الصحابة » (۲/ ۲٠٤‏ رقم ۰۸۰ ) و« الکاشف © (5717/9) . 
و« جدامة ؟ كلها بالمهملة . 


۱۲۲ باب عشرة النساء سبل السلام 


قومها وكانت تحت أنيس بن قتادة مغر أنس ( قالت : حضرت رسول الله 
بلا في آناس وهو يقول لقذ هممت أذ ّى عن الغيلة ) بكسر الغين المعجمة 
فمثاة تحتية ( فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولاتهم فلا يضر ذلك 
ا ا ثم الو ه عن العزل فقا رسول الله ل ذلك الوأ الخفي . 
واه مسلم ) اشتمل الحديث على مسالتين الأُولى: «الفيلة» تقدّم ضبطها 
ويقال لها اليل بفتح الغين ۽ المعجمة مع فتح المثناة ة [ التحتية © والغيال بكسرٍ 
الغين والمراد بها مجامعة الرجل امرأته وهي ترضع كما قاله مالك" والاصمعي 
وغيرهما وقيل هي أن ترضع المرأً وهي حامل والاطباء يقولون إن ذلك داء 
ا تكرهه ونتقيه ولكن النبي يل رد ذلك لهم وبين عدم الضرر الذي 
رعمه العرب والأطباء بأنّ فارسا والروم تفعل ذلك ولا ضرر يلت مع الاولاد 
ME‏ والسالة الثانية: « العزل » وهو 
بفتح العين المهملة وسكون الزاي وهو أن ينزع الرجل بعد الإيلاج لرل 
عن اله رود لد لدي أمرين ن أما في حق الأمة فللا تحمل كراهة 
لمجيء ء الولد من الأمة ولاه مع ذلك يتعذر بيعها وأما في حق' الح فكراهة 
ضرر الرضيع إذ كان أن للا تحمل المرأةً وقوله في جواب سؤالهم عنة ( إنة 
الوأد e‏ على تحريمه لان الوأد دفن البنت حية وبالتحريم جرم ابن 
حزم" ' محتجًا بحديث الكتاب هذا . وقال الجمهور يجوز عن الحرة بِإدْنهًا 
وعن الأمة السرية بغير E‏ خلاف” في الأمة فر قالوا : 
و الكتاب عارش بحديثين الأول عن جابسر قال : « كان لنا جوار وكنا 
زل فقالت اليهود تلك الجوهودة المغرى قشل وجول الله ي عن 
ذلك فقال : « كذبت اليهود r ENS‏ 


. ) زيادة من ( ب‎ )١( 
.)1١4.9( رقم المسألة‎ )۷١ /٠١( (؟) في « المحلى ؟‎ 


سبل السلام باب عر ة النساء 1۳ 


السات © والترمذي وصححة ”" والثاني أخرجه النسائي ''' من حديث أبي 
عزيرة تحر قا الطجاري * زاج بين الاجادين بحل اله في جي 
جذامة على التنزيه ورجح ابن حزم ' حديث جذامة ون التهي فيه للتحريم 
بان حديث غيرها مرجح لأصل الإباحة وحديثها مانع فَمَنِ ادعى أنه أبيح بعد 
المنع فعليه البيان ونُوزع ابن حزم في دلالة قوله كك : « ذلك الوأد الخفي ) 
على الصراحة بالتحريم لان التحريم للوأد المحقق الذي هو قطع حياة محققة 
والعزل شبهة ل به وإنما هو قطع لما يودي إلى الحياة والمشبه دون المشبه 
به وإنّما سما وأدا لما تعلّقَ به من قصد منع الحمل وأما عله الَّهْي عن العزل 
فالأحاديث دالّة على أن وجهه أنه معاندة للْقَدَر وهذا دال على عدم التفرقة بين 
الحرة والآمّة ( فائدةٌ ) معالجة المرأة لاسقاط النطقة قبل تَفْحْ الروح يتفرع 
جوازه وعدمه على الخلاف في العزل فمن أجارَه أجاز المعالجة ومن حرم هذا 
بالأولى ويلحق بهذا تعاطي المرأة ما يقطع الحبل من أصعله وقد أفتى بعض 
الشافعية بالمنع وهو مشكل على قولهم بإباحة العزل مطلقًا . 


ت ور رمعي 


کک أي سعید الخدري - رضي الله عنه 


و 


ن رجلا 


83 


1 
001 
0 


سول الله ۽ ا ؛ 1 أعزل عنها 4و أكره أن 
3 0 أريد ما يريد الرجال ¢ 3 اليو عر أن الال 


و 


cS‏ ل : ١‏ كَذَبّت البهود » وع أراد الله أن يَخَلقه ما 


C7 
5 
s1 6 


. عشرة النساء » رقم (۱۹۳) بسند صحيح‎ ١ في‎ )١( 

(۲) في ١‏ السئن » رقم )۱۱۳١(‏ وقال : حديث جابر حديث حسن صحيح . 
(۳) في « عشرة النساء » رقم (۱۹۸) بسند حسن . 

. )۱۷۳/٥( » في « مشكل الآثار‎ )٤( 

(5) في « المحلى » /1١١(‏ ۷۰ - 


۱۲٤‏ باب عشرة النساء سبل السلام 


e‏ ت 


»ر 0( 2 و 


مسد هو مير سه ور رو 
استطعت ستطعت أن تصرفه ( ر ايل وابو داود م والفظ له 5 


[صحیح] 
( وعن أبي سعيد الخدري sS‏ ا راا قال 4 يا ريون 
اله إن لي جارية وأنا أعزل عنْها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال 
واد E‏ أن الغرل التووود: الد ىقال : كذبت يهود لو أراد الله 
أن ناته ما اتطعت أن ا 1 4 أك وأبو داود واللفظ له واا 
ا ورجاله ثقات ) الحديث قد عارض حديث النهي وتسميته يلا العزل 
الوأد الخفي وفي هذا كذب يهود في تسميته الموءودة الصغْرى وقد جمع بيتهما 
ان تیت النهى حمل على التنزيه" وتكذيب اليهود لاهم أرادوا التحريم 
الحقيقي وقوله ( لو أراد الله أن يخلقّه ‏ إلى آخره ) معناه أنه تعالّى إذا قدَرَ 
خلق نفس فلابد من خلقها وأنه يسبقكم الماء فلا تقدرون على دفعه ولا 
ينفعكم الحرص على ذلك فقد يسبق الماءً من غير شعور العازل لتمام ما قدره 
)١(‏ في «المسند » (/01 » 08) . 


(۲) في « السنن » رقم (۲۱۷۱) . 

(۳) في ١‏ عشرة النساء رقم ١95(‏ » ا9١)‏ . 

(8) في « مشكل الآثار رقم .)1١915(‏ 
وهو حديث صحيح . 

(0) وهو كما قال . 

)١(‏ قال ابن قيم الجوزية في « تهذيب السنن » (۴/ 80) : ١‏ فاليهود ظنت أن العزل بمنزلة 
الوأد في إعدام ما انعقد بسبب خلقه » فكذبهم في ذلك » وأخبر أنه لو أراد الله خلقه ما 
صرفه أحد » وأما تسميته وأدا خفيًا » فلأن الرجل إنما يعزل عن امرأته هربا من الولد » 
وحرصا على أن لا يكون » فجرى قصده ونيته وحرصه على ذلك مجرى من أعدم الولد 
بوأده » لكن ذلك وأد ظاهر من العبد فعلاً وقصدًا » وهذا وأد خفى منه » إنما أراده ونواه 
عزمًا ونية » فكان خفيًا ٩‏ أه . ١‏ 
وانظر كلام الحافظ في « الفتح » )۳١۹/۹(‏ . 


ت روو 0 


والنّسَائي ” والطّحَاو 0 . ورجاله ثقات 


سبل السلام باب عشرة النساء ۲٥‏ 


َو 0 ع0 2 و ت ر و a‏ 2 
الله وقد أخرج احمد '" والبرار ”© من حديث أنس وصححه .ابن خبان « أن 

مز اماه 2 شت E‏ 0 5 و و و 
رجلاً سأل عن العزل فقال النبى يكف لو أن الماء الذي يكون منه الولد 
أهرقته على صخرة لأخرج الله له منها ولدا » وله شاهدان فى ١‏ الكبير ٠‏ 


ِ و رت 
للطبرانى 9 عن ابن عباس وفي ١‏ الأوسط ' 7 له غو انث جود ندر ی 
5 


القرآن لم ينه عن العزل 
۳ وعن جابر قال : كنا تعزل على عهد رسول الله - 
صلَى الله عليه وسلّم ولك لاقن E‏ 


ص سے رمع ووو وہ ف r‏ )2 


لتهانا عنه القرآن . متفق عليه . [صحیح] 


. )۲۲۹ رقم‎ ۲۲۰ /١5( ٩ في « الفتح الرباني‎ )١( 

(۲) عزاه إليه الهيثمي في ١‏ المجمع ٩‏ (191/5) . 
وأورده الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد » (595/5) وقال : رواه أحمد والبزار وإسنادهما 

(۳) أخرج الطبراني في « الأوسط » رقم (51885) عن ابن عباس » قال : قال رسول الله 
يي : « والذي بعثني بالحق > لو أن النطفة التي أخذ الله عليها الميثاق ألقيت على 
شيخ لكلل الله متها ناا ا + 

57 الهيثمي في « مجمع الزوائد » )۲۹٦/٤(‏ وقال : رواه الطبراني في « الأوسط » 
وفيه من لم أعرفه . 

)٤(‏ أخرج الطبراني ‏ كما في « المجمع » (191/5) : عن ابن مسعود قال : لو اند الله 
الميثاق على نسمة في صلب رجل ثم أخرجه على صفا لأخرجه من ذلك الصفا ٠‏ فإن 
شئت فأتم وإن شئت فلا . وقال الهيثمي : وفيه رجل ضعيف لم أسمه ٠‏ وبقية رجاله 
رجال الصحيح . 


١ )۱٤٤١( ومسلم رقم‎ )٥۲۰۹( البخاري رقم‎ )٥( 


اهل باب عشرة النساء سبل السلام 


ابر م سے صر سے ° 


30 قبل ذلك تبي الله - صلى الله عليه وسلّم‎ : e 

( وعن جابر - رضي الله عنْه - قال كنا نعزل على عهد رسول الله يك 
افر يار لو اا ف تون ع هاف 13 ك ا 
قوله لو كان شيء ينْهَى عنه إلى آخره لم يذكره البخاري وإنّما روا مسلم من 
سياد تبراك روطام أنه قالّه استنباطًا . قال المصنف في 
« الفتح ۲ تتبعت تتبعت المسانيد فوجدت أكثر روآته عن سفيان لا يذكرون هذه 
ا ی 
الحديث وشرحها ابن دقيق العيد واستغرب استدلال جابر بتقرير الله تعالى لهم 
( ولمسلم ) أي عن جابر ( فبلغ ذلك النبي ب فلم ينْهَنَا عنه ) فدل تقريره 
كي لهم على جوازه وقد قيل : إنه أراد جار بالقرآن ما يقرا أعم من المتعبّد 
بتلاوته أو غيره مما يوحى إليه فكانة يقول فعلنا في زمن التشريم ولو كان 
حرام لم قر عليه قبل فيزولً استغراب ابن دقبق العيد إلا نه لايد من علم 
النبي بي بأنهم فعلوه . والحديث دليل” على جواز العزل ولا [ تنافيه ]° 
كراهة التنزيه كما دل له أحاديث التي . 
لم يكن القسم بين نسائه َة عليه واجبا 

4 وعن اتس بن مالك - رضي الله عن ى 


و 2 ت 


صلَى الله عليه وَسَلّمٌ - کان يطوف على نسائه بعل واحد 


. )۱٤٤٤١ /۱۳۸( في صحيحه رقم‎ )١( 
. (۳۰0/۹) )5( 
. ٩ ينافيه‎ ١ : ) في ( ب‎ )9( 


سبل السلام باب عشرة النساء ۱۷ 


چ وس اتير ان 
= 


رجاه وَاللّفْظ لملم . [صحیح] 

( وعن أنس - رضي الله عَنْهُ - أن النبي ية كان يطوف على نسائه 
سل واحد. أخرجاهٌ واللفظٌ لمسلم) تقدّم الكلام عليه في باب الغسل واستُدل 
به على أنه لم يكن القسم بين نسائه بيه عليه واجبًا وقال ابن العربي”": إنه 
كان للنبي ليه ساعة من النهار لا يجب عليه فيها القَسم وهي بعد العصر فإنى 
اشتغل عنها كانت بعد المغرب وكأنه أحذه من حديث عائشة الذي أخرجه 
ال * : « أنه اة كان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من 
إحداهن ' فقولها فديئو يحتمل أنه للوقاع إلا أن في بعض روآياته ‏ من غير 
وقاع فهو لا يتم مأخذا لابن العرى وقد أخرج البغاري "من حديث أنس 
«أنه يإ كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة » ولا 
يتم أن يراد بالليلة بعد المغرب كما قاله لانه لا يتس ذلك الوقت لاسيّما مع 
الانتظار لصلاة العشاء لفعل ذلك كذا قيل وهو مجرد استبعاد وإلاً فالظاهرٌ 
انساعه لذلك فقذ كان ل يؤر العشاءً و لان أطي قوة في ذلك لم يمْطها 


و 


غيره. والحديث دلیل أنه كان لا يجب عليه القسم لنسائه وهو ظاهر قوله تعالى: 


. )۳۰۹( البخاري رقم (184 ) ومسلم رقم‎ )١( 

(؟) قال الحافظ في ١‏ الفتح » )۳۷۹/١(‏ : « وأغرب ابن العربي » فقال : إن الله خص نبيه 
بأشياء . ( منها ) : أنه أعطاه ساعة في كل يوم لا يكون لأزواجه فيها حق ٠‏ يدخل 
رامن شيك ادا ذا رزية قز يساس عند من "لها الدوية. +« ركانه بلك" لاض اعرد 
العصر » فإن اشتغل عنها كانت بعد المغرب . ويحتاج إلى ثبوت ما ذكره مفصلاً » اه. 

(۳) في صحيحه رقم (9115) . 

)٤(‏ أخرجها أبو داود رقم )۲٠٠١(‏ والبيهقي في « السنن الكبرى » )١7*/١(‏ من حديث 
عائشة رضى الله عنها . بإسناد حسن . 

. في صحيحه رقم (0715) من حديث أنس‎ )٥( 


۱۲۸ باب عشرة النساء سبل السلام 


«( ترجي من تشاء ‏ الآية 4“ وذهب إليه جماعة من آهل العلم . والجمهور 
يقولون يجب عليه القسم وتاولوا [ هذا ]”"' الحديث بأنه كان يفعل ذلك برضاء 


عو رو 


صاحبة النوبة وأ نه يحمل فعلّه عند استيفاء اد ا القسمة وبأنه 
يحتمل أنه فعل ذلك قبل وجوب الم وقوله : ٠‏ وله يومئل تع نسوة ) في 


رواية البخاري : « وهن إحدى عشرة ١‏ ويجمّع بين الروايتين بان يحمل 
قول من قال تسع نظرا إلى الزوجات اللاتي اجتمعن عنده ولم يجتمع عنده 
اير بت نوات عن يعم كبا قل للحن - رضي الله عَنْهُ ‏ أخرجة الضياء 
عنه في المختارة وم قال حدق عدر ال مار الفط ورات فين 
واا ما اننظ ا وفي الحديث دلالة على أنه اة كان أكمل 
الرجال في الرجزلية جيك كان ل هن القوة. رقا ارح اجار انه کان 
له قوة ثلاثينَ رجلاً وفي رواية الإسمعيلي ”“ وه أربعين ومثله لآبي نعي 
SSS‏ ا 


وصحَحه الحاكه ” ''' من حديث زيد بن أرقم « أن الرجل في الجنة ليعطى قوة 


. )01( : الأحزاب‎ )١( 

() زيادة من ( ب ) . 

(9) في صحيحه رقم (558) . 

. الفتح € 6ر4‎ ١ انظر كلام الحافظ في‎ )٤( 

)0( في صحيحه رقم (۲۹۸) . 

(1) قال الحافظ في ١‏ الفتح » ١ : )۳۷۸/١(‏ ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق أبي موسى 
عن معاذ بن هشام « أربعين »© بدل « ثلاثين » » وهي شاذة من هذا الوجه » لكن في 
«مراسيل طاوس »© مثل ذلك » وزاد « في الجماع » اه . 

(۷) قال الحافظ في « الفتح » ١ : )۳۷۸/١(‏ من طريق مجاهد » اه . 

. )۳۷١/٤( ٩ في « المسند‎ )۸( 

(9) في التفسير في ١‏ الكبرى » كما في «تحفة الأشراف» (۱۹۱/۳). 

= . )۳۷۸/١( ٩ ذكر ذلك الحافظ في « الفتح‎ )٠١( 


سبل السلام باب عشرة النساء لهل 


ا ا ت 


مائة في الاکل والشرب والجماع والشهوة ‏ . 


# 1+ ¢ 


“ قلت : وأخرجه هناد في « الزهد » (1۳) و (۹۰) والدارمي )۳۳١/۲(‏ وأبو الشيخ في 
«العظمة» )5١١(‏ والطبراني في ١‏ الكبير * (1/8/8) وأبو نعيم في ١‏ الحلية )۱١١/۸( ٩‏ 
كلهم من حديث ريد بن أرقم . 


سبل السلام باب الصداق ۱۳۱ 


[ الباب الرابع ] 
باب الصداق 


الصداق بفتح الضاد وكسرها مأخوذ من الصدق لإشعاره بصدق رغبة 
0 2 ل 0 و ع 
0 و عل 3 ۽ ا ع 
صداق ومهر نحلة وفريضة حباء وأجر ثم عقر علائق 
وكان الصداق فى شرع من قَبَْنَا للأولياء كما قال صاحب ١‏ المستعذب » 
E‏ 


صحة جعل العتق صداقًا 
“م صر Jor‏ ع ره 


۹/۱ - عن نس - رضي الله عنه ا - صلی الله عليه 
و E‏ متفق عليه . [صحيح] 
a‏ 0 - أنه ابيز ايوخل EE‏ 
EL RS‏ لع 7 ' من سبط هرون 
أبن غغران كانت تحت اتن لي الحقيق وقل يوم خير ووقعت ضفية فى السبى 
فاصطفاها رسول الله يا فاعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها وماتت سنة 


خمسين وقيل غير ذلك . والحديث دليل على صحة َمل التق صّداقا باي 
عبارة وقعت تفيد ذلك وللفقهاء عد عبارات في كيفية العبارة في هذا الغ 


. )۱۳١۹١ /۸٤( البخاري رقم (5085) ومسلم رقم‎ )١( 
.)١١4/5( والنسائي‎ )١١15( والترمذي رقم‎ )7١054( قلت : وأخرجه أبو داود رقم‎ 
و«الاستيعاب»‎ )١ 55( و« أسد الغابة » رقم‎ )١١5-01/( انظر ترجمتها في « الإصابة » رقم‎ )۲( 
. )۳٤٥۲( رقم‎ 


Y۲‏ باب الصّداق سبل السلام 


وذهب إلى صحة جعلِ العتق مهرا الهادوية واحمد وإسحاق وغيرهم واستدلوا 
بهذا الحديث وذهب الاكثرٌ إلى عدم صحة جعل العثق مهر واجابوا عن 
[هذا]”' الحديث انه لل اعتته, بشرط أن يتزوجها فوجب له عليها قيمئها 
وكانت ‏ تعلوقة وها بها ویره هذا التاويل أنه في مسل بلفظ : الم 
تزوجها وجعل عتقّها صداقها؛ وفيه انه قال عبد العزيز راويه : قال ل لانس 
5 رَوَى هذا الحديث ما أصدقّها؟ قال نفسها واعتقها فإنه ظاهر أنه جعل 
نفس العتتق صَّداقًا وأما قول من قال إن هذا شيء فَهِمَه انس فعبرَ به [ويجور]”" 
ر صم فوا فا رذب دای ر م ا 
جعل العتق صذانًا فهو راو لفعل فل وحسن الظن به لثقته بوجب قبول 
روايته للافعال كما يجب قبولها للاقوال وإلا لزم رد الأقوال والافعال إذلم 
بنقل الصحابة الفظ النبوي إلا في شي قلي وأكثر ما يرنه بالمعتی كما هو 
معررف ورؤاية المعنى عمدثها همه وقوله إنه ام پرفعه اشن بل قاله نظا 
خلاف ظاهر لفظه فإنه قال! جعل - بريد نبي لا صدائها عتقها وقد احرج 
الطبراني وابو الشيخ من حديث صفية فالتا ١‏ اعتقني النبي اة وجعل 
عتقي صداقي» وهو صريح فيما رواه أنس وأنه لم يقل ذلك تظننًا كما قل 
ا خالف الجمهور الحديث وتاولوه قالُوا لانه حالف القياس لوجهين: 
احدهما أن عَفْدها على نفسها إما أن يقع قبل عتقها وهر محال وإما بعدّه وذلك 
غير لازم لها والثاني أنا إن جعلنا العتق صَداقًا فاما أن يتقرر العثق حالة الرق 
)١(‏ ريادة من (1) , 
(۲) في صحيحه رقم (84/ )١1750‏ , 
(۳) في (1)  :‏ فیجور ٩‏ . 
(1) أخرجه الطبراني في ١‏ الأوسط » رقم (t40)‏ و (A0۰)‏ وفي ١‏ الكبير ‏ كما في مجمع 
الروائد )١87 /4( ٩‏ وقال الهيئمي : ١‏ ورجاله ثقات » وقال في ١‏ الأوسط » لا يروى عن 
صفية إلا بهذا الإسناد ؛ اه . 


سبل السلام بات الصداق ۳۳ 


وهو ال أيضًا أو حالة الحرية فيلزم سبقها على العفد, فيلزم وجود التق حال 
فرض عدمه وهو مال لأن العتداق لابد أن يتقدم تقرره على الزوج إما نصا 
TS‏ 
يكون صداقا . وأجيب ارلا أنه بعد صحة هله القصة لا [ تبالى ]2 بهل 
المناسبات . ايا بعد نسليم ما فاه فالجواب عن الارل أن العقد 5 
العتق وإذا امتنعت س العقد الزمها السعاية بقيمتها ولا محذور في ذلك دعن 
الثاني بان العتق منفعة يصح المغاوضة عنها والمنفعة إذا كانت كذلك ص 
اعفد عليها مثل سكتّى الدار وخدمة الزوج ولحو ذلك وأما قول مَنْ قال إن 
لواب المي عظيم فلا ينغي أن يفوت بجعله صّدانًا ركان يمكن جعل المهر 
غيره راه نه إا يفعل المفضول لبيان التشريع ويكون را أكثرٌ من ثواب 
الانضل فهر في له انضل راما جعل حديث عائشة في قصة جويرية مويل 
لحديث صفية ولفظه : | أنه اة قال جويرية لما جاءت تستعيئه في كتابتها : 
عل لك ان اقضي عنك كناك راتزوجكٍ قالتا قا فعلت ٠‏ أخرجه ابو داوة ٠"‏ 
فلا بی انه لیس فيه تعرض للمهر ولا غيره فليس مما نحن فيه . 


مقدار المهر 


7 وعن أبي سَلَمَة بن عبد الرّحمن ‏ رضي الله عنه آنه 


86م سوس 


تال : سالت عائشة ‏ رضي الله عنها - گم کان صدا رسو اله - 


مي سمه م ل 4 0“ ا 


صلى الله عليه وسَلّم ؟ قَانَتْ : كان صدافه لأرواجه للتي عشرة 


. ٩ پېالې‎ ١ : ) في ( ب‎ )١( 
, )۳۹۳۱ رقم‎ ۲۰۰ - ۲۲۹/4( ٩ السئن‎ ١ في‎ )۲( 
من طريقين وقد سكت هو والذهبي عن الرواية‎ )۲۷  7١/4( فلت : وأخرجه الحاكم‎ 
)١١١ -1١9/١4( الثانية وفيها الوافدي وهو ضعيف › راخحرجه أحمد بسند جيد‎ 
. والخلاصة فهر حدبث حسن‎ . )7١/؟4(‎ ٩ الكبير‎ ١ والطبراني في‎ 


۳٤‏ باب الصداق سبل السلام 


أوقية وشا الك + ادر ا ال كفل كلك ي قات 
نصف أوقية » فلك خمسماقة رهم » قتا صدا رَسُولٍ الله - 


لاس تبر ورف دسي 


صلّى الله عليه لم - لأزواجه . روآه مسلم . [صحيح] 


ترجمة أبي سلمة بن عبد الرحمن ن الزهري 


( وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن ) هو ابو سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف الزهري ' ' القرشي أحدٌ الفقهاء السبعة المهشورين بالفقه بالمدينة في 
قول من مشاهير التابعين وأعلامهم يقال إن سمه كنيثه [ وهو كثير 76" الحد لحديث 
واسع سع الرواية سَِع عن جماعة من الصحابة واخ عن جماعة مات سنة أريع 
و وقيل أربع ومائة وهو في سبعين سنة ( قال سألت عائشة زوج 
النبي ب كم كان صداق رسول الله ية قالت : كان صداقه لأزواجه اثنتي 
عشرة أوقية ) بضم الهمزة وتشديد المثناة لتحي و بع النون ودين 
معجمة مشددة ( وقالت : أتدري ما النش قلت : لا قالت : نصف أوقية 
فتلك خمسمائة درهم فهذا ضاف رسول الله يد لأزواجه a‏ مسلم ) 
المرادٌ في الحديث أوقية الحجاز وهي أربعون دهم وكان كلام عائشة ئشة هذا بناء 
على الأغلب وإ والأ فن صداق صفية عنما قيل ومثلها جويرية . وخديجةٌ لم 
يكن صداقها هذا المقدارٌ وأم حبيبة أصدقها الاش عن النبي وَل بأربعة 
آلاف درهم وأربعة آلاف دينار إلا أنه كان ترا منة إكرامًا لرسول الله ل 


. )١1577( في صحيحه رقم‎ )١( 
. )١١7-1١5/5( قلت : وأخرجه أبو داود رقم (۵ ۲۱۰) والنسائي‎ 

(0) انظر ترجمته في « الجمع )5١5١/5( ٩‏ و« تهذيب التهذيب ٩‏ (١١/ا١١ ‏ 8؟١)‏ 
و«التقريب» (۲/ )٤١٠١‏ و ١‏ الكاشف ٩‏ ")و ١‏ تاريخ الثقات ٩‏ ( ص 549) › 
و«الثقات » )١/١(‏ . 

() فی ( أ ) : ١‏ وهو کشر » . 

EA NS 


سبل السلام باب الصداق o‏ 


ولكنه قرره فهذا إخبار من عائشة عن غالب صداق أزواجه انب 


الشافعية جعل المهر خمسمائة E‏ تأسيًا وأما أقل المهر الذي يصح به العقد 
فقد قدمتاه أما أكثره فلاحد له إجماعا قال تعالى : «8 وآتيتم إحداهن 
قنطارا 4 والقنطارٌ قيل إن لف ومائتان أوقية ذهبًا وقيل ملء مسك ثور ذهبًا 
EE 5 7 7 1 9‏ و 
وقيل سبعون ألف مثقال وقيل مائة رطل ذهبا وقد كان أراد عمر قصر أكثره 
على قدر مهور أزواج النبي كلل ورد الزيادة إلى بيت المال وتكلّم به في 
الخطبة فردت عليه امرأة محتجة بقوله تعالى :ا« وآئيكم إحداهن قنطارا 74" 
° > 
و رال ای افش عن 
)١(‏ الساء : )۲١(‏ . 
)١(‏ قال الالباني في « الإرواء »  41/7(‏ 748) : « تنبيه : أماما شاع على الألسنة من 
اعتراض المرأة على عمر وقولها : « نهيت الناس آنقًا أن يقالوا في صداق النساءء واللّهُ 
تعالى يقول فى كتابه : 8 وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا 4 [ النساء : ١؟)‏ ؟! 
فقال عمر رضى الله عنه : كل أحد أفقه من عمر ٠‏ مرتين أو ثلانًا » ثم رجع إلى 
المنبرء فقال للناس : إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النساء » ألا فليفعل رجل من 
ماله ما بدا له ») . 
فهو ضعيف منكر يرويه مجالد عن الشعبي عن عمر . أخرجه البيهقي (۳۳/۷) وقال : 
هذا منقطع . 
قلت : ومع انقطاعه ضعيف من أجل مجالد وهو ابن سعيد » ليس بالقوي ثم هو منكر 
المتن فإن الآية لا تنافي توجيه عمر إلى ترك المغالاة في مهور النساء ٠...‏ 
ثم وجدت له طريقًا أخرى عند عبد الزراق في « المصنف »© (1/ ۱۸۰ رقم470١٠)‏ عن 
قيس بن الربيع عن آبي حصين عن أبي عبد الرحن ن السلمي قال : فذكره نحوه مختصرا 
وزاد في الآية فقال  :‏ قنطارا من ذهب » وقال ولذلك هي في قراءة عبد الله . 
قلت : وإسناده ضعيف أيضًا ١‏ فيه علتان : 
الأولى : الانقطاع فإن أبا عبد الرحمن ن السلمي واسمه عبد الله بن حبيب بن ربيعة لم 
يسمع من عمر كما قال ابن معين 


هل باب الصداق سبل السلام 


۳ - وعن ابن عباس قال : لما توج علي فَاطمَة ذلك 
له رميول الله عمل باعل ول 18 ١‏ أمطها شيعا قال : 
عندي شيء . قال : ٠‏ ان رمك الحطميةُ ؟» رواه أبو 0-0 
والشتائي رضحي صححه الحاكم 0 [صحبح] 

( وعن ابن عباس - رضي الله [ عَنهمًا ) - قال لما تزوج علي فاطمة - 
رضي الله علهما - هي سيّدةٌ نساء العالمين تزوّجها علي رضي الله عن - في 
لسن الثاية من الهجرة في شهر رمضانً وبَى عليها في ذي الحجة ولد ل 
الحسن والحسين والمحسن وربنب ورفية وام كلثوم وماتت بالمدينة بعد موته 
كل بئلاثة أشهر وقد بسطنا ترجمتها في الروضة الندية”' ( قال له رسول الله 
َك أعطها شيئًا قال ما عندي شيء قال فاين درعك الحطميّة ) بضم الحاء 
الما وف الطاء المهدلة تا إلى حظمة من معارب بطر ين هيد ال 
كاثوا عازه الدروع ( رواه أبو داوة والنسائي وصححة الحاكم ) فيه دليل 
على أنه پد ينبغي تقديم شيء للزوجة قبل الدخول بها جبر) لخاطرها وهو 
المعروف عند الئاس كافة ولم يلر في الرواية هل أعطاها درعه المذكورة 


أو غيرتهما وقد وردت رابات في تعيين ما أعطى علي فاطمة ‏ رضي الله 
علهما ‏ إلا ألها غير مسئدة . 
)١(‏ في « السئن ؛ رقم (6؟7١5)‏ , 


() في ١‏ السئن ٩‏ رقم (۳۳۷۵) , 

() لم أعثر عليه في ١‏ المستدرك ؛ . فلت : حديث ابن عباس صحيح . 
(4) في (1) : دعه), 

(4) ( ص ۱۵۷ ۔ ۱۹۷) . 


سبل السلام باب الصداق WwW‏ 


الصداق والحباء والعدة 
J -‏ 


4- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جه رضي الله 
عنهما ‏ قال : قال رسول الله E‏ - یما انرا 


سو صم 


خسنا على صدأق» أن حء ؛ أوعدة يل ممم كا قا و 
ادب مصلمة الا »فهو لمن أ طب وأحق ما أكرم الرجل هلهأ 
أخله ؛ روه أحَمَد ”" والأريَعة إلا رمدي . [ضعيف] 
ا بو عر يوي ج ا ان ر ا ا 

مرا كحت على صداق أو حباء ) بكسر الحاء المهملة فموحدة فهمزة ممدرد 
العطيةٌ للغير أو للزوجة رائدا على مهرها ( أو عدة ) بكسر العين المهملة ما 
رف الزوع رز ل حفر ( بل معا اكام لهو لار كارا بعد ع 
التكاح فهر لمن امل وأحن ' ما أكرم الرجل عليه ابثله أو اختة ٠‏ زوا اخ 
والأربعة 5 إلا الترمدي ) الحديث E‏ الزوج قبل العقد فهو 
للزوجة وإنْ كان تسميئه لغيرها من اب أو اخ وكذلك ما كان عند العقد وفي 
المسألة حلاف فدهب إلى ما أفاده الحديث الهادي ومالك وعمر بن عبد العزيز 
والُوري وذهب ابو حنيفة واصحابه إلى أنّ الشرط لارم لمن ذكر من أب أو 
)١(‏ في « المسند ٩‏ (۱۸۲/۲) , 
(۲) اہو داود رقم (۲۱۲۹( والنسائي (5/ ۰( وابن ماجه رقم (19660) . 

فلت : وأخرجه عبد الرراق في ١‏ المصنف ۲ رقم (۱۰۷۳۹) والبيهقي ٠ )۲٤۸/۷(‏ 

وفي إسناده ابن جريج وهو مدلس وقد عنعله . 

وقد تابعه مدلس آخر وهو الحجاج بن أرطاة . فقال : ١‏ عن عمرو بن شعيب به ولفظه : 

١‏ ما استحل به فرج المرأة من مَهرٍ أو عدة 2 فهو لها 2 وما أكرم به أبوها أو أخخوها أو 

وليها بعد عقدة النكاح › فهر له » وأحق ما أكرم الرجل به ابنته أو أخته » أخر جه 

البيهقي (۲۲۸/۷) فالحديث ضعيف واللَهُ اعلم . 


۱۳۸ باب الصداق سبل السلام 


أخ والنكاح صحيحٌ وذهب الشافعي إلى أن تسمية المهر تكونٌ فاسدة ولها 
صداق المثلٍ وذهب مالك إلى أنه إن كان الشرط عند العقد فهو لابنته وإ كان 
بعد التكاح فهو له قال في « نهاية المجتهد وسبب اختلافهم تشبيه النكاح 
في ذلك بالبيع فمن شْبَهَهُ بالوكيل ببيع السلعة وشرط لنفسه حباءً قال : لا 
يجوز النكاح كما لا يجوز الببع ومن جعل التكاح في ذلك مخالقًا للبيع قال : 
جوز واا تفريق مالك فلأنه اتهمه إذا كان الشرط في عقد النكاح أن يكون 
ذلك اشترط لنفسه [ نقصانًا ] "“ عن صداق مثلها ولم يتهمة إذا كان بعد انعقاد 
النكاح والاتفاق على الصداق انتهى . وإتما علّلَ ذلك بما سمعت ولم يذكر 
الحديث لأن فيه مقالا هذا وأما ما يعطي الزوج في العرف مما هو للإتلاف 
el am‏ ما سَلّم قبل العقد يكون إباحة 

فيصح الرجوع فيه مع بقائه إذا كان في العادة يُسَلّمُ للتلف وان كان يسم للبقاء 
5 من زواجته رجع بقيمته في 
الطرفين جميعًا وإذا ماتت الزوجة أو امتنع هو من التزوج كان له الرجوع فيما 
بقي وفيما ملم للبقاء وفيما تلف قبل الوقت الذي يعاد التلفُ فيه لا فيما عدا 
ذلك و[ ما ' لم بعد العقد هبة أو هدية على حسب الحال أو رشوة إذ لم 
تَسلّم إلا به وإن كان الطعام الذي يَفْمَلُ في وليمة العرس مما ساق الزوج إلى 
ولي الزوجة وكان مشروطا مع العقد لصغيرة وفعل ذلك جاز التناول منه لمن 
يعتادٌ لمثله كالقرابة وغيرهم لان الزوج إنما شرطه وسلَّمُ ليفعل ذلك لا ليبقى 
ملكا للزوجة والعرف معتبرٌ في هذا . 


Cs 


)١(‏ لابن رشد الحفيد (۳/ 07 07) بتحقيقنا 
)١(‏ في (1) : « نقصانها » . 

(۳) في ( ب ) : « يمتنعوا 4 . 

(5) زيادة من ( ب) . 
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سس دس هو ا عر س اهب ا في 


417١/8‏ وعن عَلَقَمَةَ عن ابن مسعود : أنه سئل عن رجل 
تروج امرآة » ولم يفُرض لھا صَداقًا » ولم يدخل بها حتى مات » 
فقال 007 ع : لها مثل صداق نسائه ا لأوكس ٠‏ ولأشططء 


e e 


ر ر ت 1 


ه بير Jo”‏ ا 
- امرآة متا راسك مور د 0 
ا سے عل اس سير سے س پیا ا 
والاربعة 5 » وصححه التُرمذي 0 وحسنه 00 . [صحيح] 
ترجمة علقة النخعم 


( وعن علقمة ) أي ابن قي قيس أبي شبل ابن مالك من بني بكر بن 


. (TA: « ۲۷۹ /٤( ٩ في « المسند‎ )١( 

(۲) أبو داود رقم (5117) والنسائي ١ ١1١/5(‏ ؟1١)‏ والترمذي رقم )١١140(‏ وابن ماجه رقم 
(04891) . 
قلت : وأخرجه ابن الجارود في ١‏ المنتقى » رقم )1١8(‏ » والحاكم 0/ )٠‏ والبيهقي 
(/7/ €0( وابن حبان رقم )١577(‏ وسعيد بن منصور في « السنن ٩‏ رقم (۹۲۹) وعبد 
الرزاق في « المصنف » رقم )۱١۸۹۸(‏ . 

(۳) في « السنن » (۳/ 550) . 

)٤(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي » وقال الشافعي رحمه الله : لم أحفظ بعد من وجه يثبت 
مثله . قال الحاكم : سمعت شيخنا أبا عبد الله يقول : لو حضرت الشافعي لقمت على 
وض الال وقلت رفح اوت ل ت 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح واللّهُ أعلم . 

» تقريب التهذيب‎ ١ تهذيب التهذيب » (1/ 144 رقم 180) و‎ ١ انظر ترجمته في‎ )٥( 
.) "1/0١ 
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انع النخعي رى عن عر وابن مسعود وهو تابعي جليل اشتهر بحديث ابن 
مسعود وصحبته وهر عم الاسود النَِّي" مات سنة إحدى وستين ( عن ابن 
مسعود انه سل عن رجلٍ تزوج امرأةً ولم يفرض لها صدائًا ولم يدل بها 
حتى مات فقال ابن مسعود ( لها مثْل صداق نسائها لاوّكس ) بفتح الواو 
وسكون الكاف وسين مهملة هو النقص أي لا ينقص عن مهر نسائها ( ولا 
شطط ) بفتح الشين المعجمة وبالطاء المهملة وهو الجر أي لا يجار على 
الزوج بزيادة مهرها على نسائها ( وعليها العدةٌ ولها الميراث فقال معقل ) بفتع 
الميم وسكون العين المهملة وكسر القاف ( ابن سنان )"© بكسرٍ السين 
المهملة فنون فالف [ فنون ۲ ( الاشجعي ا ا وار ا 
لكا عار قر بوسحم هد ل 16 زنزد اكول عات فيا در 
الكوفة وفتل يوم م الحرة صبر ( فقال : قَضَى رسول ؛ الله يله في برو ) بفئح 
الباء الموحدة وسكون الراء وفتح الوا فعين مهملة ( بنت واشق )"" بواو 
لح رات بحر لي SENSE LR‏ 
زلا ٠‏ لا نفب ن دبا ' ابن مسعود رواه أحمد والاربعة 
وة الترمدي' وجماعة ) مهم ابن مهدي واب حزم وفال لا مغمز فيه 
لصحة إسنادء ومثله قال البيهقي في « الخلافيات » وقال الشافمي N‏ 
من وجه يثبت مله وفال : لو ثبت حديث بروّع لقت به وقال في ١‏ الام :7" 


)١(‏ انظر ترجمته في ١‏ الإصابة ١‏ رقم (8104) ره أسد الغابة ؛ رقم )0١7(‏ و 'الاستيعاب» 
رقم (11489) ر ١‏ التاريخ الكبير ؟ (۳۹۱/۷) . 

() ريادة من ( ب ) . 

)۳( انظر ترجمتها في ١‏ الإصابة رقم )1١971(‏ و« الاستيعاب ) رقم )۳۳١٠١(‏ , 

(8) ريادة من ( ب ) . 

() ريادة من ( ب ) . 

(5) (۱۸۱/۷) . وانظر : ١‏ تلخيص الحبير ٩‏ (۱۹۱/۳) . 
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إن كان يثبت عن رسول الله ا فهو أولى الأمور ولا حجة في أحد دون 
رسول الله اة وإ كبر ولا شيءً في قوله إلا طاعة الله بالتسليم له ولم 
احفظه عنه من وجه يثبت مله مرة يقال عن معقل بن سنان ومرةً عن 
معقل بن يسار وسرة عن بعض امجح لا بسي . هذا تضيفا 
الشافعي بالاضطراب وشعنه الواقدي أنه ديت ورد إلى المدينة من اهل 
اكز افا عله للع رف روي عن فر رضي ل ت وله رده 
ا معقل بن سان اعرابي بال على عقي وأجيْب بان الاضط راب غير 
قادح لأنة مضردد بين صحابي وصحابي وهلا لا يطعسن به به في الرواية 
دعن قوله إن ّى عن بعض أشجع فلا يضر ايا لان فد فس ذلك 
البعض' بمعقل فقد تبين أن ذلك البعض صحابي وأما عدم معرفة علماء 
المدينة له فلا يقدَّح بها مع عدالة الراوي وأما الرواية عن علي رضي الله 
عله د لقال في 9 البدر المثير » : لم يضح عله وقد رو الحاكم "من خديث 
حرملة بن يحي أنه قال : سمعت الشافعي يقول : إن صح حديث برع بدت 
رشو مك ا : فلت صح فقل به وذكر الدارقطني 
الاخنلاف فيه في ١‏ الملل ٠‏ : لم فال واا إسنادا دنت قتادة إلا أنه لم 
يحفظ اسم الصحابي قلت : [ لا يضر ] جهالة اسمه على راي المحدثين. 
وا e sS‏ 
ابن عامر أن شرل الله له روج امرأة رجلا فدخل بها ولم يفرض لها 
صدائًا فحضرته الوفاة فقالَ : أشهدكم أن سهمى بخير لها اخرجه ابو داور 


. )1۸٠١ /۲( » المستدرك‎ ١ في‎ )١( 
.؟تلق١:)ب( في‎ )0( 
ني (ب) : «لاتشرة,‎ )۳( 
, )۲۱١۷( رقم‎ ٩ السئن‎ ١ في‎ )٤( 
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والحاكم ) فلا يحَفى أن لا شهادة له على ذلك لان هذا في امراة دخل بها 
تسيا نعم فيه شاهد أنه يصح م النكاح بغير تسمية والحديث د أن 
المرأة تستحق تح كمال المهر بالموت ال ل 

وتستحقاً مهر مثْلها وفي المسالة قولان : الأول العمل بالحديث وأنّها 
تستحق المهر كما ذكرٌ » وقول ابن مسعود اجتهاد موافق للدليل وقول أبي 
فة واحعد وار ل العديف وها طُسَ به فيه سيت انه 
والقول الثاني : لا تستحقا إلا الات لعي زو باس ا ر 
والهادي ومالك وأحد قولى الشافعي قانُوا لان الصداق عوض فإذا لم يستوف 
الزوج انفرش غ يلزم قياسًا على ثمن المبيع قالُوا والحديث فيه تلك 
المطاعن قَلْنا تلك المطاعن قد دفعت فنهض الحديث للاستدلال فهو أولى من 


ت َع مومه 08 3 02 


5 وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهُمًا ‏ أن التبي 


- صلی الله عليه عليه وسلّم قال : ١‏ من أعطّى فى صداق امرأة سويقًا » أو 
تمرا فقد استحل » أخرجه أبوا داود “٠‏ ء وأشار إِلَى ترجيح وقفه . 


[ضعيف] 
)١(‏ في ١‏ المستدرك )١185 - ۱۸۱/۲( ٩‏ وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي وصححه الألباني في « صحيح أبي داود » . 
(؟) زيادة من ( ب ) . 
(9) زيادة من ( ب) . 
(5) في ١‏ السنن ٩‏ رقم (۲۱۱۰) قال أبو داود : رواه عبد الرحمن بن مهدي . عن صالح بن 
رومان » عن أبي الزبير » عن جابر ‏ موقوقًا ‏ . 
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( وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عَنْهُما ‏ أن النبي بايا قال : من 
أعطى في صداق امرأة سِويفًا ) عو دقيق القمح المقلوٌ أو الشعير أو الذرة أو 
[غيرهما]"" ( أو تمرا فقد استحل . أخرجه أبو داود وأشارَ إلى ترجيح وققّه ) 
وقال المصنف في ١‏ التلخيص » ”": فيه موسى بن مسلم بن رومان وهو 
ضيعف وروي موقوفًا وهو أقوى انتهى . فكان عليه أن يشير إلى أن فيه 
ضعفًا على عادته وأخرجه الشافعي بلاعًا والحديث دليل على أنه يصح [ أن 
يكون ]'' المهر من غير الدراهم والدنانير وأنه يجزي مطلق السويق والتمر 
وظاهره وإن قل وتقدمت أقاويل العلماء في تدر أقل المهر في شرح حديث 
الواهبة نفسها“ 

۷ -وعن عبد الله ؛ بن عامر بن ربيعة عن أبيه - رضي الله 


عنه أن الي - صلی اله عه َس - أجاز نكاح امرأة علّى 


نعلين . ا الترمذي ا 2 وخولف فى ذلك . [(ضعيف] 


. » وغيرها‎ ١ : ) في ( ب‎ )١( 

(90) 9 4۰( . 
قلت: وفي سنده: إسحاق بن جبريل البغدادي» قال الذهبي : لا يعرف. وضعفه الأزدي. 
وخلاصة القول أن حديث جابر ضعيف . 

(۳) في ( ب ) : « كون». 

(5) رقم (418/9) من كتابنا هذا. 

(5) في « السنن » (۳/ ٤٠١‏ رقم )١١1‏ . 
قلت : وأخرجه أحمد (۳/ )٤٤٥‏ وابن ماجه ٦۰۸/۱(‏ رقم ۸ والبيهقي في « السنن 
الكبرى ٩‏ (۱۳۸/۷) . 
قال أبو حاتم الرازي في ١‏ العلل ٤۲٤/۱( ٩‏ رقم ۱۲۷۲) : « سألت أبي عن عاصم بن 
عبيد الله ؟ فقال : منكر الحديث . يقال : إنه ليس له حديث يعتمد عليه . قلت : ما 
أنكروا عليه ؟ قال : روى عن عبد اللّه , بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن رجلاً تزوج امرأة 


على نعلين » فأجازه الني كل . وهو منكر » . ١‏ 
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( وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة )هو ابو محمد عب الله بن عامر 
بن ربيعة العنزي بفتح العين المهملة وسكون النون وبالزاي وفي سه حلاف 
كثير يض النبي ڳل وهر في اربع سني أو حمس مات عبد الل المذكور سنة 
حمس وثمانين وقيل سنة تسعين ( عن أبيه ان الني لا اجار نكاح امراق على 
نعلين . أخرجة الترمدي وصححه وخخولف ) أي الترمدي ( في ذلك ) أي في 
التصحيح . لفظً الحديث أن امراةً من بني فزارة تزوجتا على نعلين فقال 
رسول الله ها رضيت من نفسك ومالك بنعلين قالت نعم فاجاره والحديث 
دليل على صحة جَعل المهر اي شيء له ثمن وقد سلف أن [ كلما“ صح 
جعله ثمنا صح جعله مهرا وفيه ماخلا لما ور في غيره من انها لا تصرف 
المراة في مالها إلا برأي روجها . 


تقليل الصداق 
904 - وع" سَهلٍ بن سعد - رضي الله “عله - قال : روج 


الي ل aes‏ 
ەر 


أخرجه الحاكم ٠”‏ وهو طرف من الحديث الو ريل المتقدم في 
أوائلٍ النكاح . [صحيح] 


- وخلاصة القول أن الحديث ضعيف . 

)١(‏ انظر ترجمته في  :‏ الإصابة ؛ رقم )٤۷۹١(‏ وه أسد الغابة ؛ رقم )۳١١١(‏ و«الاستيعاب» 
رقم )١1١١*(‏ . والثقات ) (۲۱۹/۳) و ١‏ الكاشف ٩‏ (44۹/۲) . 

() في ( ب ) : ١‏ کل ما٤‏ . 

() في ١‏ المستدرك » (۱۷۸/۲) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . وقد تقدم 


تخريجه رقم (418/9) . 
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( وعن سهل بن سعد رضي الله عله - قال : روج النبي الا رجلا 
امرأةً بخاتم من حديد . أخرجه الحاكم ) قد تَقَدَمٌ حديث سَهل في في الواهبة 
نفسها بطوله ويه الا ام من لها أن يلعمس ولو اما من حديد فلم 
بجده فزرّجَهُ إيّاها على تعليمها شيا من القرآن فان كان هذا هو ذلك الحديث 
فلم يتم جعل المهر خائمًا من حديد كما عرفت وذ أي غير فيحتمل وهر 
بيد لقول المصنف (بزهر طرق من الحديث الطويل المتقدم في أوائل 
النكاح) وعلى تقدير انه اريد ذلك الحديث فتأويله انه وله أذن في جعلِ 
الصداق خاتمًا من حَديد وإن لم يتم العقد عليه . 

04 ون علي - رضي الله عله - قال :+ لا يكون المهر 
افا من عشرة دراهم ا الدارقُطني مَوَقُوقًا 3 > وفي سنده 
مَقَال . [ضعيف] 

( وعن علي - رضي الله عنه - قال لا يكون المهر أقل من عشرة 
دراهم» احرج الدارقطني موقوقًا وفي سندو مقال ) اي موقسوف على علي 


ہم #يم Jr‏ 


- رضي الله عنه - وقد روي من حديث جابر مرفوعا ولم يصح ”" والحديث 


. )1* رقم‎ ۲٤١ /۳( ٩ السئن‎ ١ في‎ )١( 
: التحقيق © قال ابن حبان‎ ١ قال ابن الجوري في‎ ١ : » التعليق المغني‎ ١ قال الآبادي في‎ 
داود الأودي ضعيف » كان يقول بالرجعة . ثم إن الشعبي لم يسمع من علي قال الزيلعي‎ 
وما أخخرجه الدارقطني في الحدود عن الضحاك بطريقين‎ )۱۹۹ /۳( ٩ نصب الراية‎ ١ في‎ 
فهو أيضًا ضعيف . لان في الطريق الأولى : جويبر وهو ضعيف . وفي الثانية : محمد‎ 
. اه‎ ٩ ابن مروان أبو جعفر » قال الذهبي : لا يكاد يعرف‎ 

(۲) احرجه الدارقطني (744/6 - 710 رقم )١‏ عن جابر » وقال : مبشر بن عبيد متروك 
الحديث : أحاديئه لا يتابع عليها . وأخخرجه البيهقي في « السئن الكبرى )۲٤١ /۷( ٩‏ 
وفي ١‏ معرفة السئن و الآثار ٩‏ (۲۱۸/۱۰ رقم )١4777‏ وقال : وهذا منكر حجاج لا = 
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معارض بالأحاديث المتقدمة المرفوعة الدالة علي صحة أي شيء صح جعله 
ثمئًا صح جعله مهرا كما عرفت والمقال الذي فى الحديث هو أن فيه مبشر بن 
عبيد قال أحمد كان يضع الحديث . 


استحباب تخفيف المهر 


٢‏ - وعن عقبة بن عامر - رضي الله عَنْهُ - قَالَ : قَالَ 


ص سه سے 2 8 6س سبي 


رسول الله - صلى الله عليه وَسَلَم - : « خير الصداق ا 
ب و لومم الحاكم " . [صحيح] 

( وعن عقبة بن عامرٍ - رضي الله عله - قال اللو للك 
خير الصداق أيسره ) أي أسهلّه على الرجل ( أخرجه أبو داود وصححة 
الحاكم ) فيه دلالةً على استحباب تخفيف المهر ون غير الأيسر على 
5 ا وإن كان جائزا كما أشارت إليه الآية الكريمة في قوله : 
وآتيتم حم إحداهن قنطارا 274 وتقدم أن عمر هى عن المغالاة ذ في المهور 
نالك ار لبي ذلك :اليك وا عدر إن الله مال ق و وآتبتم 


- E 026 ب‎ 


إحداهن قنطارا من ذهب ) قال عمر امرأة خاصمت عمر فَحَصميْهُ "© أخرجه 


= يحتج به » ولم يأت به عن الحجاج غير مبشر بن عبيد » وقد أجمع أهل العلم على ترك 
حديثه ٠...‏ وخلاصة القول أن الحديث موضوع . 

. رقم (5119؟)‎ ٩ في « السئن‎ )١( 

(5) في ١‏ المستدرك » (1/ 187) وقال: هذا حديث صحيح علي شرط الشيخين . 
قلت : بل هو على شرط مسلم » فإن محمد بن سلمة » وخالد ب بن أبي يزيد لم يخرج 
لهما البخاري في صحيحه . 
والخلاصة أن الحديث صحيح واللَّه أعلم . انظر : ١‏ الإرواء » رقم (1415) . 

.)5١( النساء:‎ )۳( 

(6) فهذا ضعيف منكر تقدم الكلام عليه في آخر شرح الحديث (8517//5) من كتابنا هذا . 
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200 وري 


و 00100 0 يبا ۰ 020 و و لما 
عبد الرزاق وقوله فى الرواية من ذهب هى قراءة ابن مسعود وله طرق 
بألفاظ مختلفة ويحتمل أن الخيرية بركة المرأة ففى الحديث ١‏ أبركهن ارهن 


مويه » ° 
الدليل على شرعية المتعة للمطلقة قبل الدخول 


رر ےت سے 0ر هقاس © سروه 


سرس © اس 0 ت ت َو 
-0١‏ وعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن عمرة بنت الجون 
د سه ر 2 ےم r e‏ 


ماس 6 هھ ر 0 2 3 ثيه 
تعوذت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه 


21 


. بإسناد ضعيف‎ )٠١ 57١ في « المصنف » (6/ ۱۸۰ رقم‎ )١( 
» ”00/١( ٩ أخرج أحمد (87/7) والخطيب في « موضح أوهام الجمع والتفريق‎ © )۲( 
إن أعظم‎ ١ : عن عائشة مرفوعًا بلفظ‎ )۲١۷  707/5( ٩ وأبو نعيم في « الحلية‎ 21 
. » النكاح بركة أيسره مؤنة‎ 
وأبو نعيم في‎ (.o o والخطيب في «الموضح ا ير‎ (٠٠١/0 ۾ وأخرج أحمد‎ 
' المسند‎ ١ والقضاعي في‎ )184/4( ٠ «الحلية» (7/ 185) وابن أبي شيبة في «المصنف‎ 
٠٤١۷ رقم‎ ١98 رقم ۱۲۳) والحاكم (۱۷۸/۲) والبيهقي (۷/ ۲۳) والبزار (؟/‎ ٠١6/١( 
: (506/5؟) وقال : رواه أحمد والبزار و وفيه‎ ٩ المجمع‎ ١ كشف ) وأورده الهيشمي في‎ _ 
ابن سخبرة يقال اسمه : عيسى بن ميمون وهو متروك . وقال الأعظمى في تحقيق‎ 
. «الكشف » : ليس ابن سخبرة في إسناد البزار‎ - 
: عن عائشة مرفوعا بلفظ : « إن أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة » وعند بعضهم‎ 
. «صداقًا»‎ 
والحاكم‎ )۲۳٠ /۷( موارد ) والبيهقي‎ - ١107 وأخرج أحمد (1/ ۷۷) وابن حبان ( رقم‎ « 
وقال : رواه الطبراني في «الصغير»‎ )181١/4( © وأورده الهيثمي في «المجمع‎ . )۱۸١/1( 
. والأوسط »© وفي إسناده أسامة بن ريد بن أسلم وهو ضعيف وقد وثق‎ « 
› وعن عائشة مرفوعا بلفظ : « إن من يمن المرأة تيسير خطبتها » وتيسير صداقها‎ 
ومن شؤمها تعسير أمرها وكثرة‎ ١ : وتيسير رحمها » قال عروة : وأنا أقول : من عندي‎ 
. ٩ صداقها‎ 
. )۱۹۲۸( رقم‎ ٩ الإرواء‎ ١ : وخلاصة القول أن حديث عائشة ضعيف بكل ألفاظه انظر‎ 


4۸ باب الصداق سبل السلام 


تعني لما تَرَوَجَهَا - تال e‏ 
أسامة فَمبعهًا بثلنّة ة أثوَاب. أخرعةه ابن 0 . وفى إستاده زاو 
مترو ۳ [منكر] 
- وأصل القصّة في الصحيح”” من حديث أبى أسيل الساعدي' . 
[صحيح ] 

( وعن عائشة - رضي الله عن - أن عر نت الجن ) بفتم الجيم 
وسكون الواو فنون ( تعوذت من رسول الله إلا حين أدْخلَتا عليه يعني لما 
تررجها فقال لد عت عاذ ) بفتح المي ما يستعااً به ( فطلقّها وآمر اسامة 
فمتعها بئلاثة أثواب . أخرجه ابن ماجه وفي إسناده [ رجل ] متروك واصل 
القصة في الصحبح من حديث أبي أسيد الساعدي ) وقد سمّاها في الحديث 
عمرة ووقع مع ذلك اختلاف في اسمها ونسيها كثير لكنه لا يتعلق به به حكم 
شرعي واختّلف في سبب تعوذها ففي رواية أخرججها ابن سعد ”" انه ٠‏ يكل لما 


. )۲۰۳۷( السئن ۲ رقم‎ ١ في‎ )١( 

(۲) قال البوصيري في ١‏ مصباح الزجاجة ٩‏ (۱۲۷/۲ رقم ۷۱۸ ١ : )۲١۳۷/‏ في إسناده 
عبيد بن القاسم ٠‏ قال ابن معين فيه : كان كذابًا خبيئًا . وقال صالح بن محمد : 
کذاب» كان يضع الحديث ؛ وقال ابن حبان : ممن يروي الموضوعات عن الثقات . 
حدث عن هشام بن عروة نسخة موضوعة . وضعفه البخاري وأبو ررعة وأبو حاتم 
والنسائي وغيره ؛ اه . 
قلت : وانظر ١‏ ميزان الاعتدال ٩‏ ("// ١؟)‏ , 
وخلاصة القول أن الحديث منكر . 

(©) في ١‏ صحيح البخاري ٩‏ (۹/ 867 رقم 27824 , 0105 5505 , 7ا70ه) , 

(4) في ( ب ) : «رار» 

() في « الطبقات )٠٤٠١ /۸( ٠‏ واسمها : أسماء بنت النعمان الجونية . 


سبل السلام باب الصداق ۱4۹ 
دحل عليها وكانت من أجمل النساء فداحل نساء اء غيرة فقيل لها إنما تحظى 
لمراةٌ عند رسول الله لا أن تقول إذا دلت عليه اعود بالله منك فاستعيدي 
منه وفي رواية أخرجها ابن | سعد" أيضًا بإسناد البخاري أن عائشة وحفصة 
معنا مها ازل ماقت ماما رغ تاها رفانت لها راا ا ا ا 
يعجبة من المرأة إذا دحل عليها أن تقول اعود بالله منك وقيل في سببه غير 
ذلك والحديث دليل على شرعية المئعة للمطلقة قبل الدحول واتفق 
الاک على وجوبها في حزم لم يسم لها انا الا عن الليث ومالك 
وقد قال تعالى : الاجتاح ليم إن طشم ناء ما لم نمسوهن أو فصوا 
هن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المفتر فدره 4" الاين وظاهر 
الامر الوجوب وأخرج لبيههقي 2 في سلله عن أبن عباس قال الم النكاح 
والفريضة الصداق ومتعوهن فال هو على الزوج بتزوج المرأةً ولم يسم لها 
صداقا ثم يطلّقها قبل أن يدخل بها فامر ره الله تعالى أن يمتها على قدر عسره 


, )( 


ويسره ‏ الحديث ولد احرج عنه ابن جربر وابن المنذر › وابن أبي حاتم 
«متعة الطلاق أعلاها الخادم ودوت ذلك الوق ودونٌ ذلك الكسوة العم هله 


مرا تي متها قل يمل أله لم يسم لها نال فمها كما فضت ب الآ 
[الكريمة ] "' ويحتمل أنه كان سمى لها فمتعها إحسانًا منه وفضلا وأما تمتيع 


لي له ار تاو نسل ق املد ب لعي 


. واسمها : أسماء لت النعمان الجونية‎ )١15/8( ) الطبقات‎ ١ في‎ )١( 
. ٩ الأكابر‎ ١) ١ ( في‎ )۲( 

. )۲۳١( : البقرة‎ )"( 

0 ا 

(6) عزاه إليهم السيوطي في ١‏ الدرُ المللور ؛ )1۹۷/١(‏ , 

. )( ريادة من‎ )١( 


0 باب الصداق سبل السلام 


على وف والشافعي إلى وجوبها أيضا عملا بقوله تعالى : ل وللمطلّقات متاع 
بالمعروف 4" وذهبت الهادوية والحنفية إنو أنه لا يجب إلا مهر المثل لاخر 
قالُو وعموم الآية مخصوص بمَن لم يكن قد دخل بها والذي خصّه الأية 
الأخرى التي أوجب فيها المتعة لأنه شرط فيها عدم المس وهذا قد مس وأما 
قوله تعالى : « فَتعالِين أمتعكن ي" فإنه يحمل نفقة العدّة ولا دليل مع 
الاحتمال هذا وقد سبقت إشارة إلى أن الليث لا يقول بوجوب المتعة مطلقًا 


بلع 


و 2 و e‏ 9 ر 3 3 59 ل 
واستدل بأنها لو كانت واجبة لكانت مقدرة ودفع بأن نفقة القريب واجبة ولا 


قدو لها 


سان 


. )541( : البقرة‎ )١( 
. )۲۸( : الأحزاب‎ )0( 
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1 الباب الخامس ١‏ 
باب الوليمة 


الوليمة مشتقة من الوم بفتح الوا و 0 و e‏ لان 
الزوجين يجتمعان قاله الأزهري ” و والفعل منها أُولّم وت تقع علي كل 


و رو 


طعام يتَحَذ لسرور حادث ووليمة العرس ما تخد عند الدخول وما يتخذ عند 
الأملاك ”. 


حكم وليمة العرس 
هو دمع ع a‏ 07 
۹7/۱ - عن اتس بن مالك رضي الله عنه - أن النبي - صلى 
تل ےہ ر سے 


الله عليه وَسَلّم - . 


4 


رأى على عبد الرحمن بن عوف ر صفرة قَقَالَ : « ما هڌا؟ » 


ی ل 8 ق 


ل یا رسول الله » إِنَى تروجت امرأءٌ على وزن نواة من ذهب . 
قال : « قبارك الله لك » أولم ولو بشاة «. متفق عليه ”. ا 


لمسلم 1 [صحیح] 


( عن أنس بن مالك رضي اللَّهُ عَنْهُ - أن النبي ية رى على عبد 


. )505/١10( ©» في تهذيب اللغة‎ )١( 
: (؟) في « النهاية » الملاك والاملاك التزويج وعقد النكاح . وقال الجوهري : لا يقال‎ 
ملاك.‎ 
. )۱٤٩۷( البخاري رقم (01517) ومسلم رقم‎ )۳( 
 ١١9/5( والنسائي‎ )5١١9( قلت : وأخرجه أبو داود رقم (۲۱۰۹) والترمذي رقم‎ 
. )۱۹۰۷( وابن ماجه رقم‎ )٤۷ رقم‎ 0٥٤0 /۲( ومالك‎ ) ٠ 
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الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال : ما هذا قال : يا رسول الله إني تزوجت 
امرأة على ورن نواة من ذهب فقال : بارلك لله لك ارم ولو بشاة . متفق 

عليه واللفظةً لمسلم ) جاء في الروايات تعين الصفرة بإنه ر ر وهو 
فتح الراء ودال مهملة وغين معجمة آثر e‏ 
اني عن التزعفر فكيف لم بنكرة لاء ( قلت ) هذا 1 مخصص" ا للئهي 
ا و للعرس وقيل يحتمل الها كانتا في ثيا درن بدنه بناء على جراره 

في الثوب وقد مع جواره فيه ابر حنيفة والشافعي مهما والقول 
بجواره في الثياب [ روى ]“ عن مالك وعلماء المدينة واستدل لهم 
بمفهوم الئهي لبت في الاحاديث لخي كحديث ٠‏ أببي مرسى مرفوعًا 
لا قبل ال صلاة رل في جاه شي فن ارو رای ان 
ذلك مفهوم لا يقاوم الئهي الثابت في الأاحاديث الصحيحة ربان فصة 

عبد الرحمن كانت قبل النْهي في أول الهجرة وبأنه يحتمل أن الصفرة التي رآها 
كانتا من جهة امرائه علقت به لكان ذلك غير مقصصود له ورجح 
هذا اوري " وعزا للمحققين ّى عليه البيضاري. وقول على ورن 
واه من ذهب فيل المراد واحدة تى التمر قبل كان و بومشل بع 


ديار 1 بان نوی التمر پلف فكيف بجعل معيارا لما تور وقيل إن 
النواً من ذهب عبار عما قيمته خمسة دراهم من الررق وجزم به 


. 2) في ( ب ) : ۱ تخصیص‎ )١( 

(۲) في ( ب ) : ۱ مروي ٤‏ . 

(۳) احرجه أبو دارد رقم (1118) وابن عبد البر في ١‏ التمهيد ٩‏ (؟/ ۱۸۲ - 187) من حديث 
الربيع بن أنس عن جديه قال أبو داود : داه زيل ورياد . قلت : سنده ضعيف . 
رقد ضعف الحديث الالباني في : ١‏ ضعيف أبي دارد وغيره 4 


(4) في ١‏ شرح صحيح مسلم )١١5/9( ٩‏ , 


سبل السلام باب الوليمة ويل 
الطاب 17 واختاره الارهري ”2 قله عياض عن أكثر العلماء 227 أن في 
رواية البيهقي ”" ورن نواة من ذهب قوفت ما دراهم وفي رواية عند 
البيهقي' ”'' عن قتادة قومت ثلاث دراهم وللا وإسناده ضعيف' » لکن جزم به 
احمدٌ وقيل في ذرها غيرٌ ذلك وعن بعض المالكية أن النواة عند اهل المدينة 
ربع دينار. والحديث دليل على أنه يدْعَى للمعرس بالبركة وقد نال عبد الرحمن 
بركة' الدعوة النبوية حبَّى قال لقد رايئني لو رفعت حَجْرًا لرجوت أن اصيب 
ذهبًا أو فضة رواه البخاري عله في آخخحر هله الرواية وفي قوله اولم ولو بشاة 
دليل على وجوب الوليمة في العرس وإليه ذهب الظاهرية ‏ فيل وهو 7 
الشافعي في ١‏ الا ند له فا اعرلة E‏ "' من حديث بريد أنه وَل 
قال لما خطب علي فاطمة ‏ رضي الله عله - ١‏ لابد من وليمة » وسنده لا باس 
به وهو بدل على لزوم الوليمة وهو في معنى الوجوب وما أخرجه أبو الشيخ 
والطبراني في « الأوسط من حديث أبي هريرة مرقُوعًا : ١‏ الوليمة حق 
وسنة فمن دعى ولم يجب فقد عصى' والظاهر من الحق الوجوب وقال أحمد 
الوليمة سنة وقال الجمهورٌ : مندوبة وال ابن بطال: لا اعلم احدا أوجبّها 


. )084 /1( حاشية سئن ابي داود ؛‎ ١ في‎ )١( 

, )008  8281/١18( ٩ تهليب اللغة‎ ١ في‎ )١( 

(۳) في ١‏ السئن الكبرى ٩‏ (۲۳۷/۷) , 

(4) في ١‏ السئن الكبرى ٩‏ (۲۳۷/۷) , 

(5) كما في ١‏ المحلى ٩‏ (4/ 46 رقم المسألة : )١۱۸١۹‏ 

,)١95/6()5( 

(۷) في ١‏ الفح الرباني ۲ (17/ ٠١0‏ رقم 0) بسلد جيد . 

(8) اخرجه الطبراني في ١‏ الارسط ؛ - كما في ١‏ مجمع الزوائد » (07/4) من حديث أبي 
هريرة وقال الهيثئمي : ١‏ وليه بحيى بن عثمان التيمي وثقه أبو حاتم الرازي ٠‏ وابن 
حبان؛ وضعفه البخاري وغيره » وبقية رجاله رجال الصحيح » اه , 
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وكأنه لم يعرف الخلاف واستدل الجمهور على الندبية بما قال الشافعي - رحمه 
EE E E‏ ولا أعلم أنه ية ترك الوليمة رواه 
عن ایم تل دد ا إزى کن ر غ ر ولا يعت ماف" 
واعتلف العلماء في وقت الوليمة هل هي عند العقد أو عقبَُ أو عند الدخول 
وهي أقوال" في مذهب المالكية 5 من قال عند العقد وبعد الدخول وصرّح 
الماوردي من الشاة فعية”" بأنّها عند الدخول قال ابن السبكي والمنقول من فعْلِ 
النبي كل أنها بعد الدخول وكانه يشير إلى قصة رواج زين بت حجش”" 
لقول ا أصبح يعني الني كل عروسا بزينب فدعا القوم وقد بعد 
البيهقي نأب وقت الوليمة ”“ وأما مقدارها فظاهر الحديث أن الشاءً أقلاً ما 
يجزى إلا انه قد ثبت أنه بك ألم على ل ملكا ورا بال ع فا 

وأولم على زينب بشاة وقال أنس : لم يولم على غير زينب بأكثر مما أولم 
عليها إلا أنه أو لم ب على ميمونة بنت الحارث لما تزوجها بمكة عام 
لضي" وطلب من آهل مكة أن حضوا فامتتعوا باكر من وليمته على رينب 


(۱) انظر : « المغنى ٩‏ لابن قدامة (۱۰/ ۱۹۲ _ ۱۹۳ مسألة )۱١١۷‏ . 

(۲) انظر E‏ الكبير )5١6 - ۱۹۰ /۱۲( ٩‏ باب الوليمة . 

(۳) أخرجه مسلم (۲/ ۱۰٥۰‏ رقم )۱٤٩۸/۹۳‏ . 

(4) في ١‏ السنن الكبري؟ (۷/ 550) . 

(5) » أخرج البخاري رقم )۳۷١(‏ عن أنس » قصة زواج النبي ية بصفية بنت حيبي وفيه : 
«... فأصبح النبي به عروسًا » فقال : من كان عنده شيء فليجئ به وبسط نطعًا فجعل 
الرجل يجيء بالتمر » وجعل الرجل يجيء بالسمن » قال وأحسبّه قد ذكرَ السويق . قال: 
فعاو ا ا E‏ 
> الى ارك ع ان رالدير واا 
« وأخرج البخاري رقم (01097) عن صفية بنت شيبة قالت : « أو لم النبي يياه على 
بعض نسائه بمدين من شعير ٩‏ . 

)١‏ أي عام عمرة القَضيّة أو القضاء » وذلك في سنة سبع للهجرة» وقد دحل ل مكة » ثم- 
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وكان سا يريد أنه وقع في وليمة زينب بالشاة من البركة في الطعام ما لم يقع 
في غيرها فإنه أشبع الناس خبرًا ولحمًا فكان المراد لم يشبع أحدا خبزا ولحمًا 
ss‏ 

وق ر N‏ 


عر ره ر ت 


رول اله a e‏ 
قَليأنها » متفق عليه ”. [صحيح] 
كل "ام للق ا را كان أو تكو 4 


[صحيح | 

( وعن ابن عمرٌ - رضي الله عَنْهُمَا - قال : قال رسول الله يك إذا دعى 
أحدكم إلى وليمة فليأتها . متف عليه ولمسلم ) آي عن ابن عمر مرفوعا ( إذا 
دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحو ) الحديث ( الأول ) دال على 
وجوب الإجابة إلى الوليمة ( والثاني ) دال على وجوبها إلى كل دعوة ولا 
ل الوا وإن [ كانا  ]‏ عن راو واحد [لأنه يحتمل أنه تارة اقتصر 
على بعض ا استوفاه أو أن ذلك ا رواته ] 9 وقد أخحذت 
الظاهرية ” و الشافعية "' بظاهره فقالُوا تجب الإجابة إلى الدعوة مطلقًا » 


= خرج بعد إكمال عمرته . وسميت عمرة القضية ٠‏ لأنه قاضى فيها قريشًا . وانظر : «زاد 
المعاد » (۲/ ٩۰‏ 2 97) . 

. )١519/95( البخاري رقم ( 0177) ومسلم رقم‎ )١( 
» ومالك في « الموطأ‎ . )۲۳٠۱۲١( قلت : وأخرجه أبو داود رقم (5”) والبغوي رقم‎ 
. )49 (45/0ه رقم‎ 

(۲) فى صحيحه رقم )۱٤٩۹/۱۰۰(‏ . 

(۳) في ( أ ) : ١‏ كان» . 

() زيادة من ( أ ) . 

. )۱۸۲١ مسألة‎ ٤٥١ 46٠ /9( » انظر : « المحلى‎ )١( 

(5) انظر : « الحاوي ٩‏ (۱۲/ ۱۹۱۔۱۹۲ ) . 
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ورعم ابن حزم انه قول جمهور الصحابة والتابعين. ومنهم من فرق بين 
وليمة العرس وغيرها ٠‏ فنقل ابن عبد الب“ وعياض والنوري الاتفاق على 
وجوب إجابة وليمة العرس وصرح جمهور الشافعية والحنابلة '" بالها فرض 
عين ونص عليه مالك" وعن البعض فرض كفاية وفي كلام لدانمي ما يذل غلن 
وجوب 7 ة في وليمة العرس و وعدم الرخصة : في غيرها فإنه قال إتبان دعوة 
الوليمة حق والوليمة التي تعرف وليمة العرس وکل دعو : دعي ' إلبها رجل وليمة 
زر“ ارحص لاحد في تركها ولو تركها لم يتبين لي أنه عاص كما تبين لي 
في وليمة العرس وفي ١‏ البحرٍ "*" للمهدي حكاية إجماع العترة على عدم 
وجوب الإجابة في الولائم كلها هذا وعلى القول بالوجوب . 


فقد قال ابن دفيق العيد د في شرح 0 وقد يسوغ ترك الإجابة لأعذارٍ 
منها أذ کون في الطعام شبهة ار بخص بها الاغنياء ار يكون هناك من يتا 
بحضوره معه أو لا يليق لمجالسته أو يدعوه لخوف شر أو لطمع في جاهه أو 
لیعاولّه على باطل أو يكون هناك منكر من حمر أو لهو أو فراش حرير أو سثْرٍ 
لجدارٍ البيت أو صورة في البيت أو پتعدر إلى الداعي فيتركه أو كانت في 
الثالث"“ كما يأني فهده الاعذار ونحوها في تركها على القول بالوجوب وعلى 
القول بالندب بالأولى رهلا ماخودٌ مما علم من الشريعة ومن قَضايا وفمت 


, )182١/9( ١ المحلى‎ ١ في‎ )١( 

, )"”ه7/١5(‎ ٩ الاستذكار‎ ١ : انطر‎ )( 

, )144 19 /1١( ٩ المغني‎ ١ انظر ؛‎ )۳( 

() في ( ب ) ١:‏ فلا ٤‏ . 

(0) أي ١‏ البحر الرخار ؛ ("/ 0م 6م ) . 

() انظر تفصيل ذلك في ١‏ المغني ٩‏ (۱۹۸/۱۰ ۔ ۲۰۷) فقد أجاد رأفاد . 
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للصحابة كما في البخاري أن أبا أيوب دعاه ابن عمر فرأى في البيت سثْرًا على 
الجدار فقال ابن عمر : لتا عليه النساء فقال : من كنت أخشى عليه فلم أكن 
اش عليك والّه لا اعم لك ماما فرجم ار الخاري تليق 7 
ووصله أحمد ‏ ومسدد ‏ وأخرج الطبرائي ”عن سالم بن عبد الله بن عمر 
قال : عرست في عهد أبي قاذ الناس وكان أبو أيوب فيمن أَذْنَا وقد ستروا 
بيتى ببجاد اخضر فاقبل أبو و فاطْلع فرآه فقال : يا عبد الله 0 
الجدرٌ فقا : أبي واستَحَى غلبا عليه النساء يا أبا أيوب فقال : من خشيت خحشيت أن 
يغلبه النساءٌ فذكره وفي رواي فال اصحاب الي كل بدخلون الاو الاو 

حتّى أقبل أبو أيوب وفيه فقال عبد الله : أقسمت عليك لترجعن فقال : وأنا 
اعزم على نفسي أن لا ادحل يومي هذا م انصرف وأخرج أحمد في كتا 
«الزهدا أن رجلا دعا ابن عمر إلى عرس فإذا بيثه قد سر بالكرور فقال : يا 
فلا مى تحولت الكعبةٌ في يوك ثم قال" : لنفر ممه من اصحاب محمد و 
لبهتك كل رجل ما يليه والحديث وما قبله دليل علي تحريم سر الجدران وقد 
أخرج ابو داود ”> وغيره من حديث ابن عباس - رضي الله عه - مرفوعًا ولا 


. 45 في صحيحه (۹/ ۲۲۹ باب رقم‎ )١( 
, (۹/9 : )» الفتح‎ ١ في كتاب الورع كما في‎ )٨( 
. )۲٤۹/۹( : ٩ الفتح‎ ١ في مسنده . كما في‎ )۳( 
. وقال : ورجاله رجال الصحيح‎ )٥١ 54 /4( مجمع الزوائد ؛‎ ١ كما في‎ ٠ الكبير‎ ١ في‎ )4( 
. )١14486( في السئن » رقم‎ )5( 
. )3855( قلت : وأخرجه ابن ماجه رقم‎ 
قال أبو داود : روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية » وهذا‎ 
الطريق أمثلها . وهو ضعيف أيضًا » قلت : لان فيه راويًا مجهولا » وهو الذي رواه عن‎ 
. محمد بن كعب القرظي‎ 
. وهو حديث ضعيف‎ 
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و 


تتعروا الجدر بالثياب » وفيه ضعف وله شاه وأخرج البيهقي ''' وغيره من 
حديث سلمان موقوقًا إنه أنكر سترَ البيت فقال : محموم بيتكم أو تحولت 
الكعبة ثم قال : لا أدخله حتى يهك والمسالة فيها خلاف جزم جماعة 
بالتحريم لستر الجدران وجمهور الشافعية على أنه مكروه وقد أخرج مسل" © 
أنه ية قال : « إن اللَّهَ لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطينَ ٠‏ وجذب السترَ 
حتى هتكهُ في قصة معروفة وقد كنا كتبنا رسالة في هذا جواب سؤال في مدة 
قديمة و أخرج الطبراني في « الاوسط » ”” من حديث عمران بن [حصين “ 
هى رسول الله يك عن إجابة طعام الفاسقين وأخرج النسائي ”من حديث 
جابر مرفوعًا : ١‏ من کان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدارٌ 
عليها الحم » وإسناده جي وأخرجه الترمذي ”من وجه آخر عن جابر وفيه 
ضعف. وأخرجه أحمد " من حديث عمر وبالجملة الدعوةٌ مقتضية للإجابة 


وحصول المنكر مانع عنها فتعارض المانع والمقتضي والحكم للمانع 1 


. )۲۷۳ _ ال١ (؟/‎ ٩ فى السنن الكبرى‎ )١( 

(1) في صحيحه 1535/5 رقم ۲۱۰۷) . 

٠٤١ /۱( )۳(‏ رقم )٤٤١‏ . وقال : لا يروى هذا الحديث عن عمران الحصين إلا بهذا 
الإسناد. تفرد به : عبد الرحيم بن مطَرّف . قلت : هو ثقة كما في « التقريب » . 
وأخرجه الطبراني في ١‏ الكبير » ١18/14(‏ رقم )۳۷١‏ . وأورده الهيثمي في « مجمع 
الزوائد » (4/ 05) وقال فيه : أبو مروان الواسطي ولم أجد من ترجمه . 
قلت : هو من رجال « التهذيب »© ولكنه ضعيف . 

(4) في ( ب ) الحصين . 

(5) في ١‏ الكبرى  »‏ كما في ١‏ تحفة الأشراف ٩‏ (؟/ ۳۳۳ رقم 58857) . 

(5) في « السنن ١١ /0( ٩‏ رقم )۲۸٠١‏ قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من 
حديث طاووس عن جابر إلا من هذا الوجه . قال محمد بن إسماعيل : ليث بن أبي 
سليم صدوق ربما يهم في الشيء E‏ 

(۷) في « الفتح الرباني ٩‏ )۲۰۹/۱۱ رقم 197) بسند ضعيف . 
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من دعي إلى وليمة العرس فليجب 


وه ال لر رەو 


۴۳ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال 
رسول الله - صلى الله عليه وَسَلّم - : « شر الطََّام طََام الوليمة : 


متها من يأنبها ‏ وياعى انها من يابا ومن م يجب الدطوة ققد 
و رو ور رلو براه وال" 


عصى الله ورسوله » أخرجه مسلم [صحيح ] 

( وعن أبي هريرة - رضي الله عله - قال : : قال سول الله يل شر 
الطعام طعام الوليمة يمتعها من يأتيها ) وهم الا اال اي ابن 
عباس عند الطيراة ۶ , ئس الطعام طعام الوليمة يدَعى إليها الشعبان ويمئع 
عنه الجيعان . اه فلو شملّت الدعوة الفريقين زالت الشرية عنها ( ويدعى 
إليها من يأباها ) يعني الأغنياء ( ومن لم يجب الدعوة بفتح الدال المهملة 
على المشهور وضمها كطرب مثلثته وغلط فقد عصى الله ورسوله . أخرجه 
مسلم ) المراد من الوليمة وليمة العرس لما تقدّم قريبًا من أنّها إذا أَطْلقَتَ من 
غير تقييد انصرفت إلى وليمة العرس وشرية طعامها قد بين وجهه قولّه يمنعها 


. )۱٤۳۲( في صحيحه رقم‎ )١( 
وابن ماجه رقم‎ )۳۷٤۲( قلت : وقد أخرجه البخاري أيضًا رقم (011) . وأبو داود رقم‎ 
)٥۰ ومالك (15/7ه رقم‎ )۱۹۱۳( 

. في « الأوسط » رقم (7774) موقوفًا على أبي هريرة‎ )١( 
كشف ) من‎ ۷١ /۲( والبزار‎ )١1104 رقم‎ ١09/١5( ٩ الكبير‎ ١ وأخرجه الطبراني في‎ 
١ . حديث ابن عباس‎ 
وقال : فيه سعيد بن سويد المعولي ولم‎ )٥۳ /٤( » وأورده الهيئمي في « مجمع الزوائد‎ 
أجد من ترجمه » وفيه عمران وثقه أحمد وجماعة » وضعفه النسائي وغيره ولحديث ابن‎ 
. )٠١80( عباس شاهد انظر : « الصحيحه » رقم‎ 
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من يأتيها و يُدْعَى إليها من يأباها فإنّها جملة مستائفة بيان لوجه شرية الطعام 
والحديث دليل على أنه يجب على من يُدْعَى الإجابة وإن كانت إلى شر طعام 
وانه يعصي الله ورسوله مَنْ لم يجب وتقدمٌ الكلام على ذلك . 


إذا دعي إلى وليمة العرس فليجب ولو كان صائما 


م ير سقو 9 


-٠ /5‏ وعنه - رضي الله عنه قال : قال ر ول الل 


الله عليه وَسَلّم : ١‏ إا دهي أحَدكُم لبجب » قان كان صائما 
قلبصل؛ ون كان مقطرا قليطعم » أخرجه ملم يض . [صحيح] 


وله ” من حَديث جابر نَحوه وتال : ١‏ قن شاء طم وإن شا 
ترك 2 . [صحیح] 

ليق اك ابي هريرة ( قال : قال رسول الله اة إذا دعى أحدكم 
فليجب فإن كان صائمًا فليصل وإن كان مفطرا فَلْيِطعم : أخرجه مسلم ) فيه 
دليل على أنهُ يجب على مَنْ كان صّائمًا أن لا يعتلرٌ بالصوم ثم إنهُ قد املف 
في المراد من الصلاة فقالَ الجمهورٌ المراد فليدع لأهلٍ الطعام بالمغفرة والبركة 
وقيل المراد بالصلاة المعروفة أي يشتغل بالصلاة ليحصّل له فضلها وينال 
بركتها اهل الطعام والحاضر ون وظاهره أنه لا يلزمه الإفطارٌ [ فيجيب ] ”فان 
كان صومه فرضا فلا حلاف أنه يحرم عليه الإفطار وإ كان نفلا جار له وظاهر 
قوله فليطعم وجوب الأكل وقد انلف العلماء في ذلك والاصح عند الشافعية 


. )۱٤۳۱( في صحيحه رقم‎ )١( 
. )۱٤۳۰( في صحيحه رقم‎ )۲( 

قلت : وأخرجه أبو داود رقم )۳۷٤۰(‏ وابن ماجه رقم (۱۷۵۱) : 
(۳) في ( ب ) ليجيب . 
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انه لا يجب الاك في طعام الوليمة ولا غيرها وقيل يجب لظاهر الأمر وأقله 
لقم ولا تجب الزيادة وقال : من لم يوجب الأكل الأمر للندب والقرينة 
لصارفً لب قوله ( وله ) أي المسلم ( من حديث جاب - رمي الله 
نحوه وقال إن شاء طَعم وإن شاء ترك ) فإنه خيره والتخيير دليل على عدم 
الوجوب للأكل وھ د رست الله - عقب حديث أبي 


هریرة: 


6 - وعن ابن مسعود قال : قال رَسول الله - صلَى الله 
ےر ت ر ےر برسم 


عليه وسَلم : - : عام الوليمة أول يوم حق » وام وم الثاني ست 


2 سم هه 


ومام بوم اثالث سڈ » ومن سنح سَمّع الله به » رواه الترمذي 
و 0 حال حال الصحيح . [(ضعيف] 
اله اهل ع أبن د اند ماه [(ضعيف] 
- و هل عن ابس عند بن ماج صعيف 


۰ ابن مسعود - رضي الله عنه _ قال ٤‏ : قال رسول الله ل طعام 
[الوليمة] ' 7ل يوم حق ) أي واجب أو مندوب ( وطعام يوم الثاني سنة 


وطعام يوم القالت ديع 8 الترمذي واستغرية وال لا زعرة إلاً من حديث 


. وهو حديث ضعيف‎ . )۱١۹۷( رقم‎ ٩ السنن‎ ١ في‎ )١( 
قال الترمذي : حنيك انم و ف ر ی سيت ان عه‎ 
1 . وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير‎ 
قن ومست مكئنهن ا خاي لدان دك ركه زياد‎ 
. ابن عبد الله » مع شرفه يكذب في الحديث » اه‎ 

(۲) في « السنن ٩‏ رقم )1١915(‏ . وهو حديث ضعيف . 

(۳) زيادة من (1) . 
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زياد بن عبد الله البكائي وهو كثير الغرائب والمناكير قال المصنف كالراد 
على الترمذي ما لفظّه : « ورجاله رجال الصحيح » إلا أنه قال المصنف ”" : 
ارادا ملف فيه وشح عطاء ن الا ٠‏ اخ واه قن 
اختلاطه انتّهى ( قلت ) وحينئذ فلا يصح قوله إن وال رجال الصحيح ثم 
قال : ( وله شاهد عن أنس عند ابن [ ماجه 1" وفي إسناده عبد الملك بن 
و و ف وو الباب أحاديث لا تخو عن مقال : والحديث دليل 

1 7 23 1 ا و و 
على شرعية الضيافة في الوليمة يومين ففي أول يوم واجبة كما يفيده لفظ حق 
لأنه الثابت اللازم وتقدم الكلام في ذلك وفي اليوم الثاني سنة أي طريقة 
مستمرة يعتاد الناس فعلّها لا يدخل صاحبها الريا والتسميع وفي اليوم الثالث 
رياء وسمعة فيكون فعلّها حرامًا والإجابة إليها كذلك وعليه أكثرٌ العلماء قال 
النووي ‏ : إذا أولَم ثلانًا فالإجابة في اليوم الثالث مكروهة وفي اليوم الثاني 
لافكن معطلا وله كر ااا فيه كاستحبابها في اليوم الأول وذهب 
جماعة إلى أتها لا ذكره في الثالث لغير المدعوّ في اليوم الأول والثاني لأنه إذا 
كان المدعو كثيرين وهو يشق جمعهم في يوم واحد فدعا في كل يوم فريقًا لم 


)١(‏ قال المصنف في « التقريب » 578/١(‏ رقم )١١8‏ : « زياد بن عبد الله بن الطقيّل 
العامري » البکائي » أبو محمد الكوفي » صدوق ثبت في المغازي » وفي حديثه عن غير 
ابن إسحاق لين » من الثامنة » ولم يثبت أن وكيعًا كذبه » وله في البخاري موضع واحد 
متابعة » مات سنة ثلاث وثمانين » اه . 

(۲) عطاء بن السائب ٠‏ أبو محمد » ويقال : أبو السائب » الثقفى الكوفى » صدوق اخحتاط 
من الخامسة » مات سنة ست وثلاثين » اه . قاله ابن حجر في « التقريب » (۲۲/۲ رقم 
1 . 

(۳) في ( ) : « مالك » . 

)٤(‏ ضعفه أبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود » وقال عمرو بن علي ضعيف منكر الحديث » وقال 
النسائي : ليس بثقة ولا يكتب حديثه ... « تهذيب التهذيب 55-٠ /۱۲( ٩‏ رقم .)١٠١١١‏ 


(5) في شرحه لصحيح ملم (71/9؟) 3 


سبل السلام باب الوليمة ۳ 


يكن في ذلك رياء ولا سمعة وهذا [ أقرب ] ”' وجنح البخاري ‏ إلى أنه لا 
ا 1 a‏ ات كن إا ال هة والدعوة 
ومن بن أولّم سبعة أيام ونحوه . 0 يوقت النبي ية يوم ولا ومین واشار 
بذلك إلى ما أخرجه ابن أبي شيبةَ ”© 
روج م أبي دعا الصحابة سبعة اام وفي رواية تائيه أيام وإليها عار البخاري 
بقوله أو نحوه وفي قوله ولم يوقت ما يدل على عدم صحة حديث الباب عند 
قال القاضى عياض قت أصحاينا لأهل السعة کوتها أسبوعا فأخذت المالكية 
بما دل عليه كلام البخاري . 


الوليمة بما تيسر من الطعام 


: لسن لدي قَالَت‎ aS 


20 اسع سه و 


SE 


4 0 6س رو fe‏ 
شعير 3 اخر جه البخارى 
54 ر 


> 


ا مس " 5 ات E‏ ا َء و ١‏ ع 
بني عبد الدار قيل إنها رأت النبي يه وقيل إنها لم تره وجزم ابن سعد أنها 
عو 2 ا : ومه ٠‏ 1 و 

تابعية ( قالت أُولّم النبي ييه على بعض نسائه بمدين من شعير . أخرجه 
)١(‏ في ( ب )  :‏ قريب ٩‏ . 
(۲) في صحيحه ۲٤۰ /٩(‏ باب رقم ۷۱) . 
(۳) في « المصنف )۳٠١ -۳۱۳/۲( ٩‏ عن حفصة . 
)٤(‏ في صحيحه (9/ )۲٤١‏ . 
)٥(‏ في صحيحه رقم (0۱۷۲) . 
(0) انظر ترجمتها في الإصابة » رقم )١١51٠١(‏ و« أسد الغابة » رقم )7١77(‏ و«الاستيعاب» 

رقم (51405) و« طبقات ابن سعد » (۸/ )٤1۹‏ . 


4 باب الوليمة سبل السلام 
البخاري ) قال الصف © : لم اقف على تعيين اسمها يعني بعض نسائه 
المذكورة هنا قال : وفي الباب احاديث تدل على آله م سل وقل إنها وة 
علي بفاطمة - رضي الله عنهما - وأراد ببعض نسائه من تنسب إليه من النساء 
في الجملة وان كان حلاف المتبادر له إلا أنه يدل له ما أخرجة الطبراني ‏ من 
حديث أسماءً بنت عميس قالت لقد ولم علي بفاطمة فما كانت وليمة في ذلك 
لدان شر E a‏ 
من شعير لان المدين نصف صاع فكأنّه قال شطرٌ صاع فينطبق على القصة التي 
في الباب [ وتكون  ]‏ نسبة الوليمة إلى رسول الله وك مجازية إما لكونه 
الذي وفي اليهودي شعيره أو لغير ذلك ( قلت ) ولا ْفى أنه تكلّف ولا مانم 
أن يولم يه بمدين ويولم لي د رفني الله عنهُ - بمدين والمذكور في الباب 
وليمته ككل . 

۷ -وعن اتس قال : أقام التي اساي لدع رساب 
بين خيبر والمديتة ثلاث ليال يبتى عليه بصفية » فدعوت المسلمين 
E‏ مو ا 


مر بالأنطاع فبسطت الي عَلَيَهَا التمرُ والأقط اله فق 
عليه ع ضر لحري 60 ا 


- 


5 م مقع ي ل 7 من 7 


. )۳۳۹/۹( ٩ في « فتح الباري‎ )١( 

)١(‏ في ” الكبير » كما في ١‏ مجمع الزوائد » (5/ 20) وقال الهيثمي : وفيه عون بن محمد بن 
الحنفية ولم أجد من ترجمه . 

(۳) في ( ب ) : « يكون ٩‏ . 

. )1756( ومسلم رقم‎ )6١805( البخاري رقم‎ )٤( 


سبل السلام باب الوليمة 11 


والمدينة ثلاث ليال يبتى ) مير الصغية ( عليه بصفية ) أي ببتى عليه خباء 
جديد بسبب صفية أو بمصاحبتها ( فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها 
بن حر ولا لتو روما کو قا( أن ار الا عملت ای علبها تمر 
والأقط ) وفي « القاموس » 7 الأقط” ككتف وإبل شيء يتح من المخيض 
الغنمي' ( والسمن ) ومجموع هذه الاشياء يسمى حَينًا ( متقّق عليه واللفظ 
للبخاري ) فيه ! إجزاء الوليمة ة بغير ذبح شاة والبناء بالمرأة ف في السفر وإيثارٌ 
الجديدة بثلاثة ة إيام ون كانوا ف في السفر . 


4 -وعَن رجل من أصحَاب البي - صلَّى الله عليه 


E‏ ى سے ن سسا سر روو 


فربهما بابًا » فإن سبق أحدهما 


ملف فال 11 إِذَاا 9 م داعيان فأجب 
و جتمع - 
اع و رر 000 6 1 


قأجب الذي سبق » رواه أبو داو > وسنده ضعيف 

( وعن رجل من أصحاب النبي ية قال : إذا اجتمع داعيان فاجب 
أقرهما بابًا ) زاد في « التلخيص » ساك ١‏ أقربهما إلياك بايا أقربهما إليك جوارا 
( قان ضبق ادا فأجب الذى سيق وأ أبو اود وس ضعيفا ) لکن 
رال كله مون ولا ا ضعف سنده فإنه واه أبن داو عرد 
هناد بن السري عن عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن أبي العلاء 


الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الخميزيا غر وجل س اجا الي كله 


. )۸٩۰ ص‎ ( )۱( 

(۲) في « السنن » رقم )۳۷١١(‏ . 

(۳) في سنده أبو خالد الدالاني ٠‏ يزيد بن عبد الرحمن ؛ قال ابن حبان : فاحش الوهم › لا 
يجوز الاحتجاج به . وقال ابن عدي : في حديثه لين » إلا أنه يكتب حديثه . « ميزان 
الاعتدال » : )٤۳۲/٤(‏ . 
والخلاصة فالحديث ضعيف انظر : « الإرواء » رقم )1۹١١(‏ . 

.)١651١ رقم‎ 195/950) 


أ باب الوليمة سبل السلام 


وك هؤلاء ٠‏ قم الأئمة إل أبا خالد الدالاني اتهم اختلفوا فيه ۾ فونّقَه أبو 

حاتم وقال اند وا مين ابا به وان ابن حبَانَ : ا الاحتجاج 
به وقال ابن عدي حديثه لين وقال شريك كان مرجنًا والحديث على سياق 
المصنف ظاهره الوقف وفيه دليل على أنه إذا انع داعيان فالأحيا بالإجابة 
الكميق فإن استويا قم الجار والجارٌ على مراتب فأحقهم أقربهم بايا فإن استويا 


6 #اع رن لخ 


أقرع بينهم . 
الآكل متكا 

6- وعن أبي جحيْقَة - رضي الله عنه مال فال 
رسول الله - صَلَى الله عليه وَسَلَم - : ١‏ لا اکل متكا » رواة 
0 [صحیح] 


( وعن أبي جحيفة قال : قال رسول الله ا لا كل متكت E‏ 
البخاري ) الاتكاً ماعو من الوكاء والتاء بدل عن الواو والوكاء هو ما یش به 
الک أو غيره فكانه ارک یه وچ دما ا على الوطاء الذي تحته 
ومعناه الاستواء على وطاء متمكتًا قال الخطابي : المتكيء ء هنا هو المتمكن 
في جلوسه من اقرع ازشبهه التي على الوطاء'تتحتة' قال وسن : استوى قاعدًا 
على وطاء فهو متكي والعامةً لا تعرف المتكئ إلا مَنْ مال على أحد شه 
ومعتى الحديث إذا أكلت لا أقعد متكت كفعل من يريد الاستكثار م الأكل 
ولكن آكل بلغة فيكون قعودي مستوفز) ومَنْ حمل الإتكاءً على على الميل على 


. )08949- ٥۳۹۸ رقم‎ ٥٤۰ /94( فى صحيحه‎ )١( 
والترمذي رقم (۱۸۳۰) وأبو داود رقم (9 كا ؟).‎ (YY) قلت 0 وأخرجه ابن ماجه رقم‎ 
: )١51١/:5( زفق في 2 معالم السنن ( حاشية أبى داود‎ 


سبل السلام باب الوليمة ۱۷ 


أحد الشقين تأول ذلك على مذهب أهل الطب بان ذلك فيه [ ضر ] فإنه لا 
تعد ل E E‏ بي 


ر ہے ° رص صر 


TT‏ : قال لي رسول اللّه 


و رو م ار ر 


- صلَى الله عليه وسلم : «ياغلام » سم الله وكل بيمنك » وکل مما 


يليك » متفق عليه . [صحیح] 

خوك فر بن ای مل قال ب ا ا ر الل ا يا غلم 
سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك . متفق عليه ) الحديث دليل على 
وجوب التسمية للأمر بها وقيل إِنَّها مستحَبةٌ في الأكل ويقاس عليه الشرب قال 
العلماء : ويستحب أن يجهر بالتسمية ليُسمع غيره ويه عليها فإ تركّها لاي 
سبب من نسيان أو غيره في أول ؛ الطعام فليقل في أثنائه بسم الله أولّه وأخره 
لف ال والترمذي '”' وغيرهما قال )الترمكي حمسن ص أنه 26 


قال : « إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله فإن نسي أن يذكرَ الله فى أوله فليقل 


)١(‏ في (1) : « ضررًا؟. 

. )۲۰۲۲( ومسلم رقم‎ )٥۳۷١( البخاري رقم‎ )١( 
» ومالك في « الموطأ‎ )۱۸١۷( قلت : وأخرجه أبو داود رقم (۳۷۷۷) والترمذي رقم‎ 
. )۳۲ رقم‎ /۲( 

(۳) زيادة من ( ب ) . 

(5) في « السنن ٩‏ رقم )۳۷١۷(‏ . 

(0) في « السنن » رقم )١1808(‏ وقال : حديث حسن صحيح . 
قلت : وأخرجه أحمد (7/ ۲۰۷ - ۲۰۸) وابن ماجه رقم )۳۲٣۲١(‏ وهو حديث صحيح . 
انظر : « الإرواء ۲٤/۷( ٩‏ رقم 6 ) . 


۱۸ باب الوليمة سبل السلام 


بسم الله أوله وآخرة » وينبغي أن يسمي كل 1 واحد ]من الآكلينَ فان سمى 
واحد فقط فق حصل بتسميته السنةٌ قالّه الشافعي ويستدل له بأنه اة أخبر أن 
الشيطان 06 الطعام الذي لم یذکر اڭ اللّه عليه فان 59 : واد من 
الآكلين صدق عليه أنه ذكرَ اسم الله عليه وفي الحديث دليل على وجوب 
الأكل باليمين للأمر به أيضا ويزيده تأكيدا أنه يله أخبر أن الشيطان يأكل 
بشماله ويشرب بشماله " . وفعل الشيطان يحرم على الإنسان . ويزيده تأكيدا 
أن رجلا أكل عنده بي بشماله فقال : كل بيمينك فقال : لا استطيع قال : لا 
استطعت مامنعه إلا الكبرٌ فما رفعها إلى فيه » أخرجة مسلم '" ولا يدعو كل 
إلا على من ترك الواجب وأما كون الدعاء لتكبره فهو محتمل أيضًا . ولا ينافي 
أن الدعاءً عليه للأمرين مما . وفي قوله وكل مما يليك : دليل أنه يجب 
الأكل مما يليه وأنهُ ينبغي حسن العشرة للجليس وأن لا يحصل من الإنسان ما 
يسوءٌ جليسه مما فيه سوء عشرة وتر مروءة فقد يتقذّرُ جليسّه ذلك لاسيما في 
الثريد والأمراق ونحوها إلا في مثل الفاكهة فإنه قد أخرج الترمذي ‏ وغيره 
من حديث عكراشي بن ذؤيب قال : أن بجفنة كير اليد ولوك وهو بتع 


. أحد»‎ ١: ) في ( ب‎ )١( 

(9) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه مسلم رقم (۱۰۵/ )۲٠۲۰‏ وأبو داود 
رقم (8/5/ا7) ارمق وق )14٠١(‏ ومالك ٩۹۲۲/۲(‏ رقم 1) عن ابن عمر › أن 
رسول الله ل قال : ” إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرَب بيمينه . فإن 
الشيطان يأكل بشماله » ويشرب بشماله » . 

كا و من عليه رياس ابو فلن رن کو اله 

)٤(‏ في « السنن » رقم )١8548(‏ قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
العلاء بن الفضل › وقد تفرد العلاء بهذا الحديث › ولا نعرف لعكراش عن النبي لل 
إلا هذا الحديث . 1 


وهو حديث ضعيف . 


سبل السلام باب الوليمة ۱4 


الواو وفتح الذال المعجمة فراء جَمعْ وذرة قطعة من اللحم لا عَظْم فيها 
فحبطت بيدي في نواحيها وأكل رسول الله يل من بين يديه فقبض بيده 
اليسرى على يدي اليمتى ثم قال يا عراش كل من موضع واحد فإنه طعام 
واحد ثم أُنينَا بطبق فيه ألوان التمر فجعلت اکل من بين يدي وجالت يد 
رسول الله كل : في الطبق فقا يا عكراش كل من حيث شئت فإنه غير لون 
واحد فهذا يدل على التفرقة بين" الاطعمة والفواكه بل يدل على أنه إذا تعدد 
لوه الماكول "ين الماع أو خيره قله آنا ياكن من آي جاتب بولك إذا ل ن 
تحت يد الآكل شيء فله أن [ يتتبع ]""' ذلك ولو من سائر الجوانب فقد أخرج 
د و الم عدف انوا عاذ دعا النبي كك لطعام صتعه 
قال : فذهبت مع النبي يك فقرب خبرَ شعير ومرقآ فيه دباء وقديدٌ فرأيت النبي 
ل يتبع الدب من حوالي القصعة أي جوانبها فلم أرل أتتبع الدباء من يومثل. 
وفي الحديث قال انس فلمًا رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولا أطعمه وهو دليل 
على تطله ل من جميع القصعة لمحت له . 

هذا ومما هي عنهُ الأكل من وسط القصعة كما يدل له الحديث الآني 


وهو قوله : 


النهي عن الأكل من وسط القصعة 
١‏ وعن 00 عباس أن التبي - صلَّى الله عليه وَسَلّمَ - 
تي بقصعة من ريد . فقا : « كُلُوا من جوانبها » ولا تأكلُوا من 


0 
ل 


. ٩ يتبع‎ ١ : في ( ب)‎ )١( 
. ) في صحيحه رقم (1985 - البغا‎ )۲( 
. )۲۰٤۱( في صحيحه رقم‎ )۳( 


۷۰ باب الوليمة سبل السلام 


وسطها » فَإِن البركة تنزل في وسطَهَا E E‏ 
3 


م سس و 2 


ااي ¢ وسنده صحيح 5 [صحيح ] 
( وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي ييا أتي بقصعة من ثريد 
0 و 8 و 0 7 - 5 و 
فقال : كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها › 
رواه الاربعة وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح ) دل على التي عن الأكل من 
وسط القصعة وعدَّلهُ بأنها تنزل البركة في وسطها وكأنه إذا أكل منه لم تنزل 
Tm 3‏ َ- ت 37 و حا - 
البركة على الطعام والنهي يقتضي التحريم وسواء كان الآكل وحده أو مع 
جما .+ 


ما عاب النبى ية طعامًا قط 


ذه 4 
َع سمه ر ر سے ے ت 


قط > کان إذا اشتهى شيئًا أكلّه ٠‏ وإن كرهه 


لذ 


. )۳۲۷۷( وابن ماجه رقم‎ )۱۸۰٥( أبو داود رقم (۳۷۷۲) ء والترمذي رقم‎ )١( 
وابن الجعد‎ )٠٠١١ /۲( والدارمي‎ )8"55 2 ۳٤١ 2 ۲۷۰ /١( قلت : وأخرجه أحمد‎ 
٠ والبيهقي في « الآداب رقم (717) وفي « السئن الكبرى‎ )١1١7/5( والحاكم‎ )80( 
. ) موارد‎  ١545( والبغوي رقم (۲۸۷۲) وابن حبان رقم‎ )۲۷۸/۷( 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . إنما يعرف من حديث عطاء بن السائب » وقال‎ 
. الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي‎ 
الترغيب والترهيب » (57/5) إلى إعلاله بعطاء هذا » لأنه‎ ١ وقد أشار المنذري في‎ 
كان قد اختلط › ولكن عند أبي داود من رواية شعبة عن عطاء > وقد سمع منه قبل‎ 
الاختلاط. وكذلك رواه أحمد عن شعبة » وعن سفيان أيضًا . وقد سمع منه قبل‎ 
. الاختلاط‎ 
وله شاهد من حديث عبد الله بن بسر أخرجه ابن ماجه رقم (۳۲۷۵) وأبو داود رقم‎ « 
. وغيرهم وهو حديث صحيح‎ (YAT /V) والبيهقي‎ (TVVYT) 


باب الوليمة ۱۷1۱ 
( وعن أبي ل : ما عاب رسول الله لاز 
طعامًا قط كان إذا اشتهى شیتًا أكله وإن کرهه تركه . متفق عليه ) فيه إخبارٌ 
بعدم عيبه بل للطعام وذمّه له فلا يقول هو مالح أو حامض أو نحو ذلك 
وحاصله أنه دل على عدم عنايته يك بالأكل بل ما اشتهاه أكله وما لم يشتّهه 
تركه وليس في تركه ذلك دليل علّى أنه يحرم عيب الطعام . 


النهي عن الأكل بالشمال 


۳ وعن جابر - رضي الله تَعَالَى عنه - عن النبي 
- صلی الله عليه وَسَلّم - قال : ١‏ لا تأكلُوا بالشسّمَال » فَإن الشَيْطَانَ 


ل س تر وه هنو 


يأكل بالشمال » رواه مسلم 0 [صحيح] 

( وعن ) جابر - رضي الله عنْهُ - عن رسول الله بيه قال لا تاكلوا 
بالشمال فان الشيطان يأكل بالشمال » رواه مسلم ) تقدم أنه من أدلة تحريم 
الأكل بالشمال وإن ذهب الجماهيرٌ إلى كراهته لا غير وقد ورد في الشرب 
كذلك أيضً وهو دلي على أن الشيطان يأكل” أكلاً حقيقي . 


ل ب أن ابي 58 


الله عليه وسلَّم قال : ذا شرب أحدكم فلا يقس في الإناء ؛ 


. )5055( ومسلم رقم‎ )٥٤۰۹( البخاري رقم‎ )١( 
. )۲۰۳۱( والترمذي رقم‎ )۳۷٣۳( قلت : وأخرجه أبو داود رقم‎ 


فنا باب الوليمة سبل السلام 


ارت فيه ارہ 0( 


متفق عليه . [صحيح] 


8 
َع مه 


ا ل ل 
فلا يتنفس في الإناء . متفق عليه ) وقد أخرج الشخان”' 'من حديث أنس 
- رضي الله عنه نه - أنه َة كان يتنفس في الشراب ثلانًا أي في أثناء الشراب لا 
ا الشراب و " أنه أرؤى أي أقمع 
للعطش وأبرأ أي أكثر برا لما فيه من الهضم ومن سلامته من التأثير في برد 
زد رابرا يأك مراءة لها هاجن النهولة اليل العلا حجني لايعاي 
غيره ] ' لأنه قد يخرج شيء من الفم فيتصل بالماء فيقذره على غيره . 

6 - ولأبي داود "عن بن عباس - رضي الله 


ره بوم ب دسي سے سے سے ساس شير 


تَعالى عنهما نحوه » وزاد ١‏ ويخ فيه ٠‏ وصححه الترمذي © 


[صحيح] 
( ولأبي داود نحوه عن ابن عباس ) أي مرفوعًا ( وزاد ) على ما ذكرَ 
(وينفخ فيه NY‏ الترمذي ) فيه دلالة على سرح النفخ في الإناء وأخرج 


. )۲۹۷ /١5١1( البخاري رقم (0570) ومسلم رقم‎ )١( 
. )55  ٤۳/۱( قلت : وأخرجه الترمذي رقم (1885) والنسائي‎ 
. )۲۰۲۸/۱۲۲( البخاري رقم (5571) ومسلم رقم‎ )1( 
. )۳۷۲۷( أبو داود رقم‎ )۱۸۸٤( قلت : وأخرجه الترمذي رقم‎ 
. )۲۰۲۸/۱۲۳( في صحيحه رقم‎ )۳( 
. ) زيادة من ( ب‎ )٤( 
. (TV۸) في » السنن » رقم‎ )۵( 
. )1884 رقم‎ ۳۰ ۰ /5( ٩ في « السنن‎ )( 
وهو حديث‎ )١474( قلت : وأخرجه أحمد (۱/ ۲۲۰ ۰ ۳۰۹ ۰ 010") وابن ماجه رقم‎ 
. )۱۹۷۷( صحيح انظر : « الإرواء »رقم‎ 


سبل السلام باب الوليمة ييل 


الترمذي "“ من حديث أبي سعيد أن البي كل ّى عن النفخ في الشراب فقال 


رجل القَدَاة أرَاها في 1 الشراب ] فقال أهرقها قال فإني لا أروى من نفس 
الا ف رد رو ل 


َع ەو 


ابن عباس ”" - رضي الله عَنْهُما - قال : قال رسول الله وق : لا تشربو 


واحدا أي شرا واحدا البعير ولكنٍ اشربوا مشّى وثُلاث ودرا إذا د 
شر ويدوا إذا انتم رفعتم » وأفاد أن المرتين سن [ أيضًا 5 نعم وقد 


ورد النهى عن الشرب من فم السقاء فاخرج الشيخان ' “ من حديث ابن عباس 
ان رسول الله ية نَهَى عن الشرب من في السقاء وأخرجا ' “ من حديث أبي 
سعيد قال : ١‏ نَهَى رسول الله كله عن اختناث الاسقية». راد في رواية '"ا 
واكاني يكن رانتها د ورد وق عارعة عوية فين ناك دل 
رار ل كل ارب بر راو حك راذا كد إن نبوا لطت 


أي أخذتّه شفاء نترك به ونستشفي به أخرجه الترمذي ” وقال خسن فرت 


. رقم (۱۸۸۷) وقال : حديث حسن صحيح وهو كما قال‎ ٩ السنن‎ ١ في‎ )١( 
. )۴١ رقم‎ 1١١7 /١/( ٩ الفتح الرباني‎ ١ قلت : وأخرجه أحمد في‎ 
) الإناء‎ ١ : ) في ( ب‎ )0( 
وقال : هذا حديث غريب + ويزيد بن سنان الجزري هو‎ )۱۸۸١( أخرجه الترمذي رقم‎ )۳( 
. أبو فروة الرهاوي‎ 
. وهو حديث ضعيف‎ 
.) زيادة من ( ب‎ )٤( 
. )0579( البخاري رقم‎ )6( 
. )۲۰۲۳/۱۱۱( البخاري رقم (0175) ومسلم رقم‎ )5( 
.)۳٤۱۸( قلت : وأخرجه أبو داود رقم (۳۷۲۰) والترمذي رقم (۱۸۹۰) وابن ماجه رقم‎ 
62 ٠( لمسلم في صحيحه رقم‎ )۷( 
. السنن » رقم (۱۸۹۲) وقال : حديث حسن صحيح غريب‎ ١ في‎ )۸( 
. وأخرجه في « الشمائل » رقم (۲۱۳) . وهو حديث صحيح‎ 


۷4 باب الوليمة سبل السلام 


مط ارچ این ی وجمع بيتهما بان النّهي إنّما هو في السقاء الكبير 
والقربة هي الصغيرة أو أن النهي للتنزيه لثلاً يتخذه الاس عادةٌ دون الندرة 
وعلة النهي نها قذ تكون فيه دابة فتخرج إلى في الشارب فيبتلعها مع الماء كما 
روى أنه شرب رجل من في السقاء فخرجت منه حية وكذلك ثبت النَّهَي عن 


الشرب قائمًا فأخرج مسلم ''' من حديث أبي هريرة قال قال .يرل" 1" 


كل: * لا يشرين احدكم قائمًا فمن نسي فليستقئ » أي يتقيأ وفي رواية'” ' عن 
انس زجر عن الشرب قائما » قال قتادة قلنا فالاكل قال اشا وأخبث ولكنه 
OE‏ سروك ابن عباس قال : سقیت رسول الله يكل 
من زمزم فشرب وهو قائم . وفي لفظ“ ان رسول الله ية شرب من زمزم 
وهو قائم وفي « صحيح البخاري » E‏ - شرت قائما 
وقال :رايت رشول ؛ الله ية فعل كما رأيتموني وجمع بيتهما بان النهي للتنزيه 
َل بيانا لجواز ذلك فهر وجب في حف كل ليان التشريع وقد وقع من 
ية مثل هذا في صور كثيرة وأما التقيؤٌ لمن شرب قائمًا فإنه يستحب للحديث 
الصحيح الوارد بذلك وظاهرٌ حديث التقيؤ نه بسب مطلقا العام 
وناس ونحوهما وقال القاضي عياض إنه من شرب ناميا فلا حلاف 
بين العلماء أنه ليس عليه أن يتقياً نعم . ومن آداب الشرب أنهُ إذا كان 
عند الشارب جلساء وأراد أن يعمم الجلساء به أن يبدأ يمن عن يمينه كما 


. )۳٤۲۳( السنن » رقم‎ ١ في‎ )١( 

(۲) في صحيحه رقم )5١77/1١5(‏ . 

(9) في ١‏ صحيح مسلم ٩‏ رقم )3١74/1١5(‏ . 
)٤(‏ في صحيحه رقم (۲۰۲۷/۱۱۷) . 

1 )۲۰۲۷/۱۱۸( لمسلم في صحيحه رقم‎ )٥( 
. )0315( رقم‎ )5( 


سبل السلام باب الو ليمة Vo‏ 


أخرج الشيخان ' من حديث أنس أنه أعطي وك القدح فشرب وعلى يساره أبو 
بكر وعن يمينه أعرابي NE‏ 
لمعن كمد اذا اليش كلاسن E‏ “ من حديث سهل ابن سعد 
قال : أي البي ول بقدح فشرب منهُ وعن يمينه غلام أصغرٌ القوم هو 
عبد الله بن عباس والأشياخ عن يساره فقال يا غلام أتأذن أن أعطيه الأشياخ 
فقا : ما كنت لأوثرَ بفضل منك أحدا يا رسول الله فأعطاه إياه . ومن 


2 
o 


مكروهات الشرب أن لا تشرب من ثلمة القدح لما اخريجهة ای اود ن 
حديث أبي سعيد الخدري َهَى رسول الله ية عن الشرب من ثُلْمّةَ القدح /! 


% 21 


. )3١79/١155( البخاري رقم (0119) ومسلم رقم‎ )١( 
)١4105( قلت : وأخرجه ابو داود رقم (77557) والترمذي رقم (1897) وابن ماجه رقم‎ 
. )۱۷ ومالك (؟/9517 رقم‎ 

(۲) البخاري رقم (0170) ومسلم رقم 6 . 

(۳) في ١‏ السنن ٩‏ رقم (۳۷۲۲) وهو حديث صحيح . 


سبل السلام باب القسم بين الزوجات WY‏ 


[ الباب السادس ] 

باب القسم 

بين الزوجات 
1ه عن عائشّة - رضي الله عنها - قات : کان رسول الله 
15150000003 2 


- صِلَّى الله عليه وسلم - يقسم لنسائه » فيعدل » ويقول : « اللهم 


هذا تَسْمِي فيما أملك ٠‏ قلا تَلْمْي فيمَا تملك ولا أملك » رواه 


اد و رو سے ابر 
الأريعية 0 ا ابن حبان 59 والحاكم 9 ولكن رجح 


الترمذي إرسالّه . [ضعيف] 

)١(‏ أبو داود رقم (T1۳)‏ والنسائي )۷/ £( والترمذي رقم )١١5-(‏ وابن ماجه رقم 
(۱۹۷۱). 

(۲) في « الموارد » رقم (170) . 

(9) في « المستدرك ٩‏ (۱۸۷/۲) . وقال : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي لكن 
المحققين من الأئمة قد أعلوه : 
فقال النسائي عقبه : ( أرسله حماد بن زيد ٩‏ اه . 
وقال الترمذي : « هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة » عن أيوب ٠‏ عن أبي قلابة» 
عن عبد الله بن يزيد » عن عائشة ٠‏ أن التي 44 كان يقسم ورواه حماد بن ريد وغير 
واد تعن بويد 6 طن أبن ف برل + إن الت 195 كان يعدم رها اش من 
ا جل لت 
وأورده ابن أبي حاتم في « العلل » )570/١(‏ من طريق حماد بن سلمة ثم قال : 
«فسمعت أبا زرعة يقول : لا أعلم أحدا تابع حمادا على هذا » . 
وأيده ابن أبي حاتم بقوله : « قلت : روى ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة . قال : 
كان رسول الله بل يقسم بين نسائه . الحديث مرسلاً » اه . 
وقال الالباني في ١‏ الإرواء ٩‏ (۷/ ۸۲) : « قلت: وصله ابن أبي شيبة » فقد اتفق حماد = 


۱۷۸ باب القسم بين الزوجات سبل السلام 


دع رمو 


( عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : كان رسول الله اة يقسم بين 
ا ندا زيار اللي عار عتمي E‏ اقللا ارات لقي 
مع كل واحدة في تَويّتها ( فلا تَمنِي فيما تملك ولا أملك ) قال الترمذي : 
يعني به الحب والمودة ( روا الأربعة وصححه ابن حبانَ والحاكم ولكن رجح 
ادى را 8ا0 ار : لا أعلم أحدًا تابع حماد بن سلمة على 
يسن لكر وونةة زر مون SG‏ 
بحر ع اي لوعن فاا و ع عافد بكرلا ری 
مرسلاً هو حماد بن يزيد عن أيوب عن أبي قلابة قال الترمذي ”" : المرسل 
أصح . قلت ” : بعد تصحيح ابن حبانٌ للوصل فقد تعاضد الموصول 
والمرسل دل الحديث على أنه اة كان يقسم بين نسائه وتقدمت الإشارة إلى 
أنه هل كان واجبًا عليه أم لا؟ قيل: وكان القسم عليه ا غير واجب لقوله 
تعالى: ل ترجي من تشاء منهن 4 الآية ا 

[ ترك ]””' التسوية والقسم بين أزواجه حتى إنه ليؤخرَ من [ يشاء ] ” 


= ابن زيد وإسماعيل بن علية على إرساله . وكل منهما أحفظ وأضبط من حماد بن سلمة» 
فروايتهما أرجح عند المخالفة > لا سيما إذا اجتمعا عليها لكن الشطر الأول منه له طريق 
أخرى عن عائشة بلفظ : ١‏ كان رسول الله بيه لا يفضل بعضنا على بعض في القسم ...» 
الحديث رقم (۲۰۲۰) وإن إسناده حسن ٩‏ . 
وهو حديث ضعيف واللّهُ أعلم . 

. )450/١( » العلل‎ ١ في‎ )١( 

. ) الموارد‎ - ٠۳١ ١( رقم‎ )۲( 

(۳) في « السئن ١‏ (437/5) . 

(:) الأحزاب : (01) . 

(0) في ( ب ) : ١‏ أن يترك ٩‏ . 

(1) في ( ب ) : ٠‏ شاء منهن » . 


سبل السلام باب القسم بين الزوجات ۱۷4 
نوتها ويطأ من يشاء في غير تَوبَتها وأن ذلك من خصائصة ية بناءَ على 
ان الضميرَ في منهن للزوجات وإذا ثبت أنه لا يجب القسم عليه بيا فإنه 
كا تسم نهنع حسن مره وك ال حن عل وتيف قلوب 
نسائه يللهِ. والحديث يذل عل أن القع و القلب ام غير مقدور 
ایر عر ني الله عا الا ك ا و رة هان 
ولكن الله أف بيهم 4“ بعد قوله : لو أنققت ما في الأرض جميعا 
ما ألمت بين فلوبهم اد وبه فر لظ واعلموا أن الله يحول بين المرء 
َه 4 . 


تحريم الميل إلى إحدى الزوجتين 


47/1 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن التي - صلَّى 
الله عليه وسم - قال : « من كانت لَه امرآتان مال إلى إحداهما جَاء 


م لس وو ت و 


» وسنده صحيح 
[صحيح] 
و أبي هريرة عن النبي يه قال من كانت له امرأتان فمال 
إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقّه فافكل . AT‏ 


يوم القيامة وشقه مانا“ ( رو ا والاره ا 0 


.,)51( : الأنفال‎ )١( 

(؟) الأنفال : (51). 

.)۲٤( : الأانفال‎ )۳( 

.)٤)۷١ » ۳٤۷ /۲( )في « المسند»‎ ٤( 

(0) أبو داود : (۲۱۳۲) والنسائي (۷/ )٩۳‏ والترمذي )۱۱٤١(‏ وابن ماجة .)١959(‏ 
قلت: وأخرجه الدارمي )٠٤١/۲(‏ وابن حبان ۱۳١۷(‏ - موارد ) والحاكم في ١‏ المستدرك» 
)۱۸١/۲(‏ وهو حديث صحيح انظر « إررواء الغليل » (۷/ ۸۰رقم .)۲١١۷‏ 


1۸۰ باب القسم بين الزوجات سبل السلام 


والاربعة وسدله صحيح ) الحديث دليل على أنه يجب على الزوج السوية 
بين الزوجات ويحرم عليه الميل إلى إحداهن وقد قال تعالى : فلا 
تميلوا كز الم والمراد اليل في ل ا ل 
لما عرفت من أنّها مما لا يملكه العبد ومفهوم قوله كل الميل جوادٌ 
الميل اليسير ولكنّ إطلاق الحديث ينفي ذلك ويحتمل تقبيدٌ الحديث بمفهوم 


دم ه یہ ر ر امع رەو اشاس ت 07 

۳ - وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال : من السنة إذا 
تزوج الرجل البكْرَ عَلَى التب أ كام عندها سبعًا » ثم قَسَمْ » وإذا 
روج الیب أقام عندها تلاا » ثم سم . متف عليه" ١‏ والّلفْظ 


00 7” و‎ 
٠. 


للبخاري . [صحيح ] 
2 ت و رەو ص 2 و و و 

( وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على 
اليب آقام عندها سبعًا ثم قَسَمْ وإذا تزوج الثيّب أقام عندها ثلانًا ثم قَسَم : 
متفق عليه واللفظ للبخاري ) يريد من سنة النبي 4ا فل حكم الرفع ولذا قال 
أبو قلابة راويه عن أنس ولو شئت لقلت أن أَنَسَا رفعه إلى النبي ية يريد 
فيكون راويه بالمعتى إِذْ معتى من السنة هو الرفع إلا أنه رأى المحافظة على 
“e 1 5 2‏ 2 ا م 0 
قول أنس أولى وذلك لأن كوته مرفوعا إنما هو بطريق اجتهادي محتَمَل والرفع 
ETE O 9 2 2‏ - 
نص ٠‏ وليس للراوي أن ينقل ما هو محتمل إلى ما هو نص غير محتمل كذا 


.)١759( : النساء‎ )١( 


سبل السلام باب القسم بين الزوجات ۸۱ 
اق ال 1010101 ا ل ا 1 11 
قال ابن دقيق العيد"“ . وبالجملة إِنَّهُم لا يعنون بالسنة إلا سنة النبي كك وقد 
قال سالم وهل يعنون يريد الصحابة بذلك إلا سنة النبي يك والحديث قد 
أخرجه أئمة من المحدثين عن انس مرفُوعًا من طرق مختلفة عن أبي قلابة 
والحديث دليل على إيثار الجديدة لمن كانت دوا زوج وقال ا 0 
جمهور العلماء على أن ذلك حت للمرأة بسبب الزفاف 207 کات دهز وة 
ام لا واختاره النووي ” لكنّ الحديث دل على أنه فيمن كانت عنده زوجة وقد 
ذهب إلى التفرقة بين البكر والثيّب بما ذكر الجمهورٌ فظاهر الحديث أنه 
واجب ودعو للزوجة الجديدة وفي الكل خلاف لم يقم عليه دليل 
يقاوم الأحاديث والمراد بالإيثار في البقاء عندها ما كان متعارقًا حال الخطاب 
والظاهرٌ أن الإيثارَ يكون بالمييت والقيلولة لا استغراق ساعتات الليلٍ 
والنهار عندها كما قالّه جماعةٌ حتّى قال ابن دقيق العيد إنه افرط بعض الفقهاء 
حبَّى جعل مَقَامَةٌ عندها عَدرًا في إسقاط الجمعة وتجب الموالاة في 
السبع والثلاث فلو فرق وجب الاستثناف ولا قَرَقَ بين الحرة والأمّة فلو 
ترو أخرى: ني هة المع ار اللات فالظاهر أنه يتم ذلك لأنهُ قد صارً 


gz 


دمحا لها : 


4 وعن أم سلَّمة - رضي الله عنها - أ 


عليه وسلّم و اقام عندها ثَلانًا » وقال : « إنه ليس بك 


0o7 e 


على أهلك هوان » إن شك شئت سَبْعْت لك ون سَبْعْت لَك سبعْت لنسائي » 


.)4١/4( ٩ في إحكام الأحكام‎ )١( 
.)۱٤١/۱١( في « الاستذكار‎ )۲( 
.)٤٥ /۱۰( 2» زفرف في « شرح صحيح مسلم‎ 


۱A۲‏ باب القسم بين الزوجات سبل السلام 
مطح ل > ا ا الا ا 


رواه مسلم ". [صحیح] 

( عن آم سلمة - رضي الله عَنها E‏ 
عندها ثلانا وقال إنه ليس بك على أهلك ) يريد نفسه ( هوان إن شئت انی 
لك ) أي اتممت عندك سبعا ( وإن سيعت لك سيعت لنسائي . روا مه 
وزاد في رواية'"' « إن شئت ٠‏ ثلث ثم درت قالت ثلث » وفي رواية ”" : 
«دخل عليها فلمًا أراد أن يخرج أخذت بثوبه فقال رسول اللّهِ كله إن شعت 
ردت لك وحاسبيّك للبكر سبع وللثيب ثلاث . دل ما تقدم على استحقاق 
البكر اليب ما ذكرَ من العدد ودلت او إذا تعدى الزوج ا 
المقدرة برضا المرأة سقط حقّها من الإيثار وجب عليه القضاءٌ لذلك وأما إذا 
کان بغيرٍ رضاها فحقّها ثابت وهو مفهوم قوله اة إن شئت ومعنى قوله ليس 
به على املك هو أنه لا يلسقك متا هوا ولا نضيع مما تستحقيته عع مكيل 
تاخذيته كاملا ثم أعلمها بان إليها الاختيار بين ثلاث بلاقضاء وبين سبع 
ويقضي نساءه وفيه حسن ملاطفة الأهل وإبانة ما يجب لهم ومالا يجب 
والتخبير لهم فيما هو لهم . 


جواز تنازل المرأة عن نوبتها 


لے ° مهلم ص 0 سر © ساس 


06- وعن عائثمة أن ن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة ۴ 
عو مره صر سے 0م لتر 0ے لس 9 لصي 
وکان الي - صلی الله عليه وَسلّم - يقسم لعائشة و ويوم سودة. 
ا ےہ 8 
متفق عليه 1 صحيح ] 
)١(‏ في صحيحه رقم : .)١150(‏ 
(۲) في ١‏ صحيح مسلم رقم .)١550 /٤۲(‏ 


.)١577( ومسلم رقم‎ )٥۲۱۲( البخاري رقم‎ )٤( 


سبل السلام باب القسم بين الزوجات ۸F‏ 


(وعن عائشة - رضي الله عَنْها - أن سودة بت رمعة ) " بفتح الزاي 
والميم وعين مهملة وكا ل تزوج سودةً بمكة بعد موت خديجة - رضي الله 
عنھا - وتوفيت ا من اريم وخمسين ( وهبت يومها لعائشة وكان النبي 
يله يقسم لعائشة يومها ويوم م سودة متفق عليه ) زاد الخاد وليلتها وزاد أيضًا 
في آخره تبتغي بذلك رضًا رسول الله ي وأخرجه Î‏ وذكر فيه 
سبب الهبة بسند رجاله رجال مسلم ان سودة حين اسئت وخافت أن E‏ 
رسو الله قلت يا رسولء الله بومي لعائشة فق متها ذلك قفيها وأشباها 
نزلت : «وإن امرأةٌ حافت من بعلها نشوزا أو إعراضًا 4” ' الآية وأخرج ابن 

١‏ ''' برجال ثقات من رواية القاسم بن أبي بزة مرسلاً أن النبي يكل طلَّها 
يعني سودة فقعدت على طريقه وقالت والذي بعك بالحق مالي في الرجال 
حاجة ولكن أحب أن أَبْعَثَْ مع نسائك يوم القيامة فانشدك بالذي أنزل عليك 
الكتاب هل طلَقتني لموجدة وجدتها علي قال لا قالت فانشدك الله لما 
راجعتني فراجعها قالت فإني جعلت يومي لعائشة حبة رسول اله ل وفي 
الحديث دليل على جواز هبة المرأة نوبتها لضرتها ويعتبرٌ رضنا الزوج لان له 
حقًا في الزوجة فليس لها أن تسقط حقَّه إلا برضاه واختلف الفقهاء إذا وهبت 
نوبتها للزوج فقا الأكثرٌ تصح ويّخص بها الزوج مَنْ أراد وهذا هو الظاهرٌ 
وقيل ليس له ذلك بل تصير كالمعدومة وقيل إن قالت له خص بها من شئت 


(۱) انظر ترجمتها في « أسد الغابة » رقم (5*./)ء و« الاستيعاب )۳٤٤١( ٩‏ و ١‏ الإصابة 6 
رقم (۱۱۳۹۲) و«طبقات ابن سعد» (۸/ .)٥۲‏ 

(۲) في « السئن ٩‏ رقم (5150). 

.)۱١۸( : النساء‎ )۳( 

)٤(‏ في طبقاته )٥٤/۸(‏ برجال ثقات. 


۱A4‏ باب ب القسم ب بين الزوجات سبل السلام 
جار لا إذا اطلقت له قالوا ويصح الرجوعٌ للمرأة فيما وهبت من نوبتها لان 


اس هم بير هس مو يه 


10 -وعن عروة ‏ رضي الله عنه قال : الت عائشّة 


ر ا : يا ابن أختي کان رسول الله - صِلَّى الله 


م 2 بي ګر ره ہر 


عليه وسلم - لا يتل بعصنا على ينض في اسم ین مكنم عدتاء 


راص 04 


ل سس ل ص سن را0 لها ررر 20 0 ہے ٥ے‏ 


وکان قل يوم إلا وهو طوف عليتا جميعا فيدئو من كل امرأة من غير 


هيع م رر رەو ا 

ميس يل اربع رتراك حا LS‏ 1 
سے سر ی رار 10ے و 

01 اود رافظ 7 . وصححه الحاكم ا [صحیح] 


( وعن عروة قال : قالت عائشة يا ابن أختي كان رسول الله لل لا 
يفضتل بعضصًا على بعض في ال في مك عند وكا قل يوم إل وهو يطوف 
علينا جميعًا فيدئوَ من كل امرأة من غير مسيس ) وفي رواية 1 بغير وقاع فهو 
المراد هنا ( حتى يبلغ التي هو يومها فيبت عندها روا اوه وأبو داود 
واللفظ له وصحَحه الحاكم ) فيه دليل على أنه يجوز للرجل الدخول على مَنْ 
لم يكن في يومها من نسائه والتانيس لها واللمس' والتقبيل وفيه بيان حسن 
خلقه يلي وأنه كان خير الناس لأهله وفي هذه ENES‏ ابن العربي وقد 


)١(‏ في المسند » (118/17 رقم ۲۸۳ - الفتح الرباني). 

(۲) في السنن » رقم .)5١170(‏ 

)۳( في « المستدرك » (185/1) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي وهو 
حديث صحيح انظر الصحيحة رقم .)٠٤١۹(‏ 

(8) أخرجها أبو داود رقم )15١170(‏ والبيهقي (۱۲۳/۱) من حديث عائشة بإسناد حسن. 


سبل السلام باب القسم بين الزو جات 1A0‏ 
أشرنا إليه سابقًا ”آنه كان له يل ساعة من النهار لا يجب عليه القَسم 
نها و داقر قال العف رجه اللا ل ا لعا قاله 


قد ع الداع الك كان درد فا الديت الأتتى اوخو 


ل 
E‏ عن عائشة - رضي الله عنها - قالّت : كان 
ا E‏ ا ف العصر وار عل 


و 0 


E 6‏ کان سول الله ية إذا صلّى العصر دار على 


نسائه ثم يدنُو منهن الحديث ) أي دنو لمس وتقبيل من دون وقَاعٍ كما 
ا 
4 وعَنْ عائشة - رضي الله عنها دان رول الل سان 


r و‎ 


ارركم - كان يسال في مرضه لذي مات فيه : « آين آنا 


# ر 2 


rE‏ ەر وور ره لير اس سمس 
غل ؟ ) ا م عائشة » فَأَذن له أرواجه د ون علق اء + فكان 
يرد يوم 30 
لور فو ےرہ 
في بيت عائشة . متفق 8 [صحیح] 
( وعن عائشة ‏ رضي الله عنْها - أن رسول الله ية كان يسأل في 


7 0 2 و تع ۶ 27 2 E‏ 01 ع 7 


)١غ(‏ في « شرح الحديث رقم )450/١5(‏ من کتابنا هذا. 
(۲)لم أعثر عليه عند مسلم . بل أخرجه البخاري رقم (0115) عنها . 
[فرفق البخاري رقم (o1¥)‏ ومسلم رقم (YEE)‏ . ْ 


1 باب القسم بين الزوجات سبل السلام 
[ يشاء ا" فكان في بيت عائشة . متفق عليه ) وفي رواية وكان أول ما بد 
ل البخاري في آخر كتاب المغازي وقولّه 
فاذن له أرواجه وقح عند أحمد " عن عائشة أنه يك قال ني لا امعط ان 
احور يبتك فإن كيين ب aS‏ "اناد د صحيح 

رار الا لتر - هي التي خاطبت أمهات المؤمنين 
وقالت : إن يشق عليه الاختلاف ويمكن أله استأذن ها واستأذنت له فاطمة 
ل ا a‏ 
الأثنين ومات يوم الأثنين الذي يليه والحديث لي علق ا المرأة إذا أذنت 
كان تغط لحتها من النرية وانها لا دكت القرعة إا مرفي كما تكن ]ذا سا 
اااي ` 


إقراع المسافر بين نسائه 


سر 0 ص 


۹ - وعنها قالّت : کان رسول اللّه - صلَّى الله عليه 
وسلم - إذا أراد سفرا أفرع بين نسائه » فأيتهن خرج سهمها خرج 


ر3 2 و سم 


بها معه . متفق عليه . [صحيح ] 
( وعنها ) أي عائشة ( قالت : كان رسول الله يل إذا أراد سفر) أقرح 


سو سس لاس سم 


بين نسائه قأيتهن خرج سهمها خرج بها معه . متفق عليه ) وأخرجه ابن سعد 


. في ( ب ) شاء‎ )١( 
. )٤۷۷ رقم‎ ۲۲۱/۲۱( ٩ في « الفتح الرباني‎ )۲( 
. بإسناد صحیح‎ )۲۳۲ ١ /۲( ٩ في « طبقاته‎ )۴( 
. )۲۷۷۰( ومسلم رقم‎ )۲٥۹۳( البخاري رقم‎ )٤( 
. )۱۹۷۰( قلت : وأخرجه أبو داود رقم (۲۱۳۸) وابن ماجه رقم‎ 


سبل السلام باب القسم بين الزوجات ۸۷ 
وزاد فيه عنها فكان إذا خرج سهم غيري عرف فيه [ الكراهة ]"“ دل الحديث 
على القرعة بين الزوجات لمن أرادَ سفر) وأراد إخراج إحداهن معه وهذا فعل 
لا يدل على الوجوب وذهب الشافعي إلى وجوبه وذهبت الهادوية إلى ان له 
السفر بمن شاء وأنها لا تلزمه القرعة قالُوا : لأنه لا يجب عليه القَسم في 
السفر وفعله يكل إِنّما كان من مكارم أخلاقه ولطف شمائله وحسن معاملته؛ 
فإن سافر بزوجة فلا يجب القضاء لغير مَن سافر بها وقال أبو حنيفة يجب 
القضاء سواءً كان سفره بقرعة أو بغيرها وقالَ الشافعي إن كان بقرعة لم يجب 
القضاء وإن كان بغيرها وجب عليه القضاء ولا دليل على الوجوب مطلقًا ولا 
مفصلاً والاستدلال بأنَ القَسْم واجب وأنه لا يسقط الواجب بالسفر تجواية أن 
السفرَ أسقط هذا الواجب بدليل أن له أن يسافرَ ولا يخرج منهن أحدا فإنه لا 
يجب عليه بعد عوده قضاء أيام سفره لهن اتفاقا والإقراع لا يدل الحديث على 
وجوبه لما عرفت أنه فعل وفي الحديث دليل على اعتبار القرعة بين الشركاء 
ونحوهم والمشهور عن المالكية والحنفية عدم اعتبار القرعة قال القاضي 
عاف و عل مالك وأصحابه لأنه من باب الخطر والقمار وحكي 
عن الحنفية إجازتها .اه واحتج من مع من القرعة بان بعض النساء قد تكون 
اف فى اماس ا رح دري لني لال لهاي الي لاخر 
بحال الزوج وكذا قد يكون بعض النساء أقوم برعاية مصالح بيت الرجل في 
الحضر فلو خرجت القرعة عليها بالسفر لأضر بحال الزوج من رعاية مصالح 
يت الرجل: وق اقرط" : تعر مشروعية الترعة بم ننفت سوا 
لثلاً يخص واحدةٌ فيكون ترجیحا بلا مرجم قيل هذا تخصيص لعموم الحديث 


(۲) فى ( ب ) : ١‏ الكراهية » . 


هيما باب ب القسم ب بين الزوجات سبل السلام 


بالمعتى الذي شرع لأجله الحكم والجري على ظاهره كما ذهب إليه الشافعي 


م © r‏ 2 ع رمو 


: قال‎ - yy 


r‏ رور ا 


قال رسول اللّه م - : « لآ يجلد أحدكم امرأته 
خلد العيد » رواه ا 1 [صحيح] 


ترجمة عبد الله بن زمعة 


© سام 25 2 0 رمو 2 و 75 
( وعن عبد الله بن رَمْعَةَ  ''‏ رضي الله عنْهُ - ) هو ابن الأسود ابن 


2 8 2 

عبد المطلب ابن أسد بن عبد العزى صحابى مشهور وليس له فى البخاري 
سوى هذا الحديث وعداده فى أهل المدينة ( قال : قال رسول الله َة لا 
يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ) بالنصب على المصدرية ( رواه البخاري ) 
وتمامه فيه ١‏ ثم يجامعها ؟ وفى روا وا أن يضاجعها وفى الحديث دلي 
على جواز ضرب المرأة ضربًا خفيفًا لقوله جلد العبد ولقوله في رواية أبي 
داود ‏ « ولا تضرب ظعينتك ضربك أُمنَكَ » وفى لفظ للنسائئ ”© كما تضرب 
)١(‏ في صحيحه رقم )٥۲۰٤(‏ . 

قلت : وأخرجه مسلم رقم (TA00)‏ وابن ماجه رقم (1۱۹A)‏ والبيهقي )۰.0/۷( وأحمد 

)1۷/5( والدارمي )1۷/۲( والترمذي رقم (۳) وابن حبان في صحيحه رقم 

. )۲۸6( عشرة النساء » رقم‎ ١ والنسائي في‎ )۲۳٤۳ و‎ ۲۳٤۲( والبغوي رقم‎ )٤۱۹۰( 
6 و « الاستيعاب‎ )1950١( رقم‎ ٩ و« أسد الغابة‎ )٤۷٠0۲( الإصابة رقم‎ ١ انظر ترجمته في‎ )۲( 

رقم (1066) . 
(۳) أخرجها البخاري رقم )٤۹٤۲(‏ . 
)٤(‏ في ١‏ السنن » رقم (987؟) ولفظه : « ما ضرب رسول الله ي خادمًا ولا امرأة قط» . 
(5) في « عشرة النساء » رقم (3585) . 


سبل السلام باب القسم بين الزوجات ۱۸۹ 
و ل ا ا 
العبد أو الأمة ‏ وفي رواية للبخاري ” « رب الفحل أو العبد » فإنّها دالة 
على جواز الضرب إلا أنه لا يبل ضرب الحيوانات والمماليك وقد قال تعالى : 
« واضربوهن 4 ودل على جواز ضرب غير الزوجات فيما ذكر ضربًا 
شديدا. وقوله ثم يجامعها دال على أن علة اهي أن ذلك لا يستحسئه العقلاء 
في مجري العادات لان الجماع والمضاجعة إنما تليق مع ميل النفس والرغبة 
في العشرة والمجلودٌ غالبًا ينفرٌ عمنّ جلد بخلاف التاديب المستحسّن فإنه لا 
ينف الطباع ولا ريب أن عدم الضرب والاغتفار البات أشرف من ذلك كما 
هو أخلاقً رسول الل لاء وقد أخرج النسائي ”7 ' من حديث عائشة ما ضرب 
رسول الله اة امرأةً له لهُ ولا خادمًا قا ولا ضرب بيده قط إلا في سبيل الله أو 
تنهك محارم الله فينتقم لله تعالى . 


% ¢ 


(۱) في صحيحه رقم )1١57(‏ . 

(۲) النساء : (78) . 

(۳) في ١‏ عشرة النساء ٩‏ رقم )۲۸١(‏ . 
قلت : وأخرجه مسلم رقم (۷۷/ ۲۳۲۷) والترمذي في « الشمائل » رقم )۳٤۹(‏ وعبد 
الرزاق في « المصنف » رقم (17457) والطبراني في « الكبير ٩‏ (۷۸/۲ - ۷۹ رقم )۸٤١‏ 
وغيرهم . 
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[ الباب السابع [ 


باب الخلع 
بضم المعجمة وسكون اللام هو فراق الزوجة على مال اغود 
خَلَمَ الثوب لان المرأة لباس الرجل مجارًا وضم المصدر تفرقة بين المعتى 
7 ۴ و يو 5 6 م م26 وه لاقم ديقم 
الحقيقي” والمجازيّ والاصل فيه قولّه تعالى : طفن خفتم ألا يقيما حدود الله 
#س ا 4 oc.‏ ا و )060 
فلا جناح عليهما فيما افتدت به . 


الخلع ورد ما أخذت الزوجة 
َع هوس 


0 يعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أن امرآة ابت 


- 0 ل عات ص سے‎ r 0ك 07 2ع‎ - 00 ٠ 
ابن قيس آتت النبى - صلى الله عليه وسلم - » فقالت : يا‎ 
LS ع م عي مه ت ر وور سے‎ 22 2 


4 
سے9 سے راص 


ورو م عرهم ا 50 لس ر ر يي 3 ر َو 

أكره الكفر في الإسلامء ققال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
روع صر ساسع 2 رر ر رص س ° سم 6 لس ر ر 0 ت َو 

« أتردين عليه حديقته » فقالت : نعم . فقال رمتل الله ب صل الله 


ر٥‏ س سے 0 02 رص ص صن سه 0 سبي عبر سم 2 
عليه وسلّم - : « اقبل الحديقة وطَلَقْها تطلقة » رواه البخاري " › 


١ ر للقي‎ E 
. وفي رواية : وأمره بطلاقها‎ 
3 ر عرس ص 5 ر ر سرد‎ 

:ولاب داود ٠‏ والترملي ”7 4و RS‏ انان أمر 
)١(‏ البقرة : (779) . 
(۲) في صحيحه رقم )٥۲۷۳(‏ . 

قلت : وأخرجه النسائي (90) وابن ماجه رقم (كه١5؟).‏ 

(5) في « السنن ٩‏ رقم (۲۲۲۹) . 
)٥(‏ في « السنن » رقم )۱۱۸١(‏ مكرر . 


۱۹۲ باب الخلع شيل 0 


فيس اعت منهُ » فجعل الي - صلی الله عليه وَسَلّمَ - دته 


ر9 سام 


حيضة . ا 
( عن ابن عباس - رضي الله عنْهُما ‏ أن امرأة ثابت بن قيس ) سماها 
اناري جميلة ذكرة ٠‏ غر عكرمة رسلا ر أشن اله © رلا أن انيا 
زينب بنت عبد اللّه ابن أبي ] ابن سلول وقيل غير ذلك ( أنت اللي 16 
فقالت : اقۇل الله ابت بن قيس ) ” ' هو خزرجي انشاري شيد اعا وما 
بعدها وهو من أعيان الصحابة كان خطيبًا للأنصار ولرسول الله ل وشهد له 
النبي كل بالجنة ( ما أعيب ) روي بالمثناة الفوقية مضمومة ومكسورة من 
العتب وبالمثناة التحتية ساكنة من العيب وهو أوفق بالمراد ( عليه في لق ) 
بضمٌ الخاء المعجمة وضم اللام ويجورٌ سكوثها ( ولا دين ولكثّي أكره الكفر 
في الإسلام فقا رسول الله يكل أترين عليه حديقتّه فقالت : نعم فقال : 
0 0 كله : أقبل التعديقة طلقا تطليقة روه اتخارى وفي رواية له 
[فأمره] ‏ بطلاقها ولابي داود والترمذي ) أي من حديث ابن عباس ( وحسنه 
الي ال ا 
الكفر في الإسلام أي أكره من الإقامة عنده أن أَقَم فيما يقتضي الكفر والمراد 
ما يضادٌ الإسلام من النشوز وبغض الزوج وغير ذلك أطلقت على ما ينافي 
خلّقَ الإسلام الكفر مبالغة ويحتمل غير ذلك وقوله حديقته أي بستائّه ففي 
)١(‏ أي البخاري في صحيحه رقم (/01711) عن عكرمة مرسلاً . 
(؟) في ١‏ السنن الكبرى » (۳۱۳/۷) . 
(۳) انظر ترجمته في ١‏ الإصابة ٠‏ رقم (105) و« طبقات ابن سعد » )5١5/0(‏ و« التاريخ 
الكبير » (؟/737١)‏ و« أسد الغابة » رقم (0194) و ١‏ الاستيعاب » رقم (101) و 7 تهذيب 
الأسماء واللغات )٠٤١ -١۱۳۹/۱( ٩‏ . 
(4) في ( ب ) : « وأمره ٩‏ . 
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الرواية أنه كان تزوجها على حديقة يقة تَخْلِ . الحديث فيه دليل على شرعية 
الخلّم وصحته زه ل ا الترضن ب ا كه لقنن عل 
مح تكون المرأة ناشزةً أم لا فذهب إلى الأول الهادي 
والظاهرية '' واختاره ابن المنذر مستدلين بة بقصة ثابت هذه فإنً طلب الطلاق 
نشورٌ 1 ولقوله ] ” تعالّی إل يا آل نیما دود الد و قو 

إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 4 ' وذهب أبو حنيفة والشافعي والمؤيد وأكد” 
أهل العلم إلى الثاني وقالوا ؛ يضح الخلع مع التراضي :ند بين الزوجين وإن كان 
الحال مستقيمة بِينَهِما ويحل العوّض' لقوله تعالّى : قان طبن كم عن شيم 
مله نفس © الآية ولم يقرق ولحنديث ١:‏ إلا بطينة من تفسة 006 وقالوا إنة 


: ) اختلف الفهاء ذ في الخُلْع إذا وقع هل هو طلاق أو فسخ م ؟ إلى مذهبين: ( الأول‎ )١( 
ورواية عن الإمام أحمد » وأحد قولي الشافعي » وإسحاق‎ ٠ ذهب الإمام داود الظاهري‎ 
. وطاوس وعكرمة وابو ثور » وابن المنذر إلى أنه فسخ لأطلاق‎ 
: ) ثانا‎ ( 
وذهب الحنفية والإمام مالك » ورواية عن الإمام أحمد » وأحد قولي الشافعي والحسن‎ 
والنخعي والشعبي والثوري إلى أنه‎ ٠ البصري وشريح وعطاء » ومجاهد و الزهري‎ 
طلاق.‎ 
مغني‎ ١ و‎ )5١0/7( » بتحقيقنا . و« نهاية المحتاج‎ )٠١١ /۳( » بداية المجتهد‎  : انظر‎ 
المحتاج 6 (۲۹۸/۳) . وه الإنصاف للمرداوي » (7”9454/8) و« آيات الأحكام » لابن‎ 
. )198/١1( عربي‎ 

(۲) في ( ب ) : ١‏ وبقوله » . 

(۳) .البقرة : (۲۲۹) . 

. )19( : النساء‎ )٤( 

(6) النساء : (8) . 

(5) ۾ أخرجه الدارقطني (51/5 رقم )١‏ من حديث أنس . وفيه : الحارث بن محمد 
الفهري مجهول . ١‏ تلخيص الحبير ١‏ (557/7) . 
ه وأخرجه الدارقطني (7/ ١0‏ رقم ۸۸) أيضا من حديث أنس . وفيه : داود بن = 


۱44 باب الخلع سبل السلام 


ليس في حديث ثابت هذا دليل على الا شتراط والآية يحتمل أن الخوف فيها 

وهو الظرةٌ ;الان يكون في المستقبل ل على جوازه وإن كان ال 
مستقيم) بيتهما وحما مقيمان لحدود الله [ تعالى 1" في الحال ويحتمل أن يراد 
أن يعلَمَا ألا يقيما حدوة اللّه ولا يكون العلم إلا لتَحَقَّقه في الحال كا قيل 
وقد يقال إن العلم لا ينافي أن يكون النشورٌ مستقبلاً والمراد إني أعلم في 
الحال أني لا أحتمل معه إقامة حدود الله في الاستقبال وحينئذ فلا دليل على 
اشتراط النشوز في الآية على التقديرين. ودل الحديث على أنه ياخذ الزوج 
منها ما أعطاها من غير زيادة واختلف هل تجوز الزيادة آم لا فذهب الشافعي 
ومالك إلى أنها تحل الزيادةٌ إذا كان النشون من المرأة قال مالك" لم أزل اسم 
أن الفدية تجوز بالصداق وبأكثر منه لقوله تعالى : «إفلا جناح عليهما فيما 
افتدت به 4“ قال ابن بطال : ذهب الجمهور إلى أنه يجوز للرجل أن ياخذ 
في الخلّم أكثر مما أغطاها وقال مالك لم ار أحد) ممن يد به من [من] © 
ذلك لكنه ليس من مكارم الأخلاق وأما الرواية التي فيها أنه قال [المصنف]': 


الزبرقان وهو متروك الحديث . « تلخيص الحبير » )٤1/۳(‏ . 
ه وأخرجه أحمد في ١‏ المسند » (171/0- ۷۳) مطولاً » والدارقطني (/77 رقم 97) من 
حديث أبي حرة الرقاضي عن عمه . وفيه : علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف . 
«تلخيص الحبير » )٤1/۳(‏ . 
وأورده الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد ۲٠١ /۳( ٩‏ _ 117) وقال : « رواه أحمد » وأبو حرة 
الرقاشي وثقه أبو داود » وضعفه ابن معين » وفي علي بن زيد وفيه كلام » اه . 
© وأخرجه البيهقي (5/ )٠ ٠‏ وابن حبان ( رقم : 1١١51‏ - موارد ) عن أبى حميد 
الساعدي وقد صحح الحديث الالباني في « الإرواء ٩‏ رقم .)١509(‏ 

. )1( زيادة من‎ )١( 

() البقرة : (9؟) . 

(۳) زيادة من (1) . 

(6) في ( ب ) : ١‏ َا » 
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« أما الزيادة فلا » فلم يثبت رفعها وذهب عطاء وطاووس وأحمد وإسحاق 
والهادوية وآخرونٌ إلى آتها لا تجوز الزيادة لحديث الباب a Uri‏ 
اا و ف اکا اھ حويت وا اد 8 AR‏ 
ابن جريج عن عطاء مرسلاً ومثلّه عند الدارقطني ‏ وأنّها قالت : «لما قال 
النبي کا أتردين عليه حديقته قالت : وزيادةً قال النبي ولد أما الزيادة فلا 
الحديث ورال قات إلا أنه مكل وأجاب من قال بجواز الزيادة بأنه لا دلالة 
في حديث الباب على الزيادة ت تفمًا ولا ثانا وديك أما الزيادة فلا قد 5 
الجواب عنه مع أنه مرسل وعلى أنه إن ثبت رفعها فلعلّه خرج مخرج 
المشهورة عَلَيْها والرأي وأنه لا يلزمها لا أنه خرج مَخْرَح الإخبار عن تحريمها 
على ازوج اا مره كد بتطليقه لها فإنه أمر إرشاد لا إيجاب کذا قبل 
والظاهر بقاؤه على أصله من عاك 1 له وله اتی : اساك 
روف ار ويح اسان ير المراد يجب عليه أحد الأمرين وهنا 
قد تعر الإمساك بمعروف لطَلبها للفراق فيتعين عليه التسريح بإحسان 
الظاهر أنه : يقع الخلع بلفظ الطلاق وان المواطأة على رد المهر لأجل 
الطلاق يصيرٌ [ لها ٠]‏ الطلاق خَلْمَا واختلفوا إذا كان بلفظ لك 
فذهبت الهادوية وجمهور E‏ إلى أنه طلاق” وحجتهم أنه لفظ لا يملكه إلا 
الزوج فكانَ طلاقًا ولو کان فَسَّحًا لما جاز على غير الصداق كالإقالة وهو 
يجوز عند الجمهور بما قل أو كث فدل أنه طلاق . وذهب ابن عباس وآخرون 


م ي 


ما له ع 7 على دوين . - ع8 3 
إلى أنه فسخ . وهو مشهور مذهب أحمد ويدل له أنه ميه أمرها أن تعتد 


. ©37١5 /7( ٩ السنن الكبرى‎ ١ في‎ )١( 

(۲) في « السئن ٠٠٠١ /۳( ٩‏ رقم ۳۹4( بإسناد صحيح . 
(۳) البقرة : (۲۲۹) . 

)٤(‏ في ( ب ) : ١‏ بها» 


۱۹٦‏ باب الخلع سبل السلام 
بحيضة ”“ قال الخطابي : في هذا أقوى دليل لمن قال أن الخلم فسخ وليس 
بطلاق إذ لو كان طَلاهَا لم يكتف بحيضة للعدة واستدل القائل بأنهُ فسخ بأنه 
ذكر في كتابه الطلاق فقال : (الطلاق مر تان ٩‏ ثم ذكر الافتداء ثم 
: فان طلقھا فلا تحل له من بعد حت تنکح زوجا غير 4”" فلو كان 
الافتداء طَلاَقّا لكان اغاق الذي لا تحل له إلا من بعد زوج هو الطلاق ارا 
وهذا الاستدلال و عن ابن عباس فانه سأله ل طَلَّقَ امرأته طلقتين ثم 
الها قل نمم كما فإ لخم ليس بلاق ذكر ال الطلاق في اول الأ 
وآخرها ارالعلك ينا ب نلك فر الخ بشيء * ثم قال: الطّلاق مرتان 
فإمساك بمعروف أو تسريح بإحساض 4 ثم را ان طلقا فلا قعل لم 
بعد حتّى تنكح زوج غيرة 4" "وقد قررنا أنه ليس بطلاق في «منحة 
الغفار»””) حاشية « قوع ا ا ماد ا ل 
إن طلاق” يقو إن طلا بائن” لان لو كان للزوج الرجعة لم يكن للافتداء بها 
فائدة » وللفقهاء أبحاث طويلة وفروع كثيرة في الكتب الفقهية فيما يتعلّق 
الم ومقصودنًا شرح مادل له الحديث على أنه قد ونا ذلك ما ياج إليه . 


)١(‏ لحديث الربيع بنت معوذ عند النسائي 7 رقم )۳٤۹۷‏ في قصة ثابت أن النبي كَل 
قال له : خذ الذي لها عليك وخل سبيلّها . قال : نعم » فأمرها رسول الله َة أن تعتد 
بخيضة واحدة + وتلسق ياهلها © ورجال إستاده ليم ثقات. . 1 
ولها حديث نای 41/۳ رقم )۱۱۸١‏ والنسائي 07 رقم )۳٤۹۸‏ وابن 
ماجه 11۳/١(‏ رقم )25١08‏ أن النبي َة أمرها أن تعتد بحيضة » وفي إسناده : محمد 
ابن إسحاق » وقد صرح بالتحديث . 
والخلاصة فالحديث صحيح . 

(۲) البقرة : (۲۲۹) . 

(۳) البقرة : (770) . 

. (41€ 955/90 ) 
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ال ع ا ا ا ا ي 


5 ا مه 5 رة 4ے ا 7 ت 
۲ - وفي رواية عكر و بن ع عن اپ عن ا 


4 


انی 2 ور له تراس هس ° عن _ “فق © 2 ر 6 ضرا ره 
e‏ : أن نابت بن قيس کان دميمًا » 


ل سے س9 


وأن امرآته قَالَت : لولا ما َه الله إا دحل علي لبصقت في وجهه. 


( وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن اة أن ابت 
ابن قيس كان دميمًا 0 قالت : لولا حاف الله إذا دخل على لفقت 
في وجهه ) وفي رواية'"ا عن ابن عباس ا ثابت أتت رسول الله يكل 
فالتا ومو الله لا يجتمع رأسي وراس ثابت أبدآ إني رفعت جانب الخباء 
فرأیته أقبل في عدة وإذا هو أشدهم سوادًا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها » 
الحديث فصرًح الحديث بسبب طلبها الخلع وأبان . 


اول خلع في ا 


ي»ي ب سس 0 0 8 سے 6 ٤‏ ع ما 1 
٠١ 5 /*‏ ولاأحمد '" من حديث سهل بن أبى حثمة : وكان 


. )3١81/( في « السئن » رقم‎ )١( 
هذا إسناد‎ « : )۲٠٠۷ رقم 1لا‎ ١4 (؟/‎ ٩ مصباح الزجاجة‎ ١ قال البوصيري في‎ 
» ضعيف لتدليس الحجاج وهو ابن أرطاه‎ 
رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد القدوس بن بكر بن حبيش عن الحجاج عن عمرو بن‎ 
. شعيب به‎ 
. ماجه‎ ٠ وله شاهد من حديث عبد الله بن عباس رواه النسائي وابن‎ 
. ورواه البزار في مسنده من حديث أنس رضى الله عنه » اه‎ 
. )۱١۳/۷( ٩ الإرواء‎ ١ : وهو حديث ضعيف . انظر‎ 
. فلينظر من أخرجها‎ )۲( 
. وهو حديث ضعيف‎ )۳/٤( في «المسند‎ )۳( 


۱۹۸ باب الخلع سبل السلام 
ذلك اول حلم في الإسلام . [ضعيف] 


( ولأحمد من حديث سهل بن أبي حثمة ) بفتح الحاء المهملة فمثلثة 
ساكنة ( وكان ذلك أول خلع في الإسلام ) أنه أول خلع وقع في عصره كَل 
وقيل إنه وقع في الجاهلية وهو أن عامرٌ بن الآرب بفتح الظاء المعجمة وكسر 
الراء ثم موحدةٌ زوج ابنته من ابن أخيه عامر بن الحارث فلما دخلت عليه 
نفرت منه فشكا إلى أبيها فقال لا أجمع عليك فراق آهلك ومالك : وقد 
یا متك :وما ا زعم بعض العلماء أن هذا كان أول خلع في 
العرب . 


عد 
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1 الكتاب التاسع [ 
كتاب الطلاق 


هو لغةٌ حل الوئاق مشتتق من الإطلاق وهو الإرسال والترك وفلان طَلّق 
اليدين بالخير أي كثيرٌ البذل والإرسال لهما بذلك وفي الشرع حل عقدة 
1 و 3 و 3 00 
التزويج قال إمام الحرمين هو لفظ جاهلي ورد الإسلام بتقريره 5 


ضع الام برسم 


e)‏ - عن ابن عَمَرَ - رضي الله عنهمًا قال : قال 
رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلّم - : « أَبْعَضْ الحلآل إلى الله 


00000 لس خط صر و ١‏ ره بي سم 27 (r)‏ ےم ماس شبر هاس + سم 
الطلاق » رواه أبو داود ”“ وابن ماجه » وصححه الحاكم 


r 


ورجح بو حاتم ! ا" [ضعيف] 
وا ا اي اا تر عرد ا اك 

( عن ابن عمر ‏ رضي الله عنْهُمًا - قال : قال رسول الله وَل إن أبغض 
الحلال إلى الله الطلاق . رواه أبو داود وابن ماجهة وصححة الحاكم ورجح 
حاتم زقال: € ولك “اناس وا رجها اسان :> 
الحديث فيه دلي على أن فى الحلال أشياء مبغوضة إلى الله تعالى وأن الطلاق 


. )۲۱۷۸ رقم‎ ٦۳۱ /۲( ٩ في السنن‎ )١( 

(۲) في « السنن » 1٥۰ /١(‏ رقم ۲۰۱۸) . 

(9) في « المستدرك » (؟957/5١)‏ وقال هذا حديث صحيح الإسناد » وتعقبه الذهبي بقوله : 
صحيح على شرط مسلم . وليس كما قالا بل الحديث ضعيف كما حققه المحدث 
الألباني في « الإرواء » ٠١5/9‏ رقم 40 )53١‏ . 

. )471/1١( » العلل‎ ١ في‎ )٤( 

(5) لعله ذكر ذلك في « العلل » . 

(5) في « السنن الكبرى » (۳۲۲/۷) . 


00 باب الطلاق سبل السلام 


أبغضّها. البغض فيكون مجازا عن كونه لا ثواب فيه ولا رة في فعله وَل 
بعض العلماء المبخوض من الحلال بالصلاة المكتوبة في غير المسجد لغير عذر 
وفي الحديث دليل على أنه يحسن تجنب إيقاع الطلاق ما لم يجد عنه مندوحة 
وقد سم بعضٌ العلماء الطلاق إلى الأحكام الخمسة فالحرام الطلاق البدعي 
والمكروه الواقع لغير سبب مع استقامة الحال وهذا هو القسم المبغوض مع 
طلاق الحائض 
وده ومو ر ه 
۱۰۰/۲ - وعن ابن عمر آنه طَلَقَ امرآته وهي حائض في عهد 
ےم سے ر ورو ر 

رسول الله - صلی الله عليه وسلّم چا فل ع و 
الله عليه وسلّم - عن ذلك » فقال : ”مره فَليراجعهَا لم لينسكها 

عم 3ن ور 
حتى تطهر › ثم تحيض » ثم تطهر ثم إن شا أنسك بعد ون شاء طلق 
مو م 00 ت 2 عدي لم مهمه 
قبل أن يمس يمس » قتلك العدة الي أَمَرَ الله أ ن تطلق لها التساء » متف" 


سے ر 


عليه . [صحیح] 
- وفي رولية لمسلم”” : « مره فَليرَاجعْها . ثم ليها طهر أو 
حاملاً » . [صحيح ] 


. )١51/1( ومسلم رقم‎ )٥۳۳۲( البخاري رقم‎ )١( 
)١51- ١717/5( والنسائي‎ )۱۱۷١( قلت : وأخرجه أبو داود رقم (۲۱۷۹) والترمذي رقم‎ 
. )0 ومالك في « الموطأ » (؟/ لاه رقم‎ 

(۲) في صحيحه (۲/ ٠١98‏ رقم )۱٤۷۱/٩‏ . 


سبل السلام باب الطلاق ۲۰١‏ 


ف رواية لحل" ۰ قال ابن عر نت" طلا واحدة 

أو انين » فن رسول اللّه 0 ری أن 

رر وسر وم وه لدم 
أراجتها. ري حتى حفة ا م حتى 


54 2 ت م ت سمه 


200007 امرأنك . 5-57 


- وفي رواية E‏ کک : فردها على 
ولم برها شنا » وَقَالَ : ١‏ إذا طَهرت فبِطَلق أو ليمك ». [صحيح] 

ا TS‏ 
عهد رسول الله يا فسال عم رسول الله لا عن ذلك فقال مره فليراجغها 
ثم ليمسكها حبَّى تطهر ثم تحيض ثم طهر ثم إن شاءً امسك بعد وإن شاء طلّق 
قبل ان يمس فتلك العدةٌ التي أمر اله ان تلق لها النساه . متفق عليه ) في 
قوله مره فليراجعها دليل على أن الآمر لابن عمر بالمراجعة النبي يكل فان عمر 
مأمور الا ير النبي ية إلى ابنه بأنه مأمور بالمراجعة فهو نظير قوله 
ال طقل لعبادي اين آمو يُقيمُوا الصا ”'فإنه يكل مامون باذ يمرا 
بإقامة الصلاة فنحن مامورون من اله تعالى وابن عمر كذلك مأمور من النبي 


9 


کي فلا يتوهم أن هذه المسألة من باب مسألة هل الأمر بالأمر بالشيء ا 


. (oo رقم‎ ۳١۱/۹( في صحيحه‎ )١( 

(۲) في صحيحه (۲/ ۱۰۹۳ رقم )١41/١‏ . 

(۳) لمسلم في صحيحه (7/ ٠١98‏ رقم )۱٤۷۱/١٤‏ . 
)٤(‏ إبراهيم : (91) . 


۰۲ باب الطلاق سبل السلام 


بذلك الشيء وإتما تلك المسالة مثل قوله كيه : « مروا أولادكم بالصلاة 
لسبع»"' الحديث لا مثل هذه وإذا عرفت أنه مأمورٌ منه يك بالمراجعة فهل 
الأمر للوجوب فتجب الرجعة أم لا ذهب إلى الأول مالك وهو رواية عن أحمد 
وصحح صاحب « الهداية امن الحنفية وجوبها وهو قول داود ودليلهم 
الأمر بها قالُوا فإذا امتنم الرجل منها أدبه الحاكم فإن أصر على الامتناع ارتجم 
الحاكم عنه وذهب الجمهور إلى أنّها مستحبة فقط قالُوا : لأن ابتداءً النكاح لا 
حت ادات ذلك فاه الاي فر على أن الثم للدت ا بان 


د 
ت 


الطلاق لما كان محرمًا في الحيض كان استدامة النكاح فيه واجبة و قوله حبّى 
تطهر ثم تحيض ثم تطهر دليل على أنه لا يَطَلّقَ إلا في الطهر الثاني دون الأول 
وقد ذهب إلى تحريم الطلاق فيه مالك وهو الاسح عند الشافعية وذهب أبو 
حنيفة إلى أن الانتظار إلى الطهر الثاني مندوب وكذا عن أحمد مستدلين بقوله 
( وفي رواية لمسلم ) أي عن ابن عمر ( مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو 
حاملاً ) قاطلق الطهر ولان التحريم إِنّما كان لأجل الحيض فإذا رال زالَ 
موجب التحريم فجاز طلاقها في هذا الطهر كما جار في الذي بعده وكما يجوز 
في الطهر الذي لم يتقدم طلاق في حيضته ولا يَخْقَى قرب ما قَالُوه. وفي قوله 
قبل أن يمس دليل على أنه إذا طلَّقَ في الطّهر بعد المس فإنه طلاق بذعي 
محرم وبه صرح الجمهور وقالَ بعض المالكية إنه يجب على الرجعة فيه كما إذا 
طلق وهي حائض وفي قوله ثم تطهر وقوله طاهرً) خلاف للفقهاء هل المراد به 
انقطاع الدم أ ليد من العْسْلٍ فعن أحمد روايتان الراجح أنه لابد من اعتبار 


)١(‏ أخرجه أحمد في « المسند ٩‏ (۲/ ۱۸۷) والدارقطني /١(‏ ۰ رقم )٣‏ من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده . بسند حسن . 
)۳( )۸/1( . 


سبل السلام باب الطلاق ۴۳ 


الغْسل لما مر في رواية النسائي ‏ « فإذا اغتلست من حيضتها الأخرى فلا 
يمسها حتى يُطَلقَها وإن شاءً أن يمسكها أمسكها » وهو مسر لقوله طاهرا وقوله 
ثم طهر وقوله فتلك العدة التي أمرَ الله أن تطلّقَ لها النساء أي أذنَ في قوله 
ط فطلقوهن لعدتهن  )‏ وفي رواية مسل قال ابن عمرَ وقرأ البي ككل ايا 
بها لبي 4 الآية وفي الحديث دل على أن الأقراءً الأطهار للأمر بطلاقها في 
الطهر وقوله : ( فطلقوهن لعدتهن © ''' أي وقت ابتداء 0 وفي قوله أو 
حاملاً دليلٌ على أن طلاق الحامل سني وإليه ذهب الجمهورٌ . 


وإذا عرفت أن الطلاق البدعي منهي عنه محرم فقد اختلف فيه هل يقع 


و 


ويعتّد به أم لا يقع فقال الجمهور يقع مستدلين بقوله في هذا الحديث : (وفي 
أخرى ) أي في رواية أخرى ( للبخاري وحسبّت تطليقة ) وهو بضم الحاء 
اله مى للمجهول من الحساب والمراد جَعلّها واحدةً من الثلاث 
التطليقات التي [ ملكها ] الزوج ولكته لم يصرح بالفاعل هنا فإن كان الفاعل 
ابن عمر فلا حجة فيه وإنّ كان النبي اة فهر الحجة إلا أنه قد صرح بالفاعل 
في غير هذه الرواية كما في مسند ابن وهب بلفظ وزاد ابن أبي ذئب في 


الحديث : ٠‏ عن النبي ئي وهي واد ا وات الدارقطني ” من حديث 
ابن أبي ذئب وابن إسحاق جميعًا عن نافع عن ابن عمر عن النبي كَل : « قال 
هي واحدةٌ » وقد ورد أن الحاسب لها هو النبي بيا من طرق يقوّي بعضلها 
بعضًا ( وفي رواية لمسلم قال ابن عمر ) أي لما سالّه سائل ‏ آم أنت طلَقتَها 


. )۳۳۹۱ رقم‎ ١5١-1١40 /5( » السنن‎ ١ في‎ )١( 
. )١( : الطلاق‎ )۲( 

(۳) في صحيحه (۲/ ۱۰۹۸ رقم )۱٤۷۱/۱٤‏ . 
)٤(‏ فی ( .ب ): « يملکها ١‏ . 

() لعله في « الإفراد » . 


۲۰٤‏ باب الطلاق سبل السلام 


واحدة أو اثنتين فإن رسول الله َة أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحیض 

حيضة أخرى [ اي النحديث ]7 واما أنت طلقتها اذا فقد عضيت ربك فيما 

أمرك به من طلاق امرأتك ) دال على تحريم الطلاق في الحيض وقد يدل 
و يه و و ي 

قولّه أمرني أن أراجعها على وقوع الطلاق إذ الرجعة فرع الوقوع وفيه بحث 
Noe‏ 3 5 4 0 2 )۲( 58 

وخالفه فيه طاوس والخوارج والروافض وحكاه في « البحر ٠‏ عن الباقر 

[والصادق ]”" والناصر قالُوا لا يقع شيء ونصر هذا القول ابن حزم 5 
عع ا 2 )26 ۶ 5 »( 2 5 5 0 

ورجحه ابن تيمية ‏ وابن القيم ‏ واستدلوا بقوله ( وفي رواية أخرى ) أي 

لمسلم عن ابن عمر (قال عبد الله بن عمر فردها علي ولم يَرَهَا شينًا وقال إذا 

طَهرت فليطلق أو ليمسك) ومثلّه في رواية أبي داود فردها علي ولم ڀرها شيئًا 

وإسناده على شرط | لصحيح إل أنه قال ابن عبد الب في قوله ولم يرها شيئًا 

منكر لم يقله غير أبي الزبير وليس بحجة فيما خالقه فيه مثلّه فكيف [ من ]”"" 

هو أثبت منه ولو صح لكان معناها واللَّه أعلم ولم يَرّها شينًا مستقيمًا لكونها 

لم تقع على السنة وقال الخطابي * : قال أهل الحديث لم يرو أبو الزبير حديئًا 

أنكر من هذا ويحتمل أنّ معناها لم يرها شيئًا تحرم [معها]”" المراجعة أو لم 

يها شينًا جائرًا في السنة ماضيًا في الاختيار وأن كان لازمًا له ونقل البيهقي في 

(۱) في ( ب ) لما ساله سائل . 

١ )۲(‏ البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار » (”/ )١954‏ . 

(9) زيادة من ( ب ) . 

. )1949( رقم‎ )۱۷۰ -151/1١١( » المحلى‎ ١ في‎ )٤( 

(6) فى « مجموع الفتاوى » ٩/۳۲(‏ - وما بعدها ) . 

(5) في ١‏ زاد المعاد » (6/ 15١4‏ ۲۳۸) . 

)في :120 يعن 6 

(۸) في ١‏ معالم السنن » (177/17) حاشية السئن . 


. في ( ب ) معه‎ )٩( 


سبل السلام باب الطلاق 1۰6 


١‏ المعرفة » عن الشافعي أنه ذكر رواية أبي الزبير فقال نافع : أثبّت من أبي 
الزبير والأثبت من الحديثين أولى أن يوخ به إذا الفا وفك زافق تاقعا غير 
من أهل التثبت. قالوا وحمل قوله ولم يرا شيثًا على أنه لم يعدها شيئًا 
صوابًا غير خطأ بل يؤمرٌ صاحبّه ألا يقيم عليه لأنه أمره بالمراجعة ولو كان 
طلَّقَها طَاهرا لم يؤمر بذلك فهو كما يمال للرجل إذا أخطاً في فعله أو أخطأ في 
جوابه إنه لم يصنع شيئًا اتيس قا را رن جار قبع في 
«الهدي» ‏ الكلام على نصرة عدم الوقوع لكن بعد ثبوت أنه يه حَسبها 
تطليقة تطبح كل عبارة ويضيع كل صنيع وقد كنا نفتي بعدم الوقوع وكتبنا فيه 
رسالة وتوقًَْا مدة ثم رأينا وقوعه ( تنبيه ) ثم إنهُ قوي عندي ما كنت أفتي به 
أولاً من عدم الوقوع لأدلة قوية سقنها في رسالة سميتاها الدليل الشرعي في 
عدم وقوع الطلاق البدعي ومن الآدلة أنه ومنسوب ومسمى النسبة إلى البدعة 
وكل بدعة ضلالة والضلالة لا تدخل في نفوذ حكم شرعي ولا يقع بها بل 
هي باطلةٌ ولان الرواة لحديث ابن عمر اتفقُوا على أن المسند المرفوع في هذا 
الحديث غير مذكور فيه أن النبي بيا حسب تلك التطليقة على ابن عمر ولا 
قال ل قد وقعتا ولا روا ابن عمر مرفوعا ڀل في صحيح مسلم”" مادا على 
أن وكرعها إنما هو راق لابن عمر وأنه سكل عن ذلك فقال : « ومالي لا أعتد 
اران كك اق مجرية والستكرك روما وود عل ان لا بيك ف كلك 
نصا نبويًا لأنهُ لو كان عنده لم يترك روايته ويتعلق بهذه العلة العليلة فإن العجر 
اَم لا مدخل لهما في صحة الطلاق ولو كان عنده نص نبوي لقال ومالي 
ا ا أمرني شرل الله كل أن أعتد بها وقد صرح الإمام الك 
(0) (۲۸/۱ رقم 1451) . 


. (TTA - 1۱ /°) (۲) 
. 11 رقم‎ ۱۰4۷/۲) )5 


۲١‏ باب الطلاق سبل السلام 


محمد ابن إبراهيم الوزير بأنه قد اتفق الرواة على عدم رفع الوقوع في الرواية 
ا كلها وقد اماق ال خد کر الله - ست عشئرة حب على عَم 
وقوع الطلاق البدعي ولخَصنَاها في رسالتنا المذكورة وبعد هذا تعرف رجوعنا 
عما هنا فلْيلْحق هذا في نسَح سبل السلام . وأما الاستدلال على الوقوع بقوله 
فليراجعها ولا رجعة إلا بعد طلاق فهو غير ناهض لان الرجعة المقيدة ببعد 
الطلاق عرف شرعي متأخر إذ هي لغة أعم من ذلك وول EEN‏ 
تحريم الطلاق في الحيض وبأن الرجعة يستقل بها الزوج من دون رضا المرأة 
والولي' لأنهُ جُعل ذلك إليه ولقوله تعالى : ١‏ وبعولتهن أحق بردهن في 
ذلك 4 وبان الحامل لا تحيض لقوله طاهر) أو حاملاً فدل على أنَّها لا 
تحيض لإطلاق الطلاق فيه وأجيّب بأنّ حيض الحامل لما لم يكن له أثر في 
تطويل العدة لم يعتبر لان عدتّها بوضع الحمل وأن الأقراءً في العدة هي 
الأطهارٌ . قال الغزالي: ويستَْنَى من تحريم طلاق الحائض طلاق المخالعة 
لان الب ل لم يستفصل حال امراة ثابت هل هي طاهرة أو حانض مع نره 
له بالطلاق والشافعي دهن إلى أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينل 
مزل العموم في المقا . 


طلاق الثلاث بلفظ واحد 
۳ - وعن ابن عباس - رضي الله عنْهُمَ - قال : کان 
الطّلآقَ على عهد رسول الله E‏ وا E‏ 


م ےرہ é4‏ 


وسنتين من خلاقة عمر طلآق الثلآث واحدة » فقال عمر : ١‏ إن الاس 


روسل فير ےہ و 


قد استعجلُوا في أمر كات لهم فيه أَنَاهٌ » فلو أمضينا ه عليهم ؟ 


. )۲۲۸( : البقرة‎ )١( 


سبل السلام باب الطلاق ¥۷ 


فا سے 0 ررر وره هي 


فأمضاه عليهم ا رواه مسلم . [صحيح] 
( وعن ابن عباس - رضي اللّهُ عنْهُمًا - قال كان الطلاق على عهد 
رسول الله 4ه وأبي بكر وسنتين من خلافة 2 الثلاث واحدة فقال 
عمر بن الخطاب إن الناس قد استجلوا ذ في أمر [ کان ]"' لهم فيه آنا يفت 
الهمزة أي مهلةٌ ( فلو أمضيناة ٠‏ عليهم فامضاءٌ عليهم . روا سلم ) الحديث 
ثابت من طرق عن ابن عباس - رضي الله عنْه - وقد استشكل أنه كيف يصح 
من عر مخالفة ما کان في عصره يل م في عصر أبي بكر ثم في أول أيامه 
وظاهر كلام ابن عباس أنه كان الإجماع على ذلك وأجيب عنه بستة أجوبة. 
(الأول) أنه كان الحكم ذلك د نے ف عضرو فف احرج أبن 
داوة ۳ من طريق يزيد التحوي عن عكرمة عن ابن عباس ١‏ قال كان الرجل 
إذا طلّقَّ امرأتّه فهو أحق برجعتها وإنْ طلّقَها ثلائا فسخ ذلك » اه إلا أنه لم 
يشتهر النسخ فبقي الحكم المنسوخ معمولا به إلى أن أنكره عمر ( قلت ) إن 
ثبتت رواية النسخ فذاك وإلاً فإنه يُضَعف هذا قول عمر إن الناس قد استعجأوا 
في أمر كانت لهم فيه أناةً إلخ فإنه واضح في أنه رأي محض لاسنة فيه وما في 
بعض ألفاظه عند مسل أنه قال ابن عباس لأبي الصبهاة 3 لما تتاب الاس في 
الطلاق في عهد عمر فأجازه عليهم ». 
(ثانيها ) أنّ حديث ابن عباس هذا مضطرب قال القرطبي : في شرح 
مسلم وقع فيه مع الاختلاف على ابن عباس الاضطراب في لفظه فظاهر سياقه 
أن هذا الحكم منقول عن جميع أهل ذلك العصر والعادة تقتضي أن يظهر ذلك 
)١(‏ في صحيحه رقم )۱٤۷۲(‏ . 
قلت : وأخرجه أبو داود رقم (1144) و(۰ ۲۲۰) والنسائي )١45/5(‏ وهو حديث صحيح . 
(0) في ( ب ) : ١‏ كانت »© . 


(۳) في « السنن ٩‏ رقم )1١95(‏ بإسناد حسن . 
)٤(‏ رقم )1١ 2/7/1١00‏ . 


م4" باب الطلاق سبل السلام 


وبر ولا ينفرة به ابن عباس فهذا ية يقتضي التوقف عن العمل بظاهره إذا لم 
يقتض القطع ببطلانه اه (قلت) وهذا د استبعاد فإنه كم من سنّة وحادثة 
1 2 5م ده 0 1 و 00 ء 1 
تفرد بها راو ولا يضر سبّما مثل ابن عباس بحر الامة ويؤيدٌ ما قاله ابن عباس 
من أنَّها كانت الثلاث واحدة ما يأتى منْ حديث أبى ركانة ”'' وإن كان فيه كلام 


(الثالث): أن هذا الحديث ورد في صورة خاصة هي قول المطلّق أنت 
طالق أنت طالق أنت طالق وذلك أنه كان في عصر النبوة وما بعدّه وكان حال 
الناس [ محمولا ]”" على السلامة والصدق فيقبل قول من ادعَى أن اللفظ 
الثاني تكيدللاول لا تلسيس' طلاق خر ایا " يصدق في دعواه فلم ری عمر 
عير أحوال الناس 8 الدعاوي الباطلة رأي من المصلحة أن نكري الكل 
على ظاهر [كلامه]”'' ولا يصدق في دَعوى ضميره وهذا الجواب ارتضاة 
القرطبي قال النووي “ : هو أصح الاجوبة ( قلت ) ولا يحْقَى أنه تقريرٌ 
لكون بهي عمر ريا محضًا ومع ذلك فالناس مختلفون في كل عصر فيهم 
الصادق والكاذب وما يعرف ما في ضمير الإنسان إلا من كلامه فيقبل قوله وإن 
كان مبطَلاً في نفس الأمر فَيَحَكَم بالظاهر واللَّهُ يتولى السرائر مع أن ظاهرَ قول 
ابن عباس طلاق الثلاث ولحدة آنه كان ذلك بأي عبارة وق 

( الرابع ) أن معتي قوله كان الطلاق الثلاث واحدة أن الطلاق الذي كان 
يوقع في عهده بي وعهد أبي بكر إِنّما کان يوقع في الغالب واحدةً لا يوقع 


. من كتابنا هذا‎ )٠١١94/6( سيأتي تخريجه برقم‎ )١( 

(0) في ( 1 ) : « محمول » والصواب ما ذكرناه فى ( ب ) . 
(۳) ريادة من ( ب ) . ١‏ 

(4) في ( ب ) : « قوله ٩‏ . 


(4) في شرحه لصحيح مسلم (۷۱/۱۰) . 


ثلانًا فمراده أن هذا الطلاق الذي يوقعون ثلائا كان يوقع في ذلك العهد واحدة 
[ ويكون ]'' قولّه فلو أمضيناه عليهم بمعتی لو أجريناة على حكم ما شيع من 
وقوع الثلاث وهتا الجواب يتنزل على قوله استعجلوا في في أمر كان لهم فيه أناة 
تنزلا قريبًا من غیر تكلّف ويكون شتا لخب عن اختلاف عادات الناس في 
إيقاع الطلاق لا في وقوعه فالحكم رر وقد رجح هذا التأويل ابن العربي 
N‏ خرجَه عن قال معنا أن ما تطلقون أتتم 
ثلانًا كانُوا يطلقون واحدة ( قلت ) وهذا يتم إن اتفق على أنه لم يقع في 
عصر النبوة إرسال ثلاث تطليقات دفْعَةٌ واحدةٌ وحديث أبي ركان بزغيرة تدقع 
وينو عنهُ قول عمر فلو أمضيناه فإنه ظاهرً في أنه لم يكن مضى في ذلك 
العصر حى رآى إمضاءًه وهو دليل وقوعه في عصر النبوة لكنّه لم يعض فليس 
فيه أنه كان وقوع الثلاث دفعة نادرًا في ذلك العصرٍ . 

( الخامس ) أنّ قول ابن عباس كان طلاق الثلاث ليس له حكم الرفع 
فهو موقوف عليه وهڌا الجواب ضعيف لما تقرر في أصول الحديث وأصول 
الفقه أن كتا نفعل - وكاتوا يفعلون له حكم الرفع. 

( السادس) أنه ريد بقول له طلاق الثلاث واحدة هو لفظ ألبته إذا قال 
أنت طالق ألبتةَ وكما سيأتي في حديث ركانة فكان إذا قال القائل ذلك قبل 
تفسيره بالواحدة وبالثلاث فلما كان في عصر عمر لم يبل منه التفسير بالواحدة 
قيل واا إلى هذا ار فإنهُ أدخل في هذا الباب الآثار التي فيها ألبتة 
والأحاديث التي فيها التصريح بالثلاث كانه يشير إلى م الفرق بيتهما وأن 1 
ألبتة إذا أطْلقَت حملت على الثلاث إلا إذا أراد المطلّق واحدة فيقبل فروى 

بعض الرواة ألبتة بلفظ الثلاث يزيد أن أصل حديث ابن عباس - رضي الله 


. في ( ب) : « فيكون»‎ )١( 
. )۳۳۸/۷( » فى « السنن الكبرى‎ )۲( 


1۰ باب الطلاق سبل السلام 


عه كاه طلاق آنه على عود زرو الل لل وة انين بك إلى ار 
(قلت) ولا يخفى بعد هذا التأويل وتوهيم الراوي في التبديل و 
الطلاق بلفظ ألبتة في غاية الندور فلا يحمل عليه ما وقع كيف وقول عمر قد 
استججلوا فى في أمر كان لهم فيه أناةٌ يدل أن ذلك واقع أيضًا في عصر النبوة 
بارب اانمن SS SCC‏ وغيرها 
TEES‏ ' يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله ل وكونه خالف ما 
Ng N E E EE‏ 
ليوافق ما ثبت في عصر النبوة لا يليق فقد ثبت عن عمر اجتهادات يعسرُ 
تطبيها على ذلك نعم إذا أمكن التطبيق على وجه صحيح فهو المراة . 
ES‏ ا و ا 


٠/4‏ - وعن محمود بن لبيد . - رضي الله عنه قال 


ا ر ا و r‏ ا 


أخبر رسول اللّه - صلى الله عليه وسلّم - عن رجل طلق امرآته 
ثلاث تَطْليقَات جميعاء فام عَضْبَانَ ثم قال : « يلعب بكتاب الله ونا 


من ت ررد 


ن طهر ' حتى فام رل 6 فقال ا رل الله ألا أقتله ؟ رواه 


تعن ۶( عر برو و مو 7 53 5 
النسائى ا ورواته موثقون 1 [ضعيف] 
ترجمة محمود بن لبيد 


0 ل اع يصع رمو َ 
( وعن محمود بن لبيد - رضى الله عله )° ابن أبي رافع الأنصاري 


.٠ عمرة‎ ١ : )1( في‎ )١( 

(0) في ( ب ) : « أحد» . 

(۳) في ۱٤٩ /5(  ننسلا ١‏ رقم )۳٤۰۱‏ وهو حديث ضعيف . 

)5( انظر : ترجمته في ١‏ التاريخ الكبير ١” /7( ٩‏ 5) و ١‏ الجرح والتعديل » (۲۸۹/۸) و« 
الإصابة » رقم (۷۸۳۸) و١‏ أسد الغابة ٠‏ رقم (4180) و ١‏ الاستيعاب ٩‏ رقم )۲۳۷١(‏ و« 


الجمع بين رجال الصحيحين » (۲/ )٠٠ ٠١‏ 


سبل السلام باب الطلاق "1١‏ 


الأشهلي ولد على عهد رسول اله اة وحدّث عنهُ أحاديث قال البخاري له 
صحبةٌ وقال أبو حاتم لا عرف له صحبة وذكره مسلم في التابعين وكان من 
العلماء مات سنة ست وتسعين . وقد تَْجَمَ له احم في مسنده وأخرج له 
أحاديث ليس فيها شي صرح فيه بالسماع ( قال أخبر الذي لا عن رجا طق 
امراته ثلاث تطليقات جميعًا فقام عضبان ثم قال : أيلْعَبْ بكتاب الله وأنا بين 
اظھرکم حتى قام رجل فقال : يا رسول الله أفكله ‏ وواه النسائي اك 
ومون ) الحديث ليل على أنّ جَمّمْ الثلاث التطليقات بدعة واختلف العلماء 
في ذلك فذهب الهادوية وأبو حنيفة ومالك إلى 7 نذغة . وذهب الشافعي 
واخ والإمام يحيى إلى أنه ليس ببدعة ولا مكروه. واستدل الأولون بغضبه 
لاه وبقوله ايعَبُ بكتاب الله وبما أخرج سعيد بن منصور”' بسند صحج 
عن انس أن عمر كان إذا أي برجل طفق امراته ثلائا وج ظهره را كانه 


ەه ر3 


اعد عم رب اقول كله ال بکتاب الله » استدل الآخرون بقوله 
1 : عقون له" وبقوله : الاق مئان 4" وبما ياني في 
٠‏ يث اللّعان”*) أنه طلّقها الزوج ثلانًا بحضرته وَل ولم ینکر عليه وأجيب بأنَ 
لار ملقد والخدذيك صريح بتحريم الثلاث تفي به الآيتان وان طلاق 
الملاعن لزوجته ليس طلائا في محله لانّها بانت بمجرد اللعان كما يأتي واعلم 
أن حديث محمود لم يكن فيه ليل على أن يكل ْضّى عليه الثلات أو جعلها 
انفده EO TASS‏ بأنها قد وقعت التطليقات الثلاث في 


عصره مي . 


(۱) في « السنن 714/١ ٩‏ رقم )1١177‏ بسند صحيح . 
(۲) الطلاق : )١(‏ . 

(۳) البقرة : (559) . 

. رقم (۱۰۳۲/۵) من كتابنا هذا‎ )٤( 

(5) في () : « إخبار » 


نف باب الطلاق سبل السلام 


ص مه 


6 وعن ابن عباس - رضي الله تَعَالَى عَنْهُمَا - قال » 
طَلَّقَ أبو زكائة أم ركَانَة , E‏ للدت ملل الل ان 


و ر ار : إنى طلقتها لاا . قَالَ : « قد 
وا ق م ر ملعيف لد ندر 00 

علمت راجعها » رواه أبو داود " . [حسن] 

ري لل لكؤي : طلى أو رَكَانَةَ | ل 


4 
سر ر 00 


لاا » فَحَرِنَ عليهاء فقال ل له رسول الله - صلى الله عليه وَسَلّم 3 
« فَإِنْها واحدة » وقي ستدهما ابن إسحاق . وفيه مَقَالَُ 2 [حسن] 


رس © ساس E‏ ¢ س ه ل ص مم 6 سس سه f‏ کا 


- وقد روى أبو داو ”" من وجه آخر أحسن منه ن ركانة 


طق امرَاته سهيمة أله » فقا : واللّه ما اردتا بها إلا واحدة » 
فَردهًا إِلَيه 5 - صلی الله عليه ۾ وَسّلّم -. 8 [ضعيف] 


. وهو حديث حسن‎ )١١47( رقم‎ ٩ في « السنن‎ )١( 
٠ وفي إسناده محمد بن إسحاق . قال النسائي وغيره : ليس‎ )۲٠١/١( » المسند‎ ١ في‎ )( 
. )٤1۸/۳( » الميزان‎ ١ . بالقوي . وقال الدارقطني : لا يحتج به‎ 
. )۲۲۰۸( و (۲۲۰۷) و‎ )51١5( في « السنن » رقم‎ )۳( 
_ ۱۳۲۱( قلت : وأخرجه الترمذي رقم (۱۱۷۷) وابن ماجه رقم (۲۰۵۱) وابن حبان رقم‎ 
والطيالسي رقم (۱۱۸۸) وغيرهم‎ (rer /۷) موارد ) والحاكم (۲/ ۱۹۹) والبيهقي‎ 
قال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وسألت محمدًا  البخاري - عن‎ 
. هذا الحديث » فقال : فيه اضطراب‎ 
: هو إسناد مسلسل بعلل‎ « : )3١ 571 رقم‎ ٩ الإرواء‎ ١ وقال الألباني في‎ 
.. الأولى : جهالة علي بن يزيد بن ركانة‎ 
.. الثانية : ضعف عبد الله بن علي بن يزيد‎ 
0 الثالئة : لاير د منود بدن‎ 
.. الرابعة : الاضطراب‎ 
. فالخلاصة أن الحديث ضعيف واللَّهُ أعلم‎ 


سبل السلام باب الطلاق ۳ 


َع رە 


( وعن ابن عباس رصي الله عنهما - قال طلَّقَ أبو ركانة ) بضم الراء 
وبعد الالف نون ( ا ركانة فقا له البي إلا راجع امراك فقا إني طلقتها 
ثلانًا قال قد علمت راجعها ووه الى داود د وفي لفظ أحمد ) أي عن ابن 
عباس ( طلَقَ ركان امرانّه في مجلس واحد ثلانا فحز عليها قال له رسول 
الله ل 1 راجعها E‏ واحدة وفي سندهما ) أي حديث ابي داود 
وحديث أحمد ( ابن إسحاق ) أي محمد صاحب السيرة ة ( وفيه مقال ) قد 
حققتا في « ثمرات النظر في علم أهل الأثرٍ »" “ وفي « إرشاد النقاد إلى تيسير 
الاجتهاد 2 عدم صحة القدح بما يجرح روايته ( وقد روى أبو داود من وجه 
عر احسن منه أذ ركالة طق اراله سهيمة ) بالسين المهملةً تصغ سهمة 
(البتة فقال واللّه ما أردت إلا واحدة فردّها إليه النبي يَلِ) وأخرجه أبو 
يعلى“ و 5 صححه وطرقه كلها 1 كلها من رواية متتل بق اسان عن داو بن 
a‏ يل لاود فر 
ل ا أنه ية رد ابنته علّى أبي العاص بالنكاح 
الأول تقد وقد صححه أبو داود لأنه چ أيضًا من طريق أخرى 
وهي التي أشارَ إليها المصنف بقوله اين َه وهي أت اخرجية من 


حك ات رحدو ندر ةا رام ا 
أيضًا ابن ان 0 والحاكم ” ' وفيه خلاف” بين العلماء نين مصحح 


. )1( زيادة من‎ )١( 

)١(‏ أعانني الله على إتمام تحقيقه وتخريج أحاديثه. 

. طبع الكتاب بتحقيقنا . ن : مؤسسة الريان  بيروت‎ )١( 
. )1958( رقم‎ ٩ في « المسند‎ )۳( 

(4) رقم (447/4) من كتابنا هذا . 

. )۱۳۲۱( في « الموارد » رقم‎ )٥( 

(5) في « المستدرك » (۱۹۹/۲) . 


1٤‏ ْ باب الطلاق سبل السلام 


ومضعف"" 7( والعديت ی إرسال الثلاث التطليقات في مجلس 
واحد يكن [تطليقة]!" ' واحدة وقد اختلف العلماء في المسالة على أربعة أقوال . ْ 

( الأول ) إنهُ لا يقع بها شيء 1 لانه ا طلاق بدعة وهذا للثافين 
وقوع طلاق البدعة وتقدم ذكرّهم وآدلهم . 

( الثاني ) إنه يقع به الثلاث وإليه ذهب عمر وابن + عباس اوعاتشة ورواية 
عن علي رضي الله عند والفقهاء الاي كيهو السلف والخلف 
واستدلُوا بايات ؛ الطلاق وأنها لم تفرقا بين واحدة, ولا ثلاث وجيب بما سلف 
أنها مطلقات تحتمل التقييد بالأحاديث » واستدلُوا مااي المسحيحين | 
عويمرا العجلاني طلَّقَ امرأتّه ثلانًا بحضرته وك الريك يه ا عل ا 
جمع الثلاث وعلى وقوعها وأجيب بان هذا التقرير لا يدل على الجواز ولا 
على وقوع الثلاث لان التهي إنما هو فيما يكوت في طلاق راقع كاد 
مطلوب الدوام والملاعن لوقع الطلاق على ظن أنه بقي له إمساكها ولم يعلم 
أنه باللعان حصلت فرقة الأبد وا كان فراقه بنفس اللعان > أو بتفريق 
الحاكم» > فلا ل اين المطلوب . واستدلوا بما في المتفق علي ایشا في 
حديث فاطمة بنت قيس أن روجها طلَقّها لاا وأنه ية لما حبر بذلك قال : 
ليش لها تفقة وعليها العدة وجيب عنه باه لبن في الحديث تمرم با ارقم 
الثلاث في مجلس واحد فلا يدل على المطلوب قانُوا عدم استفصاله اة هل 
ااا eA‏ 


)١(‏ والأصح أنه ضعيف كما تقدم قريبًا 

. ٠ في ( ب ) : « طلقة‎ )١( 

(۳) في ( ب ) : «لأنها » . 

() البخاري رقم (5759) و( 0۳۰۸) و )٥۳۰۹(‏ و )٤۲۳(‏ و )٤۷٤٥(‏ و(41/55) و )1۸0٤(‏ 
و(119) و (9155) و ٤(‏ ۷۳۰) . ومسلم رقم )۱٤۹۲(‏ . 

. ولم يخرجه البخاري‎ . )۱٤۸۰( أخرجه مسلم رقم‎ )٥( 


سبل السلام باب الطلاق يلف 


يستفصل لأنه كان الواقع في ذلك العصر غالبا عدم إرسال الثلاث كما تقدم 
وقولًنا غالبًا لثلاً يقال قد أسلفنًا انها وقعت الثلاث في عصر النبوة لاتا نقول 
نعم لکن نادرا ومثل هذا [ ما استدل ]به من حديث عائشة ان رجلاً طلّق 
امراته ثلا فتزوّجت فطق الآخرٌ قل رسول الله لل أتحل للأول قال لا 
خی يدوق علا اشر البشاري ٠‏ والجراب غه هر ما اسلف لهم اله 
من السنة فيها ضعف فلا 7 تقوم بها حجة فلا نعظم بها حجم الكتاب ٠‏ و كذلك 
ما استدلُوا به من قَتَاوَى الصحابة آقوال أفراد لا تقوم بها حجةٌ ( القول الثالث) 
نّها تق بها واحدةٌ رجعية وهو مروي عن علي وابن عباس وإليه ذهب الهادي 
والقاسم والصادق والباقر وتصره أبو العباس ابن تيمية وتبعه ابن القيم تلميذه 
على نصره . واستدلُوا بما مر من حديثي ابن عباس وهما صريحان في 
المطلوب وبأن أدلة غيره من الأقوال غير ناهضة أما الأول والثاني قَمًا عرفت 
ويأتي ما في غيرهما ( القول الرابع ) أنه يفرق بين المدخول بها وغيرها فتقع 
اثلاث على المدخول بها و [ يقع 71" على غير المدخول بها واحدة وهو قول 
جماعة من أصحاب 9 عباس وإليه ذهب إسحاق ابن راهويه واستدلُوا بما 
وقع في رواية أبي داوة " “ : « أما علمت أن الرجل كان إذا طلَّقَ امرأته ته لاتا 
قبل أن يدخل بها جعلُوها واحدةٌ على عهد رسول الله ها الحديث » 
وبالقياس فإنة إذا قال أنت طالق بانت منه بذلك فإذا أعاد اللفظ لم يصادف 
محلاً للطلاق فكانَ لغوًا وأجيْبً بما مر من ثبوت ذلك في حق المدخولة 


وغيرها فمفهوم حديث أبي داود لا يقاوم عمومٌ أحاديث ابن عباس واعلم أن 


. » ما استدلوا‎ ١ : في ( ب)‎ )١( 

(۲) في صحيحه رقم )017١(‏ من حديث عائشة . 
(۳) في ( ب ) : « تقع ) . 

. السنن » رقم (۲۱۹۹) وهو حديث ضعيف‎ ١ في‎ )٤( 


Ab‏ باب الطلاق سبل السلام 


ظاهر الأحاديث أنه لا فرق بين أن يقول أنت طالق ثالنًا أو يكررٌ هذا اللفظ 
ثلانًا وفي كتب الفروع أقوال وخلاف في التفرقة بين هذه الألفاظ لم يستند إلى 
دليلٍ واضح وقد أطال الباحثون في الفروع في هذه المسألة الأقوال وأطبق 
أهل المذاهب الأربعة على وقوع الثلاث [ متتابعة ]”'' لإمضاء عمر لها واشتدٌ 
نكيرهم على من خالف ذلك وصارت هذه المسالة علمًا عندّهم للرافضة 
والمخالفين وعوقب ابن تيمية بسبب الفتيا بها وطيف بتلميذه ابن القيم على 
جمل بسبب الفتوى بعدم وقوع الثلاث ولا يخقى أن هذه محض عصبية شديدة 
في مسألة فروعية قد اختلف فيها سلف الأمة وخلفها فلا نكير على مَنْ ذهب 
إلى أي قول من الأقول المختلف فيها كما هو معروف وهاهنا يتميزٌ المنصف 
من غيره من فحول النظار والأتقياء من الرجال ”" . 


الجد والهزل في النكاح والطلاق والرجعة 


١5‏ - وعن أبي هريرة - رضي الله عَنْه - قال : قال 


ے0 ت caê‏ ر9 


رسول الله - صلی الله عليه وَسَلّم - : ١‏ ثلاث جدهن جد . وهڙلهن 
جد : التكاح » والطلاق والرجعة » رواة ON‏ 


الحاكم [حسن] 


ت 


.» متابعة‎ « ) ١ ( في‎ )١( 

(۲) انظر إلى ما قاله ابن تيمية في الفتاوى » )١17 - ٠١/۳(‏ وما قاله ابن قيم الجوزية في 
«إغائة اللهفان )۳۳١ - 587 /١( ٩‏ و« أعلام الموقعين 5٠ » 7١ /۳( ٩‏ ) و 7 زاد المعاد » 
(0/ ۷۷-1( . 

(۳) أبو داود رقم (5195) والترمذي رقم )۱۱۸٤(‏ وابن ماجه رقم (۲۰۳۹) . 

(4) في ١‏ المستدرك ٩‏ (۱۹۷/۲ ۔ ۱۹۸) وقال : حديث صحيح الإسناد »> وتعقبه الذهبي 
بقوله: عبد الرحمن بن حبيب بن اردك : فيه لين . 
وخلاصة القول أن الحديث حسن . انظر : « إرواء الغليل ٩‏ رقم )١1855(‏ . 


سبل السلام باب الطلاق ۷ 


- وفي روآية لابن عدي ' 00 ' من وجه آخر ضعيف « الطَلاق 
والعتاق ولاح » . aE‏ 

( وعن ا هريرة - رضي الل عل - قال : قال رسول الله لا : ثلاث 
دهن جد وغزلين جد التكاح والطلاق والرعة «مرواة الأريعة الا الشاي 
عه الحاكم وفي رواية ) عن أبي هريرة ( لابن عدي من وجه آخر 
نعف الطلاق والعتاق والتكاح ) وقد بين معناها قوله . 


ور لما ه 


٠ ۰۱1/۷‏ - وللْحَارث بن أبي أسامة ' '" من حديث عبادة ابن 


2 8 ره فير ه رم ر لر و 


الصامت - رضي الله عنهم ‏ رفعه لاخر الل لي لاس 


ر ر ىس ص يي تنه لس قاس صو 5207 ت 


الطّلآق » والنكاح » والعتاق » فمن قالّهن ققد وجبن » وستده EE‏ 
[حسن لغيره] 


( وللحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة بن الصامت رفعه لا يجوز 
اللعب في ثلاث النكاح والطلاق والعتاق قمر فالون ققد وج + دة 
ضعيف ) لأنّ فيه ابن لهيعة وفيه انقطاع . أيضًا والأحاديث دلّت على وقوع 
الطلاق منّ الهازل وان لا يحتاج إلى النية في الصريح وإليه ذهب الهادوية 
والحفة والكائفية ردهت اخند والناسر والفتادق الاق إلى انه لايد فن 


. من حديث أبي هريرة‎ )7٠١77/5( » في « الكامل‎ )١( 
وفي سنده « غالب بن عبيد الله الجزري » ضعيف . وقد قال ابن عدي عنه : « ولغالب‎ 
. » غير ما ذكرت » وله أحاديث منكرة المتن مما لم أذكره‎ 
. والحديث حسن لغيره واللّهُ أعلم‎ 
الانقطاع بين عبيد الله » وعبادة.‎ ١ : زوائد مسند الحارث ) وفيه علتان‎ - 201١ : رقم‎ ( )۲( 
الو شه اث ليع د‎ 
. والحديث حسن لغيره‎ 


23" باب الطلاق سبل السلام 


2 َ 3 مام 
ويأتي الكلام في العتق . 


- وعن ابي هريرة عن الي - صلی الله عليه وَسَلّم‎ - ١4 


قال : «إ إن الله تَعَاَى تَجَاوَرَ عن أمني ما حَدنْت ت به أنْفْسهَا ما َم تعمل أو 
تكلم » متفق عليه . [صحبح] 
( وعن أبي هريرة - رضي الله عله - عن النبي كل قال : إن الله تجاوز 
عن ام ذا تتا با اف مان ن ارک . متفق عليه ) ورواه ابن 
اجه من أخليث اي فريرة بلقظ :هما تؤسوس به صدورها "يذل ما 
حدئت به أنفسها وزاد في آخره : « وما اسكْرِهُوا عليه » قال المصنف ”" : 
ا الزيادة هذه مدرجة كانها as‏ عمار من حديث في 
حديث الع دليل على آنه لا يقع الطلاق بحديث النفس وهو قول 
الجمهور وروي عن ابن سيرين والزهري ورواية عن مالك بأنه إذا طلّقَ في 
نفسه وقع الطلاق وقواه ابن العربي بان من اعتقد الكفر بقلبه ومن أصر على 
المعصية ثم وكذلك من قذف مسلما بقلبه وكل ذلك من أعمال القلب دون 
اللسان ويجاب عنه بان الحديث المذكور أخبر عن الله ال ا لا يۇاخ 
أنه ا وأنه تعالى قال : لا يكلف الله نفس إلا وها ي“ 


. )۱۲۷ ومسلم (۱۱۹/۱ - ۱۱۷ رقم‎ )٥۲۹۹( البخاري رقم‎ )١( 
.)۲۰٤٤( والترمذي رقم (۱۱۸۳) وابن ماجه رقم‎ )5١١9( قلت : وأخرجه أبو داود رقم‎ 
. )۲١٤٤( السنن » رقم‎ ١ في‎ )۲( 
. )151/6( » فتح الباري‎ ١ في‎ )۳( 
. )385( : البقرة‎ )5( 


سيل السلام باب الطلاق 1۱4 


وحديث النفس يخرج عن الوسع نعم الاسترسال مع النفس في باطل أحاديثها 
يصب العبد عاًا على الفعل فياف من الوقوع فيما يحرم فهر الذي بغي أن 

يسارع بقطعه إذا خطر وأما احتجاج ابن العربي" بالكفر والرياء فلا يمى أنَّهِما 
من أعمال ا شس التعديت ak‏ الاعتقاد وقصّدَ الرياء 
قد رجا عن حديث النفس وأما المصرً على المعصية فالإثم على عمل 
المعصية المتقدم على الإصرار فإنه دال على أنه لم يتب عنها واستدل به على 
أن من كب الطلاق طلقت امرأتة لأنه عزم بقلبه وعمل بكتابه وهو قول 
الجماهير وشرط مالك فيه الإشهاد على ذلك وسيأتي : 


أعمال الخاطيء والناسي والمكر 


٠ ۱۳/۹‏ - وعن ابن عباس - رضي الله تَعَالَى عنهما 00 


لبي - صَلَّى الله عليه وَسَلّم - قال : « إن الله تعالّى وضع عن أمتي 
الخطأ والتسیان » وما استكرهوا عليه » رواه ا ا والْحَاكم ”" 


أبو حاتم : لآ يثبت [صحیح] 


. )3١50( رقم‎ ٩ في « السئن‎ )١( 

(۲) في ١‏ المستدرك » (۱۹۸/۲) وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه . 
قلت : وأخرجه الطحاوي في « شرح معاني الآثار » (21/1) وابن حزم في « أصول 
الأحكام » )١59/5(‏ وابن حبان في « الموارد » رقم )١59/(‏ . 

(۳) في « العلل » )٤۳١/١(‏ : « وقال أبي : :. لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث من عطاء . إنما 
سمعه من رجل لم يسمه . أتوهم أنه عبد الله بن عامر أو إسماعيل بن مسلم » ولا يصح 
هذا الحديث ولا يثبت إسناده » اه . 
وتعقبه الالباني ف فى « الإرواء » )١15/١(‏ : « ولست أرى ما ذهب إليه أبو حاتم رحمه 
الله > فإنه ا الثقة لاسيما إذا كان إمامًا جليلاً كالأوزاعي » بمجرد 


دعوى عدم السماع » فنحن على الأصل » وهو صحة حديث الثقة حتى يتبين انقطاعه » = 


۲۰ باب الطلاق سبل السلام 


عو ەور 


( وعن ابن عباس - رضي اللَّهُ عنما - عن النبي ب قال : إن الله 
وضع عن أمتي الخطا والنسيان وما استکرهوا عليه . رواه ابن ماجه والحاكم 
وقال أبو حاتم : [ لم ا“ ينبت ) وقال النووي في الروضة في تعليق الطلاق 
إنه حديث حسن وكذا قال في [ آخر ]" الأربعين '" له اه وللحديث أسانيد 
وقال ابن أبي حاتم : إنه سأل أباه عن أسانيده فقالَ هذه أحاديث 
منكرةٌ كلها موضوعة وقال عبد الله بن أحمدٌ في « العلل » “ سألت أبي عن 
فأنكره جداء وقال لبي :دروي هذا إلا عن الحسن عن النبِي وك ونقل 
الخلال عن أحمد أنه قال مَنْ زعم أن الخطاً والنسيانَ مرفوع فقد 
خالف كتاب الله وسنة رسول الله بل فإن اللّه أوجب في قتل النفس 
الخطاً الكفارة والحديث دلي على أن الأحكام الأخروية من العقاب معفوةٌ 
عن الأمة المحمدية إذا صدرت عن خطأ أو نسيان أو إكراه فأما ابتناء 
الأحكام والآثار الشرعية عنها ففي ذلك خلاف” 5 العلماء فاختلقوا في 


^ 0( اع - 


طلاق الناسى فعن الحسن أنه كان يراه كالحَمُد إلا إذا اشترط ” أخرجه 


د سيما وقد روي من طرق ثلاث أخری عن ابن عباس » وروی من حديث أبي ذر وثوبان 
وابن عمر وأبي بكرة » وأم الدرداء والحسن مرسلاً . وهي وإن كانت لا تخلو جميعها 
من ضعف فبعضها يقوي بعضا وقد بين عللها الزيلعي في « نصب الراية » (54/1 - 
ل وبعد ذلك صحح الحديث . 0 

)١(‏ في (0ب):«لا؛. 

(۲) في ( ب ) : ١‏ أواخر ) . 

() النووية رقم الحديث (۳۹) . 

() في « العلل » )٤۳١/١(‏ . 

. )۱۳٤١ رقم‎ ه51/1١(‎ )6( 

(1) يعني يقع الطلاق ويبطل الشرط بخلاف العمد فإن الشرط لا يبطل اه . من هامش فتح 
العلام . 


سبل السلام باب الطلاق ۲۱ 


ابن أبى شيبة " عنه وعن غطاء و 1 هو قول ]'" الجمهور أنه لا يكون طلاقًا 
للحديث وكذا eS‏ وا 
وقالت الحنفيةٌ إن يقم واستدلً ا تال و 
ممن بالإيمان 4“ وقال عطاء الشرك أعظم من الطلاق وقرر الشافعي 
الاستدلال بان الله تعالّى لما وضع الكفر عمن تلفظ به حال الإكراه وأسقط 
عن احكام الكفر كذلك سقط عن المكره ما دون الكفر لأنّ الأعظم إذا سقط 

او د 

تحريم الحلال والقول بأنه لغو 
٠١‏ وعن ابن عباس قال : إِذَا حرم امرأته ليس بشيء . 
وَقَالَ : قد کان لَكُم في رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم EE‏ 
رر مع 0 1 1 


سك رواه | البخاري 
6 سے ۶ ےو 


6 سے ۶ ےه ت 


ع8 
4 
ت 


1 E 
ول لم" عن ابن عباس : إِذَا حرم الرجل امرأته فهو يمين‎ - 


يكفرها . [صحيح] 


( عن ابن عباس - رضي الله عنْهُمًا ‏ قال : إذا حرم امرأتّه ليس بشيء 


1 )55١- ۲۲۰ /٥( » المصنف‎ ١ في‎ )١( 
. زيادة من ( ب)‎ )۲( 

(۳) زيادة من ( ب ) . 

. )1١5( : النحل‎ )5( 

(4) في صحيحه رقم (0177) . 

(1) في صحيحه رقم )۱٤١۳(‏ . 


۲ باب الطلاق سبل السلام 


ر و اک في رسول الله ا س روا البخاري ولمسلمٍ 
عن عباس إذا 8 الرجل عليه امرأته فهو يمين يكفّرها ) الحديث موقوف 
وفيه دليل على أن تحريم الزوجة لا يكون طلاقًا وإن كان يلزم فيه كفارة 
بی کات ل و مل فر کی کا بلاق لاوا نا عم 
له أصلاًء وقد أخرج البخاري عنه هذا الحديث بلفظ :إذا حرم الرجل امرأتّه 
فإنّما هي يمين يكفّرها » فدل على أنه المرادُ بقوله ليس بشيء أنه ليس بطلاق 
ويحتمل أنه أراد لا يلزم فيه شيء وتكون رواية أنه يمين رواية أخرى فيكون له 
قولان في المسألة. والمسألة اختلف فيها السلف من الصحابة والتابعين 
والخلف من الائمة المجتهدينَ حبَّى بلغت الاقوالٌ إلى ثلائة عشرٌ قولة أصولة 
وتفرعت إلى عشرين مذهبا" . 

( الأول ) أنه لو لا حكم له في شيء من الأشياء وهو قول جماعة من 
السلف وهو قول الظاهرية والحجةٌ على ذلك أن التحريم والتحليل إلى اللّه 
تعالّى كما قال : ولا تقولوا لما قصف ألْسنكُم الكذب هَذا حلال وهذا 
حرام وقد قال الله تعالى لنبيه ية : لم حرم ما أَحَلَ الله لك 4“ وقال 
تعالى : یا ايها الذين آمنوا لا تُحَرَمُوا طَيبّات ما أحَلَ الله كم 4 قاو 
ولان لا فرق بين تحليلي الحرام وتحريم. E‏ 
الثاني باطلا ثم قوله : هي حرام إِنْ أراد [ به ]' “ الإنشاءً فإنشاء التحريم ليس 


. )51( : الأحزاب‎ )١( 

(۲) انظر : 7 زاد المعاد » (6/ 2705 3".05) . 
(9) النحل : )١١5(‏ . 

. )١( : التحريم‎ )٤( 

(6) المائدة : (۸۷) . 

(5) زيادة من ( ب ) . 


سبل السلام باب الطلاق ۳ 


إليه وإن آراد به الإخبار فهو كذب قالُوا ونظرنًا إلى ما سوى هذا القول يعني 
من اانا التي في المسالة وها اتال مضطرية لا برها عليها من ال 
فيتعين القول بهذا وهذا القول يدل عليه حديث ابن عباس ' وتلاوثه لقوله 
ا : لق كان لَكُمْ في رَسُول الله اسوه حَسنَة 4" فإنه دال أنه لا يحي 
بالتحريم ما حرمه على نفسه فان اللّهَ تعالى انكر على رسوله تحريم ما أحل 
الله له وظاهره أنَّها لا تلزم الكفارة وأما قوله تعالّى : ( قد فرض الله لكم تحلّة 
أيمانكم 4" فإنّها كفارةٌ سلف و كما أرب الطيري * بسند صحيح عن 
زيد بن أسلم التابعي المشهور فال آضاتب رول الله له آم ! إبراهيم 
ولده في بيت بعض نسائه فقالت : يا رسول الله في بيتي وعلى فراشي فجعلها 
عليه حرامًا فقالت : يا رسول الله كيف تحرّم الحلال فحلف باللّه لايصيبها 
فنزلت : هذا أحد القولين فيما حرمه به وسيأتي القول الآخر في [تحقيق]“ 
إيلائه ككل . ا ورد كان مرسلاً فقد أخرج الاي ٠‏ ئي '' بسندصحيح عن 
اسي - ري الع لن الب ل كانت له م ها فلم قلا به حفصة 
وعائشة حتى حرمها فأنزل الله : «إيا أيها النبي لم تحرم ي وها اصح سبب 
النزول » والمرسل عن زيد قد شهد له هذا فالكفارة لليمين لا لمجرد التحريم 


(۱) تقدم وهو حديث الباب رقم )1١15/1١(‏ . 

. )۲١( : الأحزاب‎ )۲( 

(۳) التحريم : (۲) 

(5) هف في « جامع البيان /١5(»‏ ج۲۸/ ٠٠١‏ ۔- 0۹( . 

(6) او ف( 

(1) في « عشرة النساء » رقم )1١(‏ وفي ١‏ السئن » : عشرة النساء » باب الغيرة رقم (۳۹۵۹) 
وفي ١‏ التفسير ٠‏ سورة التحريم رقم )١١9(‏ . بسند صحيح . 
قلت : وأخرجه الحاكم (۲/ 597) وقال على شرط مسلم وأقره الذهبي . 

)١( : التحريم‎ )۷( 


۲٤‏ باب الطلاق سبل السلام 


وقد قَهِمَ هذا ريد بن أسلم فقال بعد روايته القصة : « يقو الرجل' لامراته 
انق عي رام لر واا ا كار مین إن حلف » وحينئذ فالأسوة برسول 
الله اة إلغاء التحريم والتكفير إن حلف وهذا القول أقرب الأقوال المذكورة 
ةا عندي فلم امنود منها شينًا سواه . 


١‏ 9 وع عائشة - رضى الله تَعَالَى عنها - أن ابنَة 
اجون لَمَا دلت على رسول الله - صِلَّى الله عليه وسَلّم - » ودنا 
نها قات : اوذ بال ملك » تقال : « لقَد عذت بعظر > الحقى 


سے ت ا 


بأهلك ؛ رواه اْبُخَارِي 0 [صحيح] 
جو عاط يوا الله الاين RS‏ 
رسول الله ها ودنا منها قالت : أعودٌ باللّه منك قال : لقد عذت بعظيم 
الحقي باهلك 200 البخاري ) اخثلف في اسم ابنة الجون المذكورة اختلاقا 
كثيراً » ونفع تعبينها قليل فلا نشتغل بنقله أخرج ابن سعد" من طريق عبد 
الواحد بن أبي عون قال : قدم النعمان بن أبي الجون الكندي على رسول اللّه 
ل فقا : يا رسول الله أروجاكة أجمل ايم في العرب كانت تحت ابن عم 
لها قوفي وقد رغبت فيك قال : نعم قال فايضف من يحملها إليك فحت معه 
أبا أسيد الساعدي قال أبو أسيد : فاقمت ثلاثة أيام ثم تحملت بها معي في 
محفة فأقبلت بها حتى قدمت المدينة فأنزلئها في بني ساعدةً ووجهت إلى 
رسول الله يه وهو في بني عمرو بن عوف فأخبرثه الحديث قال ابن أبي عون 
وكانَ ذلك في ربيع الأول سنة سبع » ثم أخرج ذلك من طريقين ”" وفي تمام 
(۲) في « الطبقات )١155 - ۱٤۳/۸( ٩‏ . 
(9*) في « الطبقات )٠٤١ ١55 /8( ٩‏ . 


سبل السلام باب الطلاق Yo‏ 


القصة قيل لها استعيذي منه فإنه أحظى لك عنده وخدعت RE‏ 
جمالها وذكر لرسول الله يل مَنْ حملها على ما قالت فقال : إنهن صواحب 
يوسف وكيدهن والحديث دليل على أن قول الرجل لامرأته الحقي بأهلك 
طلاق لأنه لم يرد أنه زاد غير ذلك فيكون كناية طلاق إذا أريْدَ به الطلاق كان 
طلاقًا قال E‏ : زاد ابن أبي ذئب عن الزهري الحقي بأهلك جعلها 
تطلئقة ويل ع کا طاق أنه قد جاء في قصة كعب بن مالك“ : أنه 
لما قيل له اعتزل امرأتك قال الحقي بأهلك فكوني عندهم فكوني كن 
ولم یرد الطلاق فلم تُطَلَّننْ وإلى هذا ذهب الفقهاء الأربعة وغيرهم وقالت 
الظاهرية: لا يقع الطلاق بالحقي بأهلك قالوا : والنبي ي لم يكن قد عقد 
بابنة الجون وإنّما أرسل إليها ليَحْطبَها إذ الروايات قد اختلفت في قصتها ويدل 
على أنه لم يكن عقدَ بها ما في صحيح البخاري ”“ أنه يي قال : هبي لي 
نفسك قالت : وهل تهب الملكة نفسها للسوقة فأهوى ليضع يده عليها لتسكن 
فقالت : أعودٌ باللّه منك قالُوا : فطلب الهبة دال على أنهُ لم يكن عقدَ بها 
ويبعد ما قالُوه قوله ليضع يده ورواية فلم دخل عليها فان ذلك إِنّما يكون مع 
الزوجة وأما قولّه هبي لي نفسّك فإنه [ قاله تطبيبًا ]”) لخاطرها واستمالة لقلبها 
ويؤيده ما سلف من رواية آنها رغبت فيك. وقد روي اتفاقه مع أبيها على 
مقدار صداقها وهذه وإن لم تكن صرائح في العقد ال اه أقرت 
الاحتمالين . 


. )747 /9( ٩ السنن الكبرى‎ ١ في‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري رقم )٤٤۱۸(‏ ومسلم رقم (۲۷۹۹) . 
(۳) كذا في المخطوط ( أ) و ( ب ) مكررة. 

. )0106( رقم‎ )٤( 

() في ( ب )  :‏ قاله تطيبًا » . 


ضف باب الطلاق سبل السلام 


2-51 ون جابر - رضي الله عله - قال : قال 
رسول الله - صَلَّى الله عليه وَسَلّمْ - : لآ َلاق إلا بعد نكاح » ولآ 
عق إلا لا بعد ملك » روه عا E‏ الْحَاكم م 
معلول. [حسن لغيره] 

( وعن جابر - رضي الله عَنْهُ - قال : قال رسول الله يك لا طلاق إلاً 
ب اع اغى لاديس ماك زرا ابول وه العام )رفا 
متعجب من الشيخين كيف أهملاه لقد صح على شرطهمًا من حديث ابن عمر 
وعائشة وعبد اله ابن عباس ومعاذ بن جبل وجابر انتّهى ( وهو معلول ) بما 
قال الدارقطي ” الصحيح مرسل ليس فيه جاير قال يحي بن مين EE‏ 

عن النبي ية لا طلاق قبل نكا وقال ابن عبد البر : : روي من وجو ه إلا أنّها 


)١(‏ لم أجده في « مسند أبي يعلي » المطبوع . كما لم يعزه صاحب المطالب العالية إلى أبي 
يعلى . بل عزاه ( للحارث ) رقم )١1550(‏ وقال الشيخ الأعظمي : في إسناده حرام بن 
عثمان . قال الشافعي : الرواية عنه حرام . وأخرجه الطبراني في « الأوسط »© رقم 
(477>8) . وأورده اليهثمي في « مجمع البحرين » رقم (378) وفي « مجمع الزوائد » 
(4/ 5”) ورجاله رجال الصحيح ما عدا شيخه وهو ثقة . 
وأخرجه البزار في « كشف الأستار » (۱۹۲/۲) ورجاله رجال الصحيح ٠‏ والحاكم 
(؟/ 5 )3١‏ وقال صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي . 

)١(‏ في ١‏ المستدرك » )15١  8١94/5(‏ . وقال : أنا متعجب من الشيخين الإمامين كيف 
أهملا هذا الحديث » ولم يخرجاه في ال نقد ضع على و عديك) ابن 
عمر وعائشة وابن ن عباس » ومعاذ بن جبل » وجابر بن عبد الله . 
وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره انظر : * الإرواء ٩‏ رقم .)5١548(‏ 

(؟) في « العلل » (۳/ )۷١‏ . 


سبل السلام باب الطلاق يفف 


عند أهل العلم بالحديث معلولة انتهى ولكنهُ يشهد له . 
ماه 09 عن المسور بن مخرمة مثله : 


ہے همل يبري اسم و مني 


وإسناده 006 3 لكنه ل آنا [صحيح] 


مضا عمد 
کس 5 5 
- و 
وفتح الواو [فراء]" ین مخرمة) بفتح اليم 0 وإسناده 
قو هو 2 | و 0 ص ع 
1 7 . 0 
بن واقد عن هشام عن سعيد عن الزهري عن عروة ا 
خالد عن هشام عن سعيد عن الزهريا عن عروة عن عانشة وعن أبي بك وعن 
أبي هريرة وأبي سئي الأشعري وأبي سعيد الخدري وعمران بن 0 
وغيرهم ذكرها البيهقي في الخلافيات. وقال البيهقي أصح ای فد یت 
* )( : ا r‏ و ت 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » قال الترمذي : هو أحسن شيء روي 
)١(‏ في « السنن ٩‏ رقم (48 ۲۰) بإسناد حسن . 
وقال البوصيري في « مصباح الزجاجة » (۱۳۲/۲ رقم 48/1957 )5١‏ : « هذا إسناد 
وله شاهد رواه ابن حبان في صحيحه . 
والحاكم في « المستدرك » من حديث جابر بن عبد اللّه . 
ورواه الحاكم من حديث عائشة . 
ورواه أصحاب السنن الأربعة خلا النسائي من حديث عبد الله بن عمرو : 
والخلاصة فالحديث صحيح انظر : « الإرواء » (لا/ ؟65١)‏ . 
(۲) انظر ترجمته في الإصابة » رقم )80١1١(‏ و « أسد الغابة ٠‏ رقم )٤۹۲١(‏ و «الاستيعاب» 
رقم ١ . )۲٤۳٤(‏ شذرات الذهب )۷۲/١( ١‏ . ١تجريد‏ أسماء الصحابة ٩‏ (۲/ ۷۷) . 
() زيادة من ( أ) . 
(6) فى ١‏ السنن » )٤۸1/۳(‏ . 


۲۸ باب الطلاق سبل السلام 


في هذا الباب ولفظه عند أصحاب السنن”" : « ليس على رجل طلاق فيما لا 
يملك الحديث ‏ قال البيهقي قال البخاري أصح شيء فيه وأشهره حديث عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده ويأتي ". وحديث الزهري عن عائشة ‏ وعن 
علي ٩‏ مداره على جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي - رضبي 
٠ E‏ ثم قال البيهقي وروا ابن ماجة پاستاو حس . 

الخدت دليل على أنه للا يقع الطلاق على المرأة الأجنبية فإن کان تزا 
فإجماع وإن كان تعليقًا بالتكاح كأن يقول إن نكحت فلانة فهي طالق ففيه ثلاثة 
أقوال الأول : أنه لا يقع مطلقًا وهو قول الهادوية والشافعية وأحمد وداود 
وآخرین ورواه البخاري عن اثنين وعشرينَ صحابيًا ودليل هذا القول حديث 
لباب وان كان فيه مقال من قبل الإسناد فهو متأيد بكثرة الطّرق وما أ أحسن ما 
قال ابن عباس قال تعالّی : یا ايها الْذين أمنوا إذا نکحتم المؤمنات ثم 
ه74 ولم يقل إذ طلقتموهنَ ثم نكحتموهن وبأنة إذا قال المطلّق : 

إن روكت فلانة فهي طالق مطلّق لأجنبية ا كن ا الطلاق لخدن 
الج ر اا فهو كما لر فن لاحي ٠‏ إن وق ار فانم غا 
فدخلت وهي زوجته لم تطلق إجماعا وذهب أبو حنيفة وهو أحد قولي المؤيد 
باللّه إلى أنه يصح التعليق مطلقًا رذق مالك واخرون إلى التفصيل فقالُوا إن 
خص بان يقول : كل امرأة أتزوّجها من بني فلان أو من بلد كذا فهي طاق أو 


)١(‏ أبو داود رقم (۲۱۹۰ » )5١95 » 5١9١‏ والترمذي رقم )١١8١(‏ وابن ماجه رقم 
(€۷ ۰( والنسائي (۸4۹/۷) . 

() برقم )۱۰۱۸/۱٤(‏ من كتابنا هذا . 

() أخرجه البيهقي في « السنن الكبرى 077١ /97( ٩‏ . 

. أخرجه البيهقي في « السنن الكبرى » (۷/ ۳۲۰) بسند ضعيف‎ )٤( 

(0) الأحزاب : (59) . 


سبل السلام باب الطلاق ۲۲۹ 


قال في وقت كتا وق الطلاق وإن عم فقال : كل امرأة أتزوّجها فهي طالق لم 
بقع شيء وقال في « نهاية المجتهد 6''' سيب الخلاف هل من شرط وقوع 
الطلاق وجودٌ الملك متقلمًا على الطلاق بالزمان أو ليس من شرطه فمن قال 
هو من شرطه قال لا يتعلّق الطلاق بالأجنبية ومن قال : ليس من شرطه إلا 
وجودٌ الملك فقط قال : يقع ”" ( قلت ) : دَعوى الشرطية تحتاج إلى دليل 
ومن لم يدعها فالأصل معه ثم قال : وأما الفرق بين التخصيص والتعميم 
فاستحسان مبني على المصلحة وذلك أنه إذا وقع فيه التعميم فلو قلنا بوقوعه 
امتنم منه التزويج فلم يجد سبيلاً إلى التكاح الحلال فكان من باب النذر 
بالمعصية وأما إذا خصّص فلا يمتنع منهُ ذلك اه ( قلت ) : E‏ 
عن هذا بعدم الدليلٍ على الشرطية هذا والخلاف في العتق مثل الخلاف في 
الطلاق فيصح عند أبي حنيفة وأصحابه : وعندَ أحمدّ في أصح قوليه وعليه 
أصحابه ومهم ابن القيم فإنه فرق بين الطلاق والعتاق فأبطله في الأول وقال 
به في الثاني مستدلا على الثاني بان العتق له قوةٌ وسراية فإنه يسري إلى ملك 
الغير ولأنهُ يصح أن يجعل الملك سببًا للعتق كما لو اشترى عبد ليعتقه عن 
كفارة أو نذر أو اشتراه بشرط العتق ولان العتق من باب القرب والطاعات وهو 
يصح اند بها وان لم يكن المنذور بو مملوكا كقولك لعن آتاني الل من قل 
لأضدقن بكذا وكذا ذكره و فى «الهدي الزىئ" ' (قلت): ولا يحْفًی ما فيه فان 
السراية إلى ملاك الغ تفرعت من إعناق لما يماك من الشقص فحكم الشارع 
بالسراية لعدم تم تبعض العتق . وأما قولّه : 0 


03 


نهر نال وذ عن كا رودا تان لابه يعتق هذا الذي اشتراه إلا 


)١0١9/90)١(‏ : تتحقيقنا 
(۲) انظر : ١‏ الفقه الإسلامى وأدلته ۳۷٣ /۷( ٩‏ ۔ ۳۷۸) . 
(۳) (0/ ۲۱۵ - ۲۱۸) حكم رسول الله ية في الطلاق قبل النكاح . 


كرف باب الطلاق سبل السلام 


بإعتاقه كما قال ليعتقه وهذا عتق لما يملكه وأما قوله: إنه يصح النذر. ومثله 
بقوله لئن آناني الله من َضله فهذه فيها خلاف ودليل المخالف أنه قد قال 
كل: لا ندر فيما لا يملك ابن آدم كما يفيده قولّه . 

“٤4‏ وعن عمر بن شعيب عن ايه عن جه - رضي اللّه 


ى 


عَنْهِمًا ‏ قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وَسَلّمّ - : « لأ نذر 
E‏ د ملك » ولا عق لَه فيما لآب يلك › ولا طَلآق لَهُ فيمًا لا 


6س ر3 و عرس س مك 6 ر س تر )۲( لي اس اس 


3 


يَمْلك » أخرجه أبو داود ” والترمذي ع وصححه . ونقل عن 


البخاري أنه اصح ما وردافنه 9 :8 [صحیح] 

( وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله قال : قال رسول الله لا : 
لا نَذْر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا 
ا أبو داود والترمذي وصححه ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد 
فيه ) تقدم الكلام في ذلك مستَوقَى . 


راص 


٠ 1۹/1٥‏ - وعن عائّشة - رضي الله تعالى عنها - عن ال 


. )۲۱۹۰( السنن » رقم‎ ١ في‎ )١( 

(۲) في ١‏ السنن » رقم )١١8١(‏ وقال : حديث حسن صحيح . 
قلت : وأخرجه ابن ماجه رقم ٤۷(‏ ۲۰) وابن الجارود رقم (75) والطحاوي في « مشكل 
الآثار /1١( ٩‏ 780 و ١‏ والبيهقي (۳۱۸/۷) والطيالسي رقم ١٠١1١‏ منحة المعبود ) 
والحاكم (۲/ )۳۰١ ۳۰٤۲‏ وأحمد (۲/ ۱۸۹ > ۱۹۰ ۰ ۲۰۷) والدارقطني )١6 ١4 /٤(‏ 
من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . مطولا ومختصرا . 
قلت : وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله . أخرجه الطيالسي في ١‏ المسند » رقم 
)١185(‏ والبيهقي )۳۱۹/۷( والحاكم (1/ ١4‏ ؟) : 
والخلاصة فالحديث صحيح واللّهُ أعلم . 

(©) ذكره ابن حجر في ١‏ فتح الباري ٩‏ (4/ ۳۸۲) . 


سبل السلام باب الطلاق ۲۳١‏ 


- صلی الله عليه وسم - قال : « رفع اقلم عن لَه : عن الثائم حتى 
o70‏ سر و م نن ای 2 
يَستيْقظ » وعن الصغير حتى يكبر » وَعَن | جنون حتى يعقل › » أو يفيق » 


e‏ ع ایو و ا > عد 


رواء احيد ‏ والارية إا التُرمذي :'' وصححه الحاكم وخر جه 
ابن عبان *. [صحيح | 

( وعن عائشة ‏ رضي الله عنها - عن النبي اة رفم القلم ) أي ليس 
يجري أصالة لا أنه رفم بعد وضع والمراد رفع [ القلم 7 س المؤاخذة لا 
قلم الثواب فلا ينافيه صحة إسلام الصبي المميزٌ كما ثبت في غلا اليهودي 
الذي كان يخدم النبي ية فعرض عليه النبي يا الإسلام فأسَلَم : « فقال 
الحمدٌ الله الذي د وكذلك ثبت أن امرأةً رفعت إليه لا 
صبيًا فقالت : آلهذا حج حج « فقالَ : نعم ولك أجر ' '' ونحو هذا كثير في 
الأحاديث ( عن ثلاثة عن النائم حى يستيقظ وعن الصغيرٍ حى يكبر وعن 


.)١55 231١١651٠١ /5( » المسند‎ ١ في‎ )١( 

(۲) أبو داود رقم () والنسائي ۷ ) وابن ماجه رقم .)5١5١(‏ 

() في « المستدرك » )٥۹/۲(‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . 
ووافقه الذهبي وهو كما قالا . 

(4) رقم ١495(‏ موارد ) . 
قلت : وأخرجه ابن الجارود في المنتقى » رقم )١58(‏ . 
وللحديث شواهد من حديث علي بن أبي طالب » وابن عباس › وأبي هريرة وغيرهم 
انظر تخريجها في كتابنا « إرشاد الأمة » جزء الطهارة . 

(0) في ( ب ) : « قلم ٩‏ . 

(5) أخرجه أحمد في « المسند )۱۷١ /۳( ٩‏ من حديث أنس . 

(۷) أخرجه مسلم رقم ۳۴۲( وأبو داود رقم )۱۷۳١(‏ والنسائي (5/ )١1١5١-31٠١‏ والبغوي 
رقم )۱۸١۲(‏ وابن الجارود في «المنتقى ٠‏ رقم )51١(‏ وأحمد )1١91/١(‏ والحميدي رقم 
(5 20) والطيالسي رقم (۲۷۰۷) وابن خزيمة رقم )۳۰٤۹(‏ من حديث ابن عباس . 


YY‏ باب الطلاق سبل السلام 
المجنون خی قل ار شی وراه ابه وار إل الي وصحكة 
الحاكم وأخرجه ابن حبّانَ ) الحديث فيه كلام كثيرٌ [ لأهل 1" الحديث وفيه - 
دليل على أن الثلاثة لا يتعلّق بهم تكليف وهو في النائم المستغرق إجماع , 
والصغير الذي لا تمييز له . وفيه خلاف إذا عقل وميرٌ والحديث جعل غاية 
رفع القلم عنه إلى أن يكبر فقيل إلى أن يطيق الصيام ويحصي الصلاةً وهذا 
لأحمد » وقيل إذا بلغ اثنتي عشرة سنة وقيل إذا ناهر الاحتلام وقيل إذا بلغ 
والبلوغ يكون بالاحتلام في حق الذكر مع إنزال المني إجماعًا وفي حقّ الانتّى 
عند الهادوية وبلوغ خمس عشرة سنةٌ : وإنبات الشعر الأسود المتجعد في 
العانة بعد تسع سنينَ عند الهادوية وكذلك الإمناء في حال اليقظة إذا كان 
لشهوة وفي الكل خلاف معروف . وأما المجنون فالمراد به زائل العقل 
فيدخل فيه السكران والطفل كما يدخل المجنون وقد اختلف في طلاق 
السكران على قولين ١‏ الأول » أنه لا يقع وإليه ذهب عثمان وزيد وجابر وعمرٌ 
ابن عبد العزيز وجماعة من السلف وهو مذهب أحمد وأهل الظاهر لهذا 
الحديث ولقوله تعالى : لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارئ حتئ تعلموا ما 
تقولون 4 ”" فجعل قول السكران غير مُمتَبَرَ لأنهُ لا يعلم ما يقول وبأنهُ غير 
مكلّف لانعقاد الإجماع على أن من شرط التكليف العقل ومن لا يعقل ما 
يقول فليس بمكلّف أو بأنهُ کان يلزم أن یقع طلاقه إذا كان مكرما على شريها 
أو غير عالم بانها شمر ولا شرل المخالف ( والثاني ) وقوع طلاق السكران 
ويروى عن علي وابن عار وجماعة من الصحابة وعن الهادي وأبي حنيفة 


وه 


والشافعي ومالك واحتج لهم بقوله تعالى : طلا تقربوا الصلاة وأنتم 


. أئمة»‎ ١ : ) في ( ب‎ )١( 
. )٤۳( : النساء‎ )۲( 


سبل السلام باب الطلاق د 


سکاری) ‏ فإنه َي" لهم عن فربانها حال السكر والنهي يق يقتضي الهم مكلفون 
حال سكرهم والمكلّف تصح منه الإنشاآت وبأن إيقاع الطلاق عقوبة له وبأنّ 
ترتيب الطلاق على التطليق من باب ربط ١‏ الأحكام بأسبابها فلا يؤثرٌ في السكر 
وبان الصحابة أقاموه مقام الصاحي في كلامه فإنهم قالوا إذا شرب سكر إذا 
سكر هذى فإذا هذى افتّرى د المفتري اود يانه أخرج سعيد بن 
منصور" عن ل : ١‏ لا قيلولة في الطلاق » وأَجيْب بأناً الآية خطاب لهم 
حال صّحْوهم ونهي" لهم قبل سكّرهم أذ يقريُوا الصلاة ءَ حالة أنّهم لا يعلمون 
ما يقولون فهي دليل لتا كما سلف وبأنً جَعْلَ الطلاق عقوبة يحتاج إلى دليل 
على المعاقبة للسكران بفراق أهله فان الله لم يجعل عقويته إلا الحد وبان 

ترتيب الطلاق على التطليق محل النزاع وقد قال احم والبتي' : إا لز مه 
SS‏ 
صحة طلاق المجنون ؛ والنائم والسكران غير العاصي بسكره والصبي وبأن 
ما تقل عن الصحابة أنَّهِم قانُوا إذا شرب إلى آخره فقال ابن حزم 0 
إنه خب مكذوب باطل متناقض إن فيه إيجاب الحدً على من هى والهاذي 
لاح عليه وبا حديث لا قبلولة في طلاق خبرٌ غير صحيح وإ صح فالمراة 


. )٤۳( : النساء‎ )١( 

(۲) ( في سننه رقم (۱۱۳۰) . 
قلت : وأخرجه العقيلي في ١‏ الضعفاء » (141/7 - )٤٤١‏ في ترجمة غازي بن جبلة 
الجيلاني . والزيلعي في « نصب الراية » (۳/ ۲۲۲) وابن حزم في « المحلى » 
(۲۰۳/۱۰) كلهم عن صفوان بن غزوان الطائي عن رجل به . 
قال ابن حزم  :‏ وهذا خبر في غاية السقوط » صفوان منكر الحديث › وبقية ضعيف › 
والغازي بن جبلة مغموز » اه . 

وخلاصة القول أن الحديث منكر واللّه أعلم . 
(۲) في « المحلى » )5١١/1١١(‏ . 


95 باب الطلاق قد _- 


3 العاقل دون مَنْ لا يعقل ولهم أدلة غير هذه لا تنهض على 


المدعى . 


د 


سبل السلام كتاب الرجعة ro‏ 


1 الكتاب العاشر ] 


كتاب الرجعة 


الإشهاد على الرجعة والطلاق 


6س رە اس - ت َو رەو و ور م 


01١‏ عن عمران بن حصين - رضي | عنه - أنه سئل 


ورك و وت وم ص ت 
ل : أشهد علَى طَلاَقها 
وعلَى رجعتها در هكد ور تر تان ريده صحيح ٩‏ 

[صحيح ] 


هد الآن. وزاد الطبراني في رواية: ويستخفر الله العاف 

( عن عمرانَ بن حصين ‏ رضي الله عنه - أنه سل عن الرجل يطلق 
امرأته ثم يراجم ولا يشهدٌ فقال : أشهد عل طلاقها وعلى رجعتها . رواه أبو 
داود هكذا موقوًا وسنده صحيح وأخرجه الببهقي بلفظ إن عمرانً بن حصي 
سل عمن أرجع امرأته ولم يشهد فقال أرجع في غير سنة فيشهد الان وزاد 


. )5١185( السنن » رقم‎ ١ في‎ )١( 
.)5١560( قلت : وأخرجه ابن ماجه رقم‎ 

(۲) وهو كما قال : إسناده صحيح على شرط مسلم . 
وهو حديث صحيح واللَّهُ أعلم . 

(۳) في « السنن الكبرى » (۷/ ۳۷۳) وهو منقطع لأن ١‏ محمد بن سيرين ٩‏ لم يسمع من 
«عمران بن حصين ؟ . 


"۳ كتاب الرجعة سبل السلام 


الطبراني في رواية قر الله ) دل الحديث على شرعية الرجعة والأصل 
فيها قوله تعالى : « وبعواتهن أحق برهن ي الآية وقد أجمع العلماء على 
3 الزوج يملك يملك رجعة ة زوجته في الطلاق الرجعي مادامت في العدة من غير 
اعتبار رضاها ورضا وليها إذا كان الطلاق بعد المسيس وكان الحكم بصحة 
الرجعة مجم عليه لا إا كان مختلقا فيه والحديث دلا على مادلت عليه آي 
سورة الطلاق وهي قولّه : ( وأشهدوا ذوي عدل سكم » ان ذكره 
الطلاق وظاه” الامر وخوت الإشهاد وبه قال الشافعي : : في القديم وکاله 
25 مذهبه على عدم وجويه فإنه قال المرزعي في « تيسير البيان » وقد اتفق 
الناس على أن الطلاق من غير إشهاد جائ“ وأما الرجعة فيحتمل أنّها تكون في 
معتى الطلاق لأنّها قرينثه فلا يجب فيها الإشهاد لأنّها حق للزوج ولا يجب 
عليه الإشهاد على قبضه ويحتمل أن يجب الإشهاد وهو ظاهر الخطاب انتهى 
والحديث يحتَمّل أنه قالّه عمران اجتهادا إِذْ للاجتهاد فيه مَسَرَح إلا أن قوله 
أرجع في غير سنة قد يقال إن السنة إذا أطْلقت في لسان الصحابي يراد بها سن 
لنب لا فيكون مرفُوعًا إل أنه لا يدل على الإيجاب لتردد كونه من سعه كَل 
بين الإيجاب والندب والإشهاد على الرجعة ظاهرٌ إذا كانت بالقول الصريح 
وا على الرجعة القول ا إذا كانت الرجعة بالفعل فقال الشافعي 
والإمام يَحَيَى إن الفعل محرم فلا تح به ولاه تفال ذكر الأشهاة رل إشنياة 
إل على القول ( واجيب ) بان لا ام عليه لان تعالّى قال : إلا على 
أزواجهم ي" وهي زوجة والإشهاد غير واجب كما سلف وقال الجمهورٌ يصح 
بالفعلٍ واختلفوا هل من شرط الفعل النية فقال مالك" : لا يصح بالفعل إلا مع 
)١(‏ البقرة : (۲۲۸) . 


() الطلاق : (۲) . 
() المؤمنون : (۲۳) . والمعارج : (۷) . 


سبل السلام کتاب الرجعة YY‏ 


النية كانه يقول لعموم الأعمال بالنيات وقال الجمهور تمح لأنها زوجة شرعًا 
اغا ن قله ا : إلا على أَزوَاجهم ي ' ولا يشترط النية في لمس 
الزوجة وتقبيلها وغيرهما إجماعًا . واختُّلفَ هل يجب عليه إعلامها بأنه قد 
رها لعل تروج 0 فذحب الجمهور من العلماء أنهُ لا يجب عليه وقيل 
يجب وتفرع من الخلاف لوا تروت قبل علّمها يانه :راجعها فقال الأولون 
النكاح باطل وهي لزوجها الذي ارتجعها واستدلوا بإجماع العلماء على أن 
الرجعة صحيحة وإن لم تعلم بها المرأة وبانهم يدوا أن الزوج الأول أحقا 
بها قبل أذ ترج وعن مالك نها لاني دخل بها أ لم يدخل واستدل بما روا 
ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيّب أنه قال : « مضت السنة 
في الذي يطل امراته ثم يراجعها ثم يكدُمّها رجعتها فتحل فتنكح زوجا غير 
آنه ليس له من أمرها شيء ولكتها لمن روجا "' إلا أنه قبل إنه لم يرو هذا 
إلاً عن ابن شهاب فقط وهو الزهري فيكون من قوله وليس بحجة ويشهد 
لكلام الجمهور حديث الترمذي ” عن سمرة بن جندب أنه اة قال : « یما 
امرأة تزوجها اثنان فهي للأول منهما " فإنه صادق على هذه الصورة . 0 


ت 
رو هه و 


أنه فل تعالی : « ويعوتهن أحق برد في ذلك إن أرادوا إصلاحا 4 i‏ 


- 


6 رده في العدة بشرط أن يزيد الزوج بردها الإصلاح وهو E‏ 
والقيام بحقوق الزوجية فإن أراد بالرجعة غير ذلك کمن يراجع زوجته ليطلّقَها 


. )۷( : المؤمنون : (۲۳) . والمعارج‎ )١( 

(۲) انظر : « معجم فقه السلف »© للكتاني (۷/ )۲۲١‏ : 

(۳) في السنن » رقم )١١١١(‏ وقال : هذا حديث حسن . 
قلت : وأخرجه أبو داود رقم (۲۰۸۸) والنسائي (۷/ €( . 
وهو حديث ضعيف . انظر  :‏ الإرواء ٠‏ رقم (1A0۳(‏ . 

(5) البقرة : (۲۲۸) . 


۳۸ كتاب الرجعة سبل السلام 


ەو ے 


كما يفعله العامة فإنهُ يطلّق ثم يتتقل من موضعه فيراجع ثم يطل إرادة ُو 
المراة هله المراجعة لم يرد بها إصلاحًا ولا إقامة ار الله فهي باطلة إذ 
آي ظهرةٌ ف أنه لا تب ل امراجعة ويكوق اح برد امرا إلا بشرط إرادة 
الإصلاح واي إرادة ا فين راا الطلقها ومن قال إن قوله : إن 
أرادوا إصلاحا ¢ '' ليس , بشرط للرجعة فإنه قول مخالف لظاهر الآية بلا 


دليل. 


م 
َعم e‏ د س 


۲ - وعن أبن عمر ‏ رضي الله عنهمَا - آنه لَمَا طَلّقَ 
امرآته قال التي - صلی الله عليه وسم - لعمر : « مره فليرأجعها » 


وی ہے لہ ےرہ )( 


متفق عليه . [صحيح] 
( وعن ابن عمر - رضي الله عنهما أنه لما طلَّق امرأته قال النبي كلا 
ل مره فليراجعها متفق عليه ) تقد الكلام عليه بما يكفي من غير زيادة . 


ع 


. )۲۲۸( : البقرة‎ )١( 
. من كتابنا هذا‎ )٠١١/75( تقدم تخريجه رقم‎ )۲( 


سبل السلام باب الإيلاء والظهار والكفارة 1۳۹ 


[ الباب الأول ] 
باب الإيلاء والظهار والكفارة 


الإيلاء هو لغة: الحلف. وشرعا: الامتناع باليمين من وطء 
الزوجة. ( والظهارٌ ): بكسر الظاء مشتق من الظَهْرٍ لقول القائل أنت 
علي كظهر مي ( والكفارة ): وهي من التكفير التغطية . 


جواز حلف الرجل من زوجته 


١‏ عن عائشة - رضي الله عَنْها تالت :ال 
رسول الله - صلَّى الله عليه وَسَلّم E‏ 


الحرام م حلالاً ¢ وجعل لليّمين كمارة : و ار مذي 0 43 ورواته 


قات ٠‏ [(ضعيف] 


عر ره 


( عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : ألى رسول اله کا من نسائه 
وحرم وجعل الحرام حلالا وجعل لليمين كفارة رواه الترمذي ورجالّه ثقات ) 
ورجح الترمذي إرسالّه على وصله والحديث دليل على جواز حلف الرجلٍ من 
زوجته وليس فيه تصريح بالإيلاء المصنْطلّح عليه في عرف الشرع وهو الحلف 
من وطء الزوجة واعلم أنْها اختلفت الروايات في سبب إيلائه اة وفي الشيء 
الذي حرمه على روايات ( أحدها ) أنه بسبب إفشاء حفصة للحديث الذي 
أسره إليها واختلف في الحديث الذي أسره إليها أخرجة خا ''' عن ابن 
ا عد ی ق و ف و 


. )101/5( رقم‎ ٠ الإرواء‎ ١ : وهوحديث ضعيف انظر‎ . )۱۲١١( فى « السئن » رقم‎ )١( 
. )0۱۹۱( في صحيحه رقم‎ )۲( 
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رواية أخرجها الشيخان "7 نأنه تس وده لاق وا ا إلى حفصة فأخبرت به 
عائشة أو تحريمه للعسل'" وقيل بل أسر إلى حفصة أن أباها يلي أمرّ الأمة بعد 
٤‏ ا 7 2 3 4 
أبي بكر" وقال لا تخبري عائشة ئشة بتحريمي مارية ( وثانيها ) أن « السبب في 
ام مض بات لاير ااال تررح بح عي مما 
فزادها مرة أخرى فلم ترض فقالت عائشة lT‏ 
الهدية فقال : لانن أهون على الله من أن [ يغمني ]”" لا أدخل عليكن 
ل ا E‏ 
شهرا » أخرجه ابن سعد لي مر 
[ عمرة ]عن عائشة نحوه وقال ذبح ذبحًا ( الها ) أنه بسبب طلبهن النفقة 
أخرجه مسلم ''' من حديث جابر فهذه أسباب ثلاثة إما [ إفشاء ] بعض 
2 5 َ2 1 8 92 7 7 
نسائه السر وهي حفصة والسر أحد ثلاثة إما تحريمه مارية أو العسل أو وجد 
أنه مع مارية أو بتحريج صدره من قبل ما فرق بينهن من الهدية» أو تضييقهن 
في طلب النفقة. قال المصنف ‏ رحمه اللّه - [ الأليق ]“ بمكارم أخلاقه كلا 


(1) لم أعثر عليه عند البخاري ومسلم . 
بل أخرجه الطبراني في ١‏ الأوسط » رقم )11١7(‏ وأورده الهيئمي في « المجمع » 
(۷/ ۱۲۷) وقال : رواه الطبراني ... من طريق موسى بن جعفر بن أبي كثير » عن عمه» 
قال الذهبي مجهول ساقط . وخبره ساقط . 
وأخرجه أيضًا العقيلي )٠٠١/٤(‏ في ترجمة موسى بن جعفر هذا » وقال : لا يصح 
إستاده . 

(؟) أخرجه البخاري (707/8 رقم ؟441) ومسلم (۲/ 1١٠١‏ رقم )١474‏ من حديث عائشة. 

(۳) في ( أ) : ١‏ تغمني ٩‏ . 

. )۱۹۰ /۸( » الطبقات‎ ١ في‎ )٤( 

(0) في ( أ ) : ١عروة؟.‏ 

(0) في صحيحه رقم 6۷۸/0( . 

(۷) في ( ب ) : ١‏ لإفشاء » 

(۸) في ( ب ) : «الائق» . 
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وسعة صدره وكثرة صفحه أن يكونٌ مجموع هذه الأشياء سبًا لاعتزالهنً فقولها 
وحرّم أي حرم مارية أو العسل وليس فيه دليل على أن التحريم للجماع حتى 
يكونٌ من باب الإيلاء الشرعي فلا وجه لجزم ابن بطال وغيره أنه َة امتنع 
من جماع نسائه ذلك الشهر إن أخذه من هذا الحديث ل فإنة 
قال المصنف : لم أقف على تقل صريح في ذلك فإنه لا يلزم من عدم دخوله 
عليه أن لا تدخل إحداهن عليه في المكان الذي اعتزل فيه إلا إن كان 
المكان المذكور من المسجد ف فيتم استلزام عدم الدخول عليهن مع استمرار 
الإقامة في المسجد و الوطء لامتناع الوطء في المسجد . 


٠‏ وعن ابن عمَرَ - رضي الله عنهمًا - قال : إا مضت 
أربعة أشهر وف الْمُولي حتى يطل » ولآ يمع عليه الطّلآق حتى 
لى 0 البخار [صحیح] 

( وعن ابن عمر - رضي ) الله عنهما - إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي 
حتى يطلّق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق ل 
كالتفسير لقوله تعالى : « للّذين يوْلُونَ من نسائهم تربص أربعة أشهر 4" و 
اختلف العلماء في مسائل من الإيلاء. 

( الأولى ) في اليمين فإنّهم اختلمُوا فيها فقال الجمهور : ينعقد الإيلاء 
بكل يمين على الامتناع من الوطاء سواء حلف باللّه أو بغيره وقالت الهادوية : 
إن لا ينعقدٌ إل بالحلف باللّه قانوا : لات لا يكون يميا إل ما كان باللّه تعالى 
فلا تشم الآيةٌ ما كان بغيره ( قلت ) : وهو الحق كما يأتي . 

1 )059١( في صحيحه رقم‎ )١( 
. )775( : البقرة‎ )۲( 


4 باب الإيلاء والظهار والكفارة سبل السلام 


( الثانية ) في الأمر الذي تعلق به الإيلاء وهو ترك الجماع صريحًا أو 
N NE‏ عند لعن e E e‏ 
بالامتناع من الوطء لا مجرد ا عن الزوج ولا كلام أن الأصل فى 
الإيلاء قوله تعالى : 9 للّذين يوون من نسائهم تربص أربعة أشهر 4" “ الآية 
ها نزلت لإبطال ما كان عليه الجاهلية من إطالة مدة الإيلاء فإنه كان الرجل 
يولي من امرأته سنة وسنتين فأبطل الله تعالّى ذلك وانظر المولي أربعة أشهر 
TTT‏ ۰ 

( الثالثة ) اختلفوا في مدة : الإيلاء فعند الجمهور والحنفية لابدً أن يكون 
أكثر من أربعة أشهر وقال الس واخرون :: ينعقد بقليل الزمان وكثيره لقوله 
تعالى : 9 يؤلود من نسائهم4” وره بانة لا دليل في الآية إذ قد قدرَ الله 
المدة فيها بقوله تعالّى : «أربعة أشهر4"" فالاربعة قد جعلها الله مدة الإمهال 
فهي كأجل الدين لأنه تعالّى قال : إن قاعوا4” بفاء التعقيب وهو بعد 
الأربعة فلو كانت المدة أربعة أو أقل لكانت قد انقضت فلا ع بعدها 
والتعقيب للمدة لا للإيلاء لبغده . ۰ 

( والرابعة ) أن مضي المدة لا يكون طلاثًا عند الجمهور وقال أبو حنيفة 
بل إذا مضت الأربعة الأشهر طُلَّقت المرأة قالُوا والدليل على أنه لا يكون 
م طون اه مانن كي في اد بي الف والعزم على الطلاف كنا 
في وقت واحد OE‏ ا 
الأربعة والفيئة بعدّها لم يكن [ مخير 1 ن کال ا 

في الوقت الذي يصح فيه الأخرُ ولان تعالّى أضاف عَم الطلاق إلى 

الرجل وليس مضي المدة من فعل الرجل ولحديث ابن عمرَ هذا الذي نحن 
)١(‏ البقرة : )۲۲١(‏ . 
(۲) في ( ب ) : ١‏ بمضي ٠‏ . 
(۳) في ( ب ) : ١‏ تخيبيراً ٩‏ . 
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في سياقه وإن كان موقوقًا فهو مقو للأدلة . 

( الخامسة ) الفيئة هي الرجوع ثم اختلفوا بماذا تكون فقيل تكون 
بالوطء على القادر والمعذور يبين عذره بقوله لو قدرت لنت لأنه الذي لور 
عليه لقوله تعال : للا يكلف الله تق إلا وها 4" وقيل بقوله رجعت 
عن يميني وهذا للهادوية كأنّهم يقولون المراد : رجوعه عن يمينه لا إيقاع ما 
حلف عليه وقيل يكون في حقّ المعذور بالنية لأنّها توبةٌ يكفي فيها العزم ورد 
بأنّها توبةٌ عن حق مخلوق فلاب من إفهامه الرجوع عن الأمرٍ الذي عزم عليه 

( السادسة ) اختلقُوا هل تجب الكفارة على مَنْ فاءَ فقالَ الجمهور تجب 
لبيك كد براقي كاري اطي ار لف علق يتور لزان 
غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير ٠‏ "' وقيل لا تجب لقوله 
ال لفن فاءوا فان اله غفور رُحيم 7 ANCE‏ 
بالذنب لا بالكفارة ويدل للمسثلة الخامسة قوله . 


ورهة م سم ه 


١ 4‏ ون ساد بو مر ري الع ل 


م8 4 206 1 َع r‏ 


عا 


5 ٠ افر أ‎ E i ل‎ 


. )۲۸١( : البقرة‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم رقم (11/ )٠٠١١‏ ومالك في « الموطأ » )٤۷۸/۲(‏ والبغوي في « شرح 
السنة » (۱۰/ ۱۷ رقم 1478) من حديث أبي هريرة . 

. )۲۲١( : البقرة‎ )۳( 

)٤(‏ في « ترتيب المسند » ٤۲/۲(‏ رقم 184) وفي « الأم /٥( ٩‏ ۲۸۲) بإسناد صحيح على 
شرط الشيخين . 
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ترجمة سليمان بن يسار 


ون سليينات بق ا 


حلي نيزا E‏ 
راء هو أبو أيوب سليمان بن يسار مولّى ميمونة زوج رسول الله يك وهو أخو 
عطاء ابن يسار کان سليعان من فقهاء المدينة وكبار التابعين ثقة فاضلاً ورعًا 
حجة هو أحد الفقهاء السبعة روى عن ابن عباس وأبي هريرة وام سلمة مات 
سنة سبع ومائة وهو ابن ثلاث وسبعين سنة ( قال أدركت بضعة عشر رجلاً 
من أصحاب رسول اللّه يك كلهم يقفون المولى وواه الشافعي ) وف 
«الإرشاد» لابن كثير أنه قال الشافعي بعد زر اية الحديث : زل ذلك ثلاثة 
عشر اه . يريد أقل ما يطلق عليه لفظ بضعة عشر وقوله يقفونٌ بمعنّى يقفوتّه 
أربعة أشهر كما أخرجه إسماعيل هو ابن أبي إدريس عن سليمان أيضًا » أنه 
قال : أدركنا الناس يقفون الإيلاء إذا مضت الأربعة فإطلاق رواية الكتاب 
محمولة على هذه الرواية المقيدة : وقد أخرج الدارقطني ”" من حديث سهيل 
فاق E‏ الت ات ل 
الرجل يولي فقالوا ليس عليه شيئ حتى تمضئ أربعة أشهر فيوقف فإن فا وإلا 
طق وأخرج إسماعيل المذكور من حديث ل ر أنه قال : «١‏ إذا 
جه ال ري ا ا 
5 1 وأخرج الإشماعيلني أثر ابن عمر بلفظ أله کان رل 
ارت E‏ ولا 
يقع عليها طلاق إذا مضت حتى يوقف » وفي الباب آثارٌ كثيرة ة. عن 
)١(‏ انظر ترجمته في: « سير أعلام النبلاء » ٤٤٤/٤(‏ رقم ۱۷۳) و « طبقات ابن سعد » 
(/۱۷4) و «العبر» (۱/ )٠٠١‏ و «النجوم الزاهرة» )707/١(‏ «شذرات الذهب» .)١١١/١(‏ 
(۲) في ١‏ السئن » 5١/4(‏ رقم )١47‏ وعنه البيهقي (۷/ ۳۷۷) وإسناده صحيح على شرط 
سلم. 


السلف”" كلها قاضية بأنه لابد بعد مضي الأربعة الأشهر من إيقاف المولّى 
ومعبّى إيقافه هو أن يطالب إما بالفئ أو بالطلاق ولا يقع الطلاق بمجرد مضي 
المدة وإلى هذا ذهب الجماهير ع دل ظاهرٌ الآية إذ قوله تعالى : (وإن 
عَرَمُوا الطّلاق فَإِنَ الله سميع عليم €" يدل قوله سميع م على أن الطلاق يقع 
بقول يتعلّق به السمع ولو كان يقع بمضي المدة [ كما قاله ابن المسيب 
والأوزاعي وربيعة ومكحول والزهري والكوفيون إنه يقع الطلاق بنفس مضي 
المدة فقيل طلقة رجعية وقيل بائنة ولاعدة عليها ] ”" لكَفَى قوله عليم لما 
عرف من بلاغة القرآن وأ فواصل الآيات تشي إلى مادلت عليه الجملة 
السابقة فإذا وقع الطلاق فإنه يكون رجعيًا عند الجمهور وهو الظاهر ولغيرهم 
تفاصيل لا يقوم عليها دليل . 


أقل ما ينعقد به الإيلاء أربعة أشهر 


ت 2 


e‏ ابن عباس قال : كان إيلاء الجاهلية السنة 


ےہ الگ هرهس o‏ 


كر لد أخرى يد [ إسناده صحيح ] 

( وعن ابن عباس - رضي ) الله عنما - قال : كان إيلاء الجاهليةالسنة 
والسنتين فوقَتَ الله أريعة أشهر فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء : 
احرج البق ) والخرحة الطراي © ايضتا عن وقاك العاف : كانت العرب 


. )١175- 1١59 /1( ٩ انظرها في « فتح الباري 8/4 -19:) . وفي « الإرواء‎ )١( 

(۲) البقرة : (۲۲۷) . 

(۳) زيادة من ( ) . 

(5) في « السنن الكبرى ٩‏ (۳۸۱/۷) . 

(5) كما في ١‏ مجمع الزوائد » (0/ )٠١‏ وقال الهيثمي : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 


۲٤٦‏ باب الإيلاء والظهار والكفارة سبل السلام 


في الجاهلية تحلف بثلاثة أشياء وفى لفظ : « كانوا يطلّقونَ الطلاق والظّهارَ 
والإيلاء فنقل تعالّى الإيلاء والظهارَ عما كان عليه الجاهلية من إيقاع الفرقة 
على الزوجة إلى ما استقر عليه حكمهما في الشرع وبقي حكم الطلاق على ما 
كان عليه » والحديث دليل على أن أقل ما ينعقد به الإيلاء أربعة أشهر . 


1۰1/0 - وعنه - رضي الله عنْه - أن رجلا ظَاهَرَ م اميه 


ررم ساس سا معو ےه م ص 
ثم وقع عليها › ٠‏ فَأتَى المي سل ال صل َم قل 
و رە وا اتر 


وقعت عليها قبل أن أَكَفْرَ » قَالَ : « لا تفربھا حتى تفعل ما ا 


ر رو 


0 وف الذي ¢ ورجح الاي إرساله . 


به روآه ار 
ENS ys‏ 
وزاد فيه : ١‏ كفر ولا تع» . [حسن] 

( وعن ابن عباس - رضي الله عنهمًا - أن رجلاً ظاهر من امرأته ثم وقع 
عليها فأتى النبي يل فقالَ : ي وقعت عليها قبل أن أكثرٌ قال فلا : تقربها حتی 
تفعل ما أمرك الله و وش الترمذي ورجح السائي إرساله 
ورواه البزر من وجه آخرّ عن ابن عباس وزاد فيه كفر ولا تعد ) هذا من باب 
الظهار اتيت لا يضر إرساله كما کر مد أن إتياه من طريق مرسلة 
وطريق موصولة لا يكون علة بل يزيده قوة ا والظاهر مشتق من الظّهر لأنه قول 
الرجل لامراته أنت علي كظهر امي فأخذ اسمه من لفظه وكنّوا بالظّهر عما 


)1199( والترمذي رقم‎ (YYYo o 22217 o YYYT «o YYYY « Y1) أبو داود رقم‎ )١( 


وقال : هذا حديث حسن غریب صحيح . وابن ماجه رقم )7١50(‏ والنسائي (1517//5) 
وهو حديث حسن . انظر : « تلخيص الحبير ٩‏ (۲۲۲/۳) . 
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يستهجن ذكره وأظافُوه إلى الأم لأنّها أ المحرمات وقد أجمع العلماء علئ 

ل ل 9 وإنهُم یوون مكرا م من القول 
وزورا 4 ' وأما حكمه بعد إيقاعه فيأتي وقد اتفق و القلماء ء على أنه يقع بتشبيه 
الزوجة بظهر الأم ثم اختلفوا فيه في مسائل . 

( الأولى ) إذا شبهها بعضو منها غيره فذهب الأكثر إلى أنه يكون ظهار 
أيضًا وقیل يكون ظهار إذا شبههًا بعضو يحرم النظرٌ إليه وقد عرفت أن النص 
لم يرد إلا في الظّهر . 

TS‏ بغير الأم من المحارم فقالت 
الاد : گن ظهارً لان النصَ ورد في الام وذهب آخرون e‏ 
مالك" والشافعي وأبو حنيفة إلى أنه يكون ظهارًا ولو شبھها بمحرم من الرضاع 
ودليلُهم القياس فإ العلة التحريم المؤيّدُ [ الثابت ] . وهو ثابت في 
المحارم كثبوته في الام وقال مالك واحمدة إن ينعقد وإن لم يكن المشبة بم 
ميد التحريم كالاجنبية بل قال أحمد : حتى من البهيمة ولا يقى أن النص 
لم يرد إلا في الام وما ذكر من إلحاق غيرها فبالقياس وملاحظة المعنى ولا 
ينتهض دليلاً على الحكم . 

(الثالثة) أنهم اختلفوا أيضًا هل ينعقد الظّهار من الكافر فقيل نعم لعموم 
الخطاب في الآية وقيل لا ينعقد من لانم لوازمه الكفارةٌ وهي لا تصح من 
الكفار ومن قال : ينعقد منه قال : يكفر بالعتق أو الإطعام لا بالصوم لتعذره 


. )۲( : المجادلة‎ )١( 

(۲) انظر : « البحر الزخار ٩‏ (۳/ ۲۳۲) . 

(۳) انظر : « الفقه الإسلامي وأدلته » (/ا/ 584 -091) . 
(5) زيادة من (1أ) . 


- باب الإيلاء والظهار والكفارة سبل السلام 
في حف وأجيب بان العتق والإطعام إذا فُعلا لأجل الكفارة كانا قربة » ولا 
قربة لكافر . ۰ 

( الرابعة ) أتهم اختلفوا أيضًا في الظهار من الأمّة المملوكة فذهبت 
الهادوية والحنفية والشافعية إلى أنه لا يصح الظهارٌ منها لان قله تعالّى من 
نسائهم لا يتناول المملوكة في عرف اللغة للاتفاق في الإيلاء على نها غيرٌ 


2 


داخلة في عموم النساء وقياسًا على الطلاق وذهب مالك وغيره إلى أنه يصح 
من الأمّة لعموم لفظ النساء إلا أنه اختلف القائلون بصحته منها في الكفارة 
فقيل لا تجب إلا نصف الكفارة فكانهُ قاس ذلك على الطلاق عنده . 

( الخامسة ) الحديث دليل على أنه يحرم وطءٌ الزوجة التي ظاهر منها 
قبل التكفير وهو مجمّع عليه لقوله تعالى : امن قبل أن يتماسا ) فلو وط 
لم يسقط التكفير ولا يتضاعف لقوله ية : « حتى تفعل ما مرك الله ؛ قال 
الصلت ابن دينار : الت عشرة "من الفقهاء عن المظاهر يجامع قبل التكفير 
فقالُوا : ١‏ كفارة واحدة » وهو قول الفقهاء الأربعة "© وعن ابن عمر أن عليه 
كفارتين إحداهما للظهار الذي اقتر انر والثانيةً للوطء ع كالوطء في 
رمضان هارا ولا يخفّى ضعفه وعن الزهري وابن جبير أنّها تسقط الكفارة 
لان فات وقتها [ لان ] قبل المسيس وقذ فات ( وأَجيْب ) بان فوات وقت 
الأداء لا يسقط الثابت في الذمة كالصلاة وغير ها من العبادات واختلف في 
كرد السك هر ياه اتسين امقر لان ورا بن به 
عليه في حقّها الوطء ومقدماته وهذا قول الأكثر وعن الأقل لا حرم المقدمات 
لان المسيس هو الوطءٌ وحده فلا يشمل المقدمات إلا مجارًا ولا يصح أن 
)١(‏ هم « الحسن ٠‏ وابن سيرين » ومسروق » وبكر » وقتادة » وعطاء » وطاوس ء 


ومجاهد» وعكرمة . قال والعاشر : أراه » نافعًا » اه هامش « فتح العلام » 
(۲) انظر : ١‏ الفقه الإسلامي وأدلته ٠00 /۷( ٠‏ -/507) . 
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E‏ 5-17 از م و 
يرادا لأنه جمع بين اة رالا وعن رزاع بر اله الانشجاء ا 


فوق الإزار . 


ترتيب خصال الكفارة في الظهار 


٠ ۰۲۷/٦‏ وعن سلَمة بن صخر - رضي الله عنه قال : دحل 


سے سے 


ان لعل ادي دلي ا مار ا E‏ 
مها لومت َلآ » قال لي رسو الله - صلی الله لي 


ر ص مام 2 07 ع 0-1 ہہ عدم 
وسلم هرز ر ناه قلت 2 ما أملك إلا رقبتى . قال e‏ 
> وصمة علس مم رس ° 


شهرين متتابعينِ » قلت : وهل أصبت الذي صَبْت إلا م من الصيّام ؟ 


م ع 5 ل سي 


 :‏ اطم فاق سئي سكي »أ لا ل إا 


و و لۇ ے0 سے ` 0د 0~ 


ق “ » وصححه ابن خزيمة » وابن الجارود © 


[صحيح لغيره] 


. )717/5( » في « المسند‎ )١( 

(۲) أبو داود رقم (۲۲۱۳) والترمذي رقم (۱۱۹۸) و (۳۲۹۹) وابن ماجه رقم (۲۰۹۲) . 

(۳) في « المنتقى » رقم )۷٤٤(‏ . 
قلت : وأخرجه الدارمي (۲/ ۱۹۳ - )١14‏ والحاكم (۲۰۳/۲) والبيهقي (۷/ ۳۹۰) من 
طريق محمد بن إسحاق » عن محمد بن عمرو بن عطاءء عن سليمان بن يسار عنه » به. 
قال الترمذي : « حديث حسن ؛ وقال محمد يعني البخاري ‏ : سليمان بن يسار لم 
يسمع عندي من سلمة بن صخر »© . 
قلت : ومحمد بن إسحاق مدلس » وقد عنعنه عند جميع من ذكرناهم » ومع ذلك فقد 
صححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 
وللحديث طريق آخر . 
أخرجه الترمذي رقم )١١٠١(‏ والحاكم (1/ 4 )9١‏ والبيهقي (۷/ )۳۹١‏ وقال الترمذي : 


0*۰ باب الإيلاء والظهار والكفارة سبل السلام 


( وعن سلمة بن صخر )هو البياضي بفتح الموحّدة وتخفيف المثناة 
التحتية وضاد معجمة أنصاري خزرجي كان أحد البكائين رَوَى عنه سليمان بن 
يسار وابن المسيّب قال البخاري : لا يصح حديثة يعني هذا الذي في الظّهار 
( قال دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي ) وفي الإرشاد [ قال إني ]”" 
كنت [ رجلا 1 أصيب من النساء مالا يصيب غيري ( فظاهرت منْها فانكشف 
لي شيء منها ليلة فوفعت عليها فقال : لي رسول الله لا حر رقبة فقلت : 
ما أملك إلا رقبتي قال فصم شهرين متتابعين قلت : وهل أصبت الذي أصبت 
إلاً من الصيام قال أطعم قَرَكَا من تمر ستينَ مسكيئًا أخرجه أحمد والأربعةٌ إلا 
النسائي وصحَحه ابن خزيمة واب الجارود ) وقد أعلّه عبد الح بالانقطاع بين 
سليمانَ بن يسار وسلمة لان سليمان لم يدرك سلمة حكى ذلك الترمدي © 
عن البخاري وفي الحديث مسائل . 

( الأولى ) أنه دل على ما دلت عليه الآيةٌ من ترتيب خصال الكقارة 
والترتيب إجماع بين العلماء 0 


7 وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي . 
قلت : بل هو منقطع بين أبي سلمة وأبي ثوبان » وبين سلمة بن صخر » وله شاهد من 
حديث ابن عباس انظر تخريجه في بداية المجتهد » )١197/7(‏ بتحقيقنا . 
والخلاصة فالحديث صحيح لغيره واللّهُ أعلم . 

» الإصابة‎ ١ و‎ )٠١۲۸( » الاستيعاب‎ ١ و‎ )۲۱۷١( رقم‎ ٠ أسد الغابة‎ ١ انظر ترجمته في‎ )١( 

رقم (۳۳۹۸) و « تجريد أسماء الصحابة » /١(‏ 35 77) . 

(۲) زيادة من ( ب ) . 

(9) في ( ب ) : «امرأ» . 

. )1١75/6( ٩ في « السئن‎ )4( 

(0) انظر : « المغني ٩‏ (۱۱/ 8688 ) . « البحر الزخار » (5715/9) . 
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( الثانية ) أنّها أطلقت الرقبة في الآية وفي الحديث أيضًا ولم تقيد 
بالإيمان كما بيذت به في آية القت فاختلف العلماء ء في ذلك فذهب زيد بن 
علي وأبو حنيفة وغيرهما إلى عدم التقييد وأنها تجزئ رقبةٌ ذمية وقالوا لا تيد 
بما في آية القتل لاختلاف السبب وك قار ار ) ''' إلى عدم اعتبار 
القياس لعدم الاشتراك في العلة فن المناسبة في آية أنه لما أخرج رقبة مؤمنة 
من صفة الحياة إلى صفة الموت كانت كفارته إدخال رقبة مؤمنة في حياة 
الحرية وإخراجه عن موت الرقبة فإن ارف فقي ملا امتا انو 
فاشبّهَ الموت الذي يقتضي سلب التصرف عن الميت فكان في إعتاقه إثبات 
التصرف فأشبّهَ الإحياءً الذي يقتضي إثبات التصرف للحي وذهبت الاو 
ومالك والشافعي إلى أنه لا يجزئ إعتاق رقبة كافرة [ قالوا ]”" تقيّد آية الظّهار 
كما فيّدَت آية القتل وإن اختلف السبب انوا قد ات لك اة فان لها 
جاء َل السائل يستفتيه في عت رقبة كانت عليه سال وك الجارية اين اله 
فقالت في السماء فقال: من أنَا فقالت أنت رسول الله قال فاعتقها فانها و 
ا الاي واا فسؤاله وك لها عن الإيمانٍ وعدم سؤاله عن 
صفة الكمّارة وسببها دال على اعتبار الإيمان في كل رقبة تعتق تق عن سبب لأنة 
قد تقر أن َك الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال كما 


. )۲۸۹/۱( » في « الكشاف‎ )١( 

. ٠ فقالوا‎ ١ : )1( في‎ )0( 

(۳) لم يخرجه البخاري . ١‏ 
بل أخرجه مسلم في صحيحه رقم (۳۳/ /010) ضمن قصة طويلة» عن معاوية بن الحكم . 
وأخرجه أبو داود رقم )٩۹۳۰(‏ والنسائي رقم (۱۲۱۸) وأحمد )٤٤۹ - ٤٤۸ 2 ٤٤۷ /٥(‏ 
والطيالسي في « المسند » رقم )١١١5(‏ واللالكائي في « شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة » رقم )٠١۲(‏ وابن أبي عاصم في ١‏ السنة » رقم (89) والبيهقي في «الأسماء 
والصفات » (ص 47١‏ 477) وابن خزيمة في « التوحيد )18١ - ۲۷۹/۱( ٩‏ وغيرهم . 


Yo‏ باب الإيلاء والظهار والكفارة سبل السلام 
قد تكرر. ة قلت : الشافعي قائل بهذه القاعدة فان قال بها من مَعَهُ من المخالفينَ 
كان الدليل على التقييد هو السنة لا الكتاب لاهم قرَرُوا في الأصول أنه لا 
يدر اا ع ا إلا نه اتناو ايع للكت برقم في هت ی 
عند أبي داود”' ما لفظه فقال: ذا وول الله إن علي رقبة مؤمنة الحديث إلى 
آخره . قال عز الدين الذهبي وهذا حديث س رج فال في الصديت 
على ماذكر فإنه يك لم يسالها عن الإيمان إلا لان السائل قال عليه رقبة مؤمنة. 
( الثالثة ) اختلف العلماء في الرقبة المعيبة باي عيب فقالت الهادوية 
زاود شج لمعيه لتناول اسم الرقبة لها وذهب و عدم إجزاء 
المعيبة قياس على الهدايا والضحايا بجامع التقرب إلي الله . وفصّل الشافعي 
فقال إن كانت كاملة المنقمة كالآعور' ازات وإن نقصت مداه لم تيز إذا كان 
ذلك ينقصها نقصانًا ظاهرا كالاقطع والأعمى إذ العتق تمليك المنفعة وقد 
نقصت ٠‏ وللحنفية تفاصيل في العيب يظول تعدادها ويعر قا الأدلة علبها”؟. 


وا 


(الرابعة) أن ؛ قوله وَل فصم شهرين متتابعين دال على وجوب التتابع””" 
وعليه دلت الآبة وشرطت أن تكون قبل المس فلو مض فا اناف وهر 
إجماع إذا وطئها نهار متعمدا: [وكذلك]"“ ليلا عند الهادوية وأبي حنيفة 
وآخرين ولو ناسيًا للآية وذهب الشافعي وأبو يوسف إلى أنه لا يضر ويجوز 
لان علة النهي إفساد الصوم ولا إفساد بوّطء الليل» وأجيبْب بان الآية عامة» 
واختلفوا إذا وطىء نهار نسايًا فعند الشافعي وأبي يوسف لا یضر لأنهُ لم يفسد 
الصوم . وقالت الهنادوية وأبو حنيفة بل يستائف كما إذا وطئ عامدا لعموم | الآية 


. السنن » رقم (85؟) وهو حديث ضعيف‎ ١ في‎ )١( 

زفق انظر : ١‏ المغني » )۸١ - 87 /١1١(‏ و ١‏ الفقه الإسلامي وأدلته )51١ 508/9 ٠‏ . 
(9) انظر : ١‏ الفقه الإسلامي وأدلته » (۷/ )51-5١‏ . و ١‏ المغنى -40/١١( ٩‏ 871) . 
(6) في ( ب ) : « کذا» . ْ 
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قانُوا وليست العلة إفسادَ الصوم بل دل عموم الدليل للأحوال كلّها على [أنه]”" 
لا تتم الكفارة إلا 39 E A‏ افا فا إذا 
عرض له في أثناء صیامه عذرٌ مأيوس ثم زال هل يِبنى على صومه أو يستائف 
فقالت الهادوية ومالك وأحمد إنه يبني على صومه لأنه فرق بغير اختياره وقال 
أبو حنيفة وهو أحد قولى الشافعي بل يستأنف لاختياره التفريق . وأجيب بان 
العذر صيره كخير المختار وأما لو كان العذرٌ مرجوا فقيل يبني أيضًا وقیل لا 
يش لان رجاء زوال العذر ا ٠‏ كالمختار وأجيب بأنه مع العذر لااختيار له 

( السادسة ) أن تر تيب قوله لا فصم على قول السائل  :‏ ما أملك إل 
رقبتي » يقضي بما قضت به الأب من أنه لا يتقل إلى الصوم الأ لعدم 
وُجندان الرقبة فإنْ وجد الرقبة إلا أنه يحتاجها لخدمته للعجز فإنهُ لا يصح 
منهُ الصومٌُ ( فإن قيلَ ) إنهُ قل صح التيمم لواجد الماد إذا كان يحتاج إليه فهلاً 
قستم ما هنا عليه ( قلت ) : يقاسلا العم ف غر بع العار فان 
الاحتياج إلى الماء كالعذر ( فإن قبل ( فهل يجعل الشبق إلى الجماع عذرا 
له ار إلى الإطعام وعد صاحب الشبق غير مستطيع للصوم 
(قلت ) در حديث سلمة وقولّه في الاعتذار عن التكفير بالصيام وهل 
أصبت الذي 5 إلا من الصيام وإقراره هة على عذره وقوله أطعم ندل 
على أنه غذر يعدل معه إلى الإطعام . 

( السابعة ) أن التص القرآني” والنبوي صريح في إطعام ستين مسكنًا كانه 
جعل عن كل يوم من الشهرين إطعام مسكيًا » واختلف العلماء هل لابد من 
إطعام نحن سكا او يكفي إطعام مسكين واحد ستين يوم فذهبت الهادوية 
ومالك" وأخمد والشافعي إلى الأول لظاهر الآية وذهبت الحنفية وهو أحد 
قوي زيد بن علي والناصر إلى الثاني وأنه يكفي إطعام واحد ستين يومًا أو 


. » في ( ب ) : « أنها‎ )١( 


of‏ باب الإيلاء والظهار والكفارة سبل السلام 
أكثر من واحد بقدر إطعام ستين مسكيئًا قالُوا لأنهُ في اليوم الثاني مستحق كَمَبلٍ 
الدفع إليه وأجيب بان ظاهر الآية تغاير المساكين بالذات ويروى عن أحمد 
ثلاثة أقوال كالقولين هذين والثالث : إن وجد غير المسكين لم يجز الصرف 
إليه وإلاً اجآ إعادةُ الصرف إليه . 

( الثامنةٌ ) اختلف في قدر ر الإطعام لكل مسکین ٩‏ فذهبت الهادوية 
ولحنيفً إلى أذ اواجي مسون صاعا من تمر أو رة أذ شعير ٠‏ أو نصفه من 
و > وذهب الشافعي ال أن الواجب لكل مسكين م والمدُ ربع الصاع 
واستدل بقوله في حديث الباب أطعم عرقًا من تمر ستين مسكينًا » والعرق" 
مکتل يأخذ خمسة عشر صاعًا أو ستة عشر ولإعانته يل للواطئ في رمضان 


بعرق خمسة عشر صاعًا من تمر ولأنه أكثر الروايات في حديث سلمة هذا 
5 نرف 


واستدل الأولون بأنه ورد في رواية عبد الرزاق ”« إذهب إلى صاحب صدقة 


ني ريق فقل له فليدفمها إليك فاطعم عنك منها وسقًا [ من تمر ] © تين 
مسكيئًا » قالُوا والوسق ستون صاعًا وفي رواية لأبي داود ”” والترمذي) © 
فأطعم وساقًا من تمر ستين مسكينًا وجاء في تفسير العرق أنهُ ستونَ صاعًا وفي 
رواية لأبي داود أن ار مكل ينع نان صاعًا قال أبو داود وهذا اصح 
الحديثين ولي احتف في ت تفسير العرق على ثلاثة أقوال واضطربت الروايات 
فيه جنح الشافعي إلى الترجيح بالكثرة اواك الرؤايات خسة عكر مام وقال 


.)٠٤٠١ 778 /9( و «البحر الزخار»‎ .)1۱۸- 5١4/9 ٩ انظر : 7 الفقه الإسلامي وأدلته‎ )١( 
5كلغ.‎ ١,770 * العرق‎ )1( 

(؟) عزاه إليه السيوطي في « الدر المنثور » (//18- ۷۹) ولم أجدها في تفسيره المطبوع . 
(:) زيادة من () . 

(0) في « السنن » رقم 9 ) . 

(5) في ١‏ السنن ٩‏ رقم (۳۲۹۹) 
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الخطابي "أ حيدم السو الود ) السفيفة التي من الخوص فيتحَذ منها 
المكاتل > قال : وج حاء رة أنه خرن اغا »> وفى رواية لأبى داود ع 
لاثينَ صاعًا . وفي رواية ”"' سلمة يسع خمسة عشر صاعًا فدل أن العرق 
و 3 1 0 س ر ج ت 7 
يختلف في السعة والضيق قال فذهب الشافعي إلى رواية الخمسة عشر صاعا 
( قلت ) : يؤيد قوله أن الأصل براءة الذمة عن الزائد وهو وجه الترجيح . 
(التاسعة ) فى الحديث دليل على أن الكفارة لا تسقط جميع أنواعها 
- 5 7 ت م 8 7 ا - 
بالعجز وفيه حلاف فذهب الشافعي وأحد الروايتين عن أحمد إلى عَدَمٍ سقوطها 
بالعجز لما في حديث أبي داود عن [ خولة ] بنت مالك بن ثعلبة”” قالت : 
ظاهر ملي روعي اوی بن امات e‏ 
ال ب ل ا د 
قال : « فإني سأعيئه بعرق من تمر » الحديث فلو كان يسقط عنه بالعجز لأبانه 
ية ولم يعنه من عنده وذهب أحمد في رواية وطائفة إلى سقوطها بالعجز كما 
تسقط الواجبات بالعجز عنها وع أبدالها وقيل إنها تسقط كفارة الوطء فى 
رمضان بالعجز عنها لا غيرها من الكفارات قالُوا : لان النبي اة أمر المجامع 
في نهار رمضان أن يأكل الكفارة هو وعيالّه والرجل لا يكون مصركًا لكفارته 
وال الأولوث > إثما حلت له لأنه إا عجر وكفر عه الغير اجار أن يصرقها 
(۱) (۲/ 11۳ هامش السئن) . 
(۲) في « السنن » رقم )1١110(‏ وهو حديث حسن دون قوله : ١‏ والعرق مكتل يسع ثلاثين 
صاعا » قاله الالباني في ١‏ ضيف أبي داود ٩‏ . 
(۳) أخرجها أبو داود رقم )55١17(‏ وهو حديث صحيح . 
(4) في ( ب ) : « خويلة ٩‏ . 
(6) أخرجه أبو داود رقم (۲۲۱) وأحمد )5٠١/5(‏ وهو حديث صحيح انظر : « الإرواء 6 
V/V)‏ رقم ۲۰۸۷) . 


۲0٦‏ باب الإيلاء والظهار والكفارة سبل السلام 
[فيه]”'' وهو مهب أحمد في كقارة الوطء في رمضان وله في غيرها من 
الكفارات قولان وهو نظيرٌ ما قالته الهادوية من أنه يجوز للإمام إذا قبض الزكاة 
من شخص أن يردها إليه . 

( العاشرة ) قال الخطابي 3 ول الحديت على أن الظيار الف 
كالظهار المطْلّق وهو إذا اير رد إلى مدة ثم أصابّها قبل انقضاء تلك 
المدة واختلفوا فيه إذا بر ولع يَحِنَثْ فقال مالك وابن ¿ أبي لَيْلَى : إذا قال 
لامراته .انت علي كظهر أمي إلى الليل لزمته الكارة وإن لم يقربها وقال أكثرٌ 
أهل العلم لاشيء عليه إذا لم يقربها وجعل الشافعي في الظهار المؤقت قولين 
أده أنه ليس بظهار ( فائدة ) قد وهم أن سب نزول آية الظهار حديث 
سلمة هذا لاتفاق الحكمين في الآية والحديث وليس كذلك بل سبب نزولها 
قصة أوس بن الصامت ذکره ابن كثير في «الإرشاد؛ من حديث خويلة بنت 
تعلبة قالت : « في واللّه وفي از ا الله سورة المجادلة قالت : كنت 
ELE AE E E‏ 
a a GS‏ 
نادي قومه ساعة ثم دخل علي فإذًا هو يريدني عن نفسي قالت : قلت كلاً 
والذي نفس خويلة بيده لا تخلّص إلي وقد قلت ما قلت فحكم الله ورسوله 
بها تيد اأرراء الإيام لجيه وأبو اود ٠‏ واناد مشهور وأخذ منه 
أنه إذا قصل بلفظ الظهار الطلاق لم يقع الطلاق وكان ظهار) وإلى هذا ذهب 
احم والشافعي وغيرهما قال الشافعي : ولو ظاهرَ 7 طلاقًا كان ظهار و 


TT 


(۲) في « معالم السنن » (۲/ 1٦١‏ - هامش السنن ) . 
(۳) في ١‏ المسند » (5/ )٤٠١‏ . 


' . وهو حديث صحيح وقد تقدم قري‎ )17١5( السئن » رقم‎ ١ في‎ )٤( 


سبل السلام باب الإيلاء والظهار والكفارة YoV‏ 


طلّق يريد ظهارً كان طلاقًا وقال أحمدٌ : إذا قال أنت علي كظهر أمي وعتى به 
الطلاق كان ظهارا ولا تطلّق وعلَلّه ابن القيم ”“ بان الظهارَ كان طلاقًا في 
الجاهلية فسخ فلم يجز أن يُمَادَ إلى الأمر المنسوخ وأيضا فأوس إِنّما نو به 
الطلاق لما كان عليه فأجري عليه حكم الظهار دون الطلاق وأيضا فإنه صريح 
في حَكْمه فلم يج جعله كناية في الحكم الذي أبطل الله شرعه وقضاء اللّه 
احق وحكم الله وجب . 


ينا 


. )۳۲١ 2 ۳۲٣ /٥( ٩ فى « زاد المعاد‎ )١( 


سبل السلام باب اللعان امنا 


[ الباب الثانى ] 
باب اللعان 
هو مأخودٌ من اللّعْنِ لأنه يقول الزوج في الخامسة : لعنة الله عليه إن 
كان من الكاذبين . ويقال : فيه اللعان والالتعان والملاعنة . واختلف فى 
وجوبه على الزوج فقال فى الشفاء”'' للأمير الحسين : يف إذا كان ثمة ولد 
€ ا ٠‏ 2 8 ع2 7 mis‏ 2 چ 5 4 
وعلم أنه لم يقربها وفي المهذب والانتصار أنه مع غلبة الظن بالزنى من المرأة 
ء و و 2 9 وو 
أو العلم يجوز ولا يجب ومع عدم الظن يحرم . 


1 عن ابن عمر - رضي الله تَعَالَى عَنْهُمًا - قال : سال 


ويه سمه 


فلآن » قَقَالَ : یا رسول الله » أرآيت أن لو وجد أحَدنًا امرأته على 
يي ل ل 


ا ل صر س 


سكت علَى مثل ذلك » ٠‏ فلم يجبه » فَلَمَا كان بعد ذلك أنه » هال 


3 چە ل مودعم دم 


إن الذي سالتك عنْه قد ابتليت به 2 فأنرل الله الآيات في سورة 


1 نه ماه د ر PEDE‏ ەر 
النورء فتلاهن عليه ووعظه . وذكره 1 وأخبره أن عذاب الدنيًا أهون 


0 سے م6 


من عذاب الآخرة . قال : لآ ٠‏ والّذي بعك بالحق ما كَذَبت 


وس ر 


عليهاء ثم دعاها . قوعظها كتك » الت : لاء والّذي بعك 


ll 


بالحق إِنَهُ ُكَذب » قَبّداً بالرجل > فَشَهِدَ أربع شهاداث باللّه » ثم 


)١(‏ أي في « شفاء الأوام » ولا يزال مخطوطًا ولدي صورة عن المخطوط . ووضع الشوكاني 
عليه حاشية » سماها « وبل الغمام على شفاء الأوام » وقد قمت بتحقيقها وتخريجها وللّه 
الحمد والمنة ن : مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة . ت مكتبة العلم بجدة. 


20 باب اللعان سبل السلام 


س ر ەر ررقو و 


0# ٠ 

ني بالْمرأة » ثم فرق بيتهما . رواه ملم ”. [صحيح] 

( عن ابن عمر - رضي الله عنهما د قال شال قلان ) هو عويمر 
العجلاني كما في أكثر الروايات ( فقال يا رسول الله أرأيت أن لووجد أحدنا 
امرأتّه على فاحشة كيف يصنع إن تكلم تكلّم بأمر عظيم وإ سكت سكت 
على مل ذلك » أي على أمر عظيم ) فلم يجبه فلما كان بعد ذلك أتاه فقال : 
E‏ التور ”" والأكثر 

في الروايات أن سبب نزول الآيات قصة هلال ب بن أمية وزوجته'" وكانت 
متقدمة على قصة عويمر ولم تاها بل لان كمه عام للامة ( لاهو عليه 
ووعظه وذكَرَه ) عطف تفسير إذ الوعظ هو التذكير ( وأخبره 5 عذاب الدنيا 
اهون من عذاب ا : ( أعنوا في اليا والآخرة 
وهم عذاب عظيم 4 (قال : لا . والذي بعك بالحق ما كذبت عليها ثم 
دَعَاها فوعظّها كذلك قالت : لا . والذي بعثك بالحق إنه لكاذب فبداً بالرجل 
فشهد أربع شهادات باللّه ثم تنى بالمرأة ثم فرق بيتهما رواه مسلم ) في 
الحديث مسائل . 

( الأولى ) قولّه فلم يجبه وقم عند أبي داود ‏ فكرة يكل المسائل 
وعابها قال ا يريد المسئلة عما لا حاجة بالسائل إليه وقال الشافعى: 
كانت المسائل فيما لم ينزل فيه حكم زمن نزول الوحي ممنوعة لثلاً يرل في 
)١(‏ في صحيحه رقم )۱٤۹۳(‏ . 
(۲) التور : (4-5) . 
(۳) كما في « أساب النزول » للواحدي (ص ۳١١‏ - ۳۱۸) . 
)٤(‏ النور : (۲۳) . 
(0) في السنن )1۷۹/۲ _- AY‏ رقم )۲۲٤١‏ . 
)١(‏ في « معالم السئن » (۲/ 58٠‏ هامش السئن » . 


سبل السلام باب اللعان ٣۹۱‏ 


ذلك ما يوقعّهم في مشقة وعنت كما قال تعالى : لا تسألوا عن أَشياء [إن تبد 


لكم تسوك ]00 4" وفي الحديث الصحيح : « أعظم الناس را ال 


زعو )4( 


عن شيء لم يحرم فَحَرمٌ من أجل مسئلته»'" وقال الخطابي 
المسالة في كتاب الله على وجهين أحدهما ما كانت على وجه التببين والتعليم 
فيا يلزم الحاجة إليه من امر الدين والآخرٌ ما كان على طريق التّت والتكلف 
کک “ الأول وأمرَ به وأجاب عنه فقالَ : ل فاسئلو أهل الذكر ي "° 
قال : ظ فاسل الذين يقْرَءُونَ الكتاب من قبلك ) ” وأجاب تعالّى في 
الآيات : يُسأُونك عن الأهلة 4 وَيَسنُونك عن الْمَحيض ٠‏ وغبرها 
وقال في النوع الآختر : 8 ويسألونك عن الرّوح فل الروح من أمر ري 74" 

: ل يسألونك عن السّاعة أيّانَ مرساها 9 فيم أنت من ذكراها م4" 
8 ما كان من السؤال على هذا الوجه فهو مكروه فإذا وقع السكوت عن 
جوابه فإتما هو زجر وردع للسائلٍ فاا وقع الجواب فهو عقوبة وتغليظ . 


:قد وخدنا 


. زيادة من ( أ)‎ )١( 

. )١٠١1١( : المائدة‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري رقم (۷۲۸۹) ومسلم رقم (7158) من حديث عامر بن سعد عن أبيه . 
(5) في معالم السنن (۲/ 54٠0‏ 581) هامش السئن . 
(6) في ( ب ) : « النوع ٩‏ . 

. )٤۳( : النحل‎ )١( 

)٩۹٤( : يونس‎ )۷( 

(۸) البقرة : (۱۸۹) . 

(9) البقرة : (۲۲۲) . 

. )۸٥( : الإسراء‎ )٠١( 

. )8"  57( : النازعات‎ )١١( 


لف باب اللعان سبل السلام 


( الثانية ) في قوله فبدا بالرجل ما يدل على أنه يبدأ به وهو قياس 
الحكم الشرعي لأنه اللي فيقدم 7 وقعت البداءة في الآية وقد وق 
الإجماع على أن تقديمه سنة . واختّلف هل تجب البداءة به أم لذ هب 
الجماهير إلى وجويها لقوله ا لهلال : : ١‏ البينةٌ وإلاً حد في 5 
فكانت البداءة به لدفع الح 0 الرجلٍ فلو بدا بالمرأة كان دافعًا لأمر لم يثبت 
وذهب أبو حنيفة إلى أنها تضح البداءة بالمرأة لان الآية لم دل على لزوم 


البداءة بالرجل لذن العطّف فيها بالواو وهي لا تقتضي الترتيب . وأجيب عنه 
الها وان لم تقتض الترتيب فإنه تعالى : لا يبدأ إلا بما هو الأحق في البداءة 
والأقدم في العناية وبين فعله ييا ذلك فهو مث قوله : 0 ذا ها نذا إلله 


1" فق وكوب ا 


( الثالثة ) قوله ثم فرق بيتهما دال على أن الفرقة بيتهما لا تقم إلا 
بتفريق الحاكم لا بنفس اللعان وإلى هذا ذهب كثير مستدلين بهذا اللفظ في 


الحديث وأنه ثبت في الصحيح بان الرجل طلَّقَّها ثلانًا بعد تمام اللعان 
وأقرة الي يل على ذلك ولو كانت الفرقة بنفس اللعان ليك له اد 
طلاقه في غير محلّه . وقال التمهور : بل الفرقة تة تقع بنفس اللعان 


وإتما اختلفوا هل تحصل الفرقة بتمام لعانه وإن لم تلتعن هي فقال الشافعي : 


(۱) وهو جزء من حديث أخرجه البخاري رقم )٤۷٤۷(‏ وأبو داود رقم )1١914(‏ والترمذي رقم 
)۳1۷4( وقال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . وابن ماجه رقم (۲۰۹۷) 
والبيهقي (۳۹۳/۷۔ )۳۹٤‏ من طريق هشام بن حسان» قال: حدثنا عكرمة عن ابن عباس . 

(۲) وهو جزء من حديث جابر بن عبد اللّه أخرجه مسلم رقم (۱۲۱۸) وأبو داود رقم )۱۹۰٥(‏ 
وابن ماجه رقم )۳۰۷٤(‏ ومالك 1/0( والدارمي (1/ 44 - )٤٩‏ وأحمد (۳/ ۳۲۰ ء 
۱ والبيهقي )٩ . ۷/٥(‏ . 


سبل السلام باب اللعان ۳ 


تحصل به وقال أحمد : لا تحصل إلا بتمام لعانهما وهو المشهورٌ عند المالكية 
وبه قالت : الظاهرية واستدلُوا بما في صحيح مسل من قوله ككل ذلكم 
التفريق بين كل متلاعنين » قال ابن العربي أخبر ي بقوله ذلكم عن قوله لا 
سبيل لك عليها قال : كذا حكم كل متلاعنين فإن كان الفراق لا يكون إلا 
بمحكم فقد نفد الحكم فيه من الحاكم الأعظم بي بقوله ذلكم التفريق بين 
كل متلاعنين قالُوا وقوله فرق بيتهما معناه إظهارٌ ذلك وبيان حكم الشرع فيه لا 
أنه أنشاً الفرقّة بيتهما قالُوا وأما طلاثه إياها فلم يكن عن أمره وك وبأنه لم يزد 
التحريم الواقع باللعان إلا تأكيدًا فلا يحتاج إلى إنكاره وبأنه لو كان لا فرقة إلا 
بالطلاق لجار له الزواج بها بعد أن تنكح زوج غيره . وقد أخرج أبو داوه ”") 
عن ابن عباس - رضي الله عن - الحديث وفيه وقضى رسول الله کا أن لا 
بيت لها عليه ولا قوت من أجل أنَّهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها 
وأخرج اواو من حديث سهل بن سعد في حديث المتلاعنين قال : 
مضت السنة بعد في المتلاعنين أن .يقر ا ثم لا يجتمعان اوا 
البيهقي ‏ بلفظ فرق رسول الله يل بيتهما وقال لا يجتمعان أبدا وعن 


2 7 و 8 ع ل 0 
ا على ”' وابن مسعود '' قالا : مضت السنة بين المتلاعنين أن لا يجتمعا أبدا 


© 8 2 )۷( 


. )۱٤۹۲/۳( رقم‎ )١( 
. رقم (77057) وهو حديث ضعيف‎ ٩ في « السنن‎ )۲( 

(9) في ١‏ السنن » رقم )۲۲٠۰(‏ وهو حديث صحيح . 

() في ١‏ السنن الكبرى » (۷/ )5٠١‏ . 

(5) أخرجه عبد الرزاق في « المصنف ١١7 - ۱۱۲ /۷( ٩‏ رقم )١1575‏ والبيهقي (۷/ )5٠١‏ . 
(5) أخرجه عبد الرزاق في « المصنف » (7/ ١1١7‏ رقم )١15775‏ والبيهقي ٠١/0‏ 5). 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » )070١/5(‏ . 


4“ باب اللعان سبل السلام 


هل فرقة اللعان فسخ أم طلاق بائن 

( الرابعة ) : اختلف العلماء في فرقة اللعان هل هي فسخ أو طلاق بائ 
فذهبت الهادوية والشافعي وأحمد وغيرهم إلى أنها فسخ مستدلين بأنّها توجب 
تحريمًا مؤبدًا فكانت فَسّخًا كفرقة الرضاع إذْ لا يجتمعان أبدا ولأن اللعان ليس 
صريحًا في الطلاق ولا كناية فيه وذهب أبو حنيفة إلا أنَّها طلاق بائ مستدلا 
بها لا تكون إلا من زوجة فهي من أحكام النكاح المختصة فهي طلاق إِذْ هو 
من أحكام النكاح المختصة بخلاف الفسخ فإنه قد يكون من أحكام غير التكاح 
كالفسخ بالعيب . وأجيب بأنه لا يلزم من اختصاصه بالتكاح أن يكون طلائًا 
كما أنه لا يلزم فيه نفقة ولا غيرها . 

(الخامسة) : وهي فرع للرابعة اختلفوا لو أكذب نفسه بعد اللعان هل 
تحل له الزوجة فقال أبو حنيفة : تحل له لزوال المانع المحرم وهو قول سعيد 
ابن المسيّب فإنه قال : فإن أكذب نفسه فإنة خاطب منّ الخطّاب وقال ابن 
چ ٤‏ ترد إليه مادامت في العدة » وقال الشافعي وأحمد: لا عر لان 
لقوله ل لا سبيل لك عليها . قلت : قد يجاب عن بان لا قله لمن التعن 
ولم يكب شه . 

(السادسة) : في حديث لعان هلال بن أمية أنه قذف امراق عند التي 
َة بشريك ابن سحماء “الخليت عند الى داود 27 زفي لقال اا ” فيه 
من لفقه ن ازوج إذا قذف امات برج بيت ثم لام فإ اللا يط عد 
الحد فيصير في التقدير ذكْره المقذوف به قبا ولا يعت حكمة وذلك انه و 
قال لهلا بن امية الب أو حذا في هر فلم لاا لم يتعرض لهلال بالحد 
ولا يروى في شيء من الأخبار أن شريك بن سحماءً عفا عنه فعلم أن الح 
)١(‏ في ١‏ السئن ٩‏ رقم )١5104(‏ وقد تقدم تخريجه قريبًا . 
(؟) في ١‏ معالم السنن ٩‏ (۲/ 1۸۷) هامش السئن . 


سبل السلام باب اللعان 


الذي كان يلزمه بالقذف سقط عنه باللعان وذلك لأنه مضطر إلى ذكر من 
يقذفها به لإزالة الضرر عن نفسه فلم يحمل نفسّه على القصد له بالقذف 
وإدخال الضرر عليه ( قلت ) : ولا قى أنه لا ضرورة في تعيين من فده 
به وقال الشافعي : إنّما يسقط عنه الح إذا ذكر لرجل وسمّاه في اللعان فإن 
لم يفعل ذلك حل له وقالَ أبو حنيفة : الحد لازم له وللرجل مطالبته به وقال 
مالك يح للرجل ويلاعَن للزوجة انتهى ( قلت ) : ولا دليل في حديث هلال 
عل تقر اليد بالف ا حرا لفارت ول يرد [اطالية] ٠‏ به جى 
يقول له اة قد سقط باللعان EL oad‏ 
الح على القاذف واللعان إِنَّما شرع لدفع الحدّ عن الزوج والزوجة . 

75 وَعَنْهُ - رضي الله عنْهُمَا - أن رَسول الله - صلی الله 
عليه وَسَلَّم - قال لماعي : « حسابكُما على الله » أحدكما كاذب 
لآ سبيل لَك عليها » قال : 0 > مالي فَقَالَ إن كنت 


م ساسح سا ص 


و وت عم هو ده و OE oo‏ ل e‏ 
صدقت عليّها فهو بما استحللت من فرجهاء وإن كنت كذبت عليها فذاك 
yT‏ ور و ےه ۳ 1 0 
أبعد لك منها » . متفق ق عليه [صحيح] 

TT‏ _ أن رسول الله لل قال 
للمتلاعتين: خا کا عازن الله )دي ر : ( أحدكما كاذب ) فإ کان 
أحدهما كاذب فاللّهُ هو المتولى لجزائه ( لا سبيل لك عليها ) هو إبانة للفرقة 


. ٩ طالب‎ ١ : ) في ( ب‎ )١( 

(۲) البخاري رقم )٥۳۱۲(‏ ومسلم رقم )۱٤۹۳(‏ . 
قلت : وأخرجه أبو داود رقم )۲۲۵٢۷(‏ والنسائي /١۷‏ ۱۷۷) وأحمد في « المسند ٠‏ رقم 
٤٥۸۷(‏ - شاكر ) والبيهقي )5١١/17(‏ وابن عبد البر في ١‏ التمهيد » )73١1/5(‏ وسعيد بن 
منصور في ١‏ السئن » رقم )۱١١١(‏ وغيرهم . 


٦‏ باب اللعان سبل السلام 


بيتهما كما سلف ( قال يا رسول اللّه : مالي ) يريد به الصداق الذي سلّمه 
إليها ( قال : إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من قَرْجها وإن كنت 
كاذبًا عليها فذلك أبعد لك منها . متفق عليه ) الحديث أفادَ ما سلف من 
الفراق بيتهما وأنّ أحدّهما كاذب في نفس الأمر وحسابه على الله وأنه لا يرجم 
بشيء مما سلمه من الصداق لأنه إن كان صادقًا في القذف فقد استحقّت المال 
بما استحل منها وإن كان کاذبا فقد استحقنّه ايض بذلك ورجوعه إليه أبعد لأنه 


ر رار 


هضَمَها بالكذب عليها فكيف يرتجع ما أعطاها . 


صحة اللعان للحامل 


E ۳۰/۳‏ الله عنْه - أن التي - صلَى الله 


و 


عليه وسَلَّمّ _ ل E‏ 


او وہ لہ رہ 


و ق تا قر لي ران س 3 
[صحیح] 
( وعن أنس - رضي الله عنْهُ - قال : قال رسول الله يكل اروها 
فإن جاءت به أبيض سبطًا » به بفتح السين المهملة وكسر الباء الموحدة دا طاء 
مهملة وهو الكامل الخلق من الرجال ( فهو لزوجها وإن جاءت به أكحل ) 
بفتح الهمزة وسكون الكاف هو الذي متابت أجفانه سود كان فيها كحلا وهي 
خلقة ( جعدا ) بفتح الجيم وسكن العين المهملة فدال مهملة وهو من الرجال 
القصير (فهو للذي رمَاها به متفق عليه ) ولَهُمَ'"" في أخخرى فجاءت به على 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم )١547(‏ من حديث أنس 
وأخرجه النسائي (5/ ١7١‏ - ۱۷۲ رقم 078454 . 
(۲) البخاري رقم )017١17(‏ ومسلم رقم )۱٤۹۷(‏ من حديث ابن عباس . 


سبل السلام باب اللعان ينها 


النعت المكروه وفي الأحاديث ثبت له عدة صفات وفي رواية ا 
وللنسائي " أنه قال يي : بعد سرد صفات ما في بطنها : اللهم بين فوضعت 
شبيهًا 5 ذكرَ وا أ وجده عندها . وفي الحديث دليل على ليمي 
اللعان للمرأة الحامل ولا يخر إلى أن ضح وإليه ذهب الجمهورٌ لهذا الحديث 


٤ 3 5‏ 0 
وقالت : الهادوية› وأبو يوسف » ومحمد . ويروى عن أبي حنفية 3 وأحمد 


أنه لا لعانَ لنفى الحمل لجواز أن يكون ريحًا فلا يكون للّعان حينئذ معد“ 


م 


(قلت ) وهذا رأ في مقابلة النص وكأنّهم يريدوث أنه لا لعن بمجرد ظن 
الحمل من الأجنبي لا لوجدانه معها الذئ هو ور النص . وفي الحديث 
دليل على أنه ينتفي الولد باللعان ون لم يذكر التفي في اليمين وإلى هذا ذهب 
أهل الظاهر» وعند بعض المالكية وبعض أصحاب 0 
الحمل بشرط ذکر الزوج لنفي الولد دون المرأة 1 وبه ]"" نفي الولد 
ل ا ال قول 
الظاهرية فإنه لم يقع في اللعان عنده بيا نفي الولد ولم ره في حديث هلال 
ولا عويمر ولم يكن اللعان إلا منهما في عصره َة وأما لعان الحامل فقد ثبت 
في هذه الأحاديث Es‏ 
لآعن بين رجل وامرأته TS‏ 
ری حديك سول وکات خا وا ت حَمَلَها وذکر أنه انتقّى من ولده ولكنّه لا 
يدل على اشتراط نفي الولد لان َعلَُ الرجل من تلقاء نفسه » وقال أبو حنيفة 
لا يصح نفي الحمْل واللعانٌ عليه فإن لا عنّها حاملاً ثم أت بالولد لزم ولم 


. من حديث ابن عباس‎ )۱٤۹۷( ومسلم رقم‎ )01١7( البخاري رقم‎ )١( 
. )۳٤۷۰ رقم‎ ۱۷٤ ١7/7 /5( ٩ في « السئن‎ )۲( 

(۳) في ( ب ) : ١‏ بالّه » . 

. )١ رقم‎ ٥٦۷ /۲( » في الموطأ‎ )٤( 


۳۸ باب اللعان سبل السلام 


يُمَكّنْ من ميه أصلاً لان اللعان لا يكون إلا بين الزوجين وهذه قد بانت 
بلعانهمًا في حال حَمْلها . ويجاب بأ هذا رأي في مقابلة النص الثابت في 
حديث الباب وفي حديث ابن عمرَ هذا وان كان البخاري قد ين ان قوله فيه 
وكانت حاملاً من كلام الزّهْرِيُ لكنّ حديث الباب صحيح صريح وفي الحديث 
دليل على العمل بالقيافة ”'' وكان مقتضاها إلحاق الولد بالزوج إن جاءت به 
على صفته لانه للفراش , لكته ككل بين المانع عن الحكم بالقيافة لما وإثابئا 
بقوله لولا اليم لكان لي ولها شان . 


يشرع للحاكم المبالغة في المنع من الحلف 


٠ ۳۱/4‏ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهُمًا - ان رسول الله 


E‏ : ارج اذ ْم يه عند الخاصة على 
سا عه ( م00 ر روو 


فيه » وقال : ١‏ إنها موجبة » رواه او داود الا 7 3 ورجاله 


ثقات . [صحيح] 

اوت ا كان - رضي الله عنْهُما - آن رسول الله يك أمرَ رجلا أن 
يضع 0 عند الخامسة على فيه وقال إنها اة 5 زواه أبو داود والنسائي 
0 ات لد 


ر 


9 0 0 أ هر aT‏ وإن أوقمه کلام 


: القائف : الذي يتتبّع الآثار ویعرفها 1 ویعرف شه الرجل بأخيه وأبيه » والجمع‎ )١( 
» القاقّة. يقال : فلان يقوف الأثر ويقتافه قيافة » مثل : قَمَا الأثرواقتفاه . « النهاية‎ 
١ . 01/5 

. )۲۲٠۵( في السنن » رقم‎ )١( 

(*) في « السئن ٠۷١ /5( ٩‏ رقم )۳٤۷۲‏ وهو حديث صحيح . 


سبل السلام باب اللعان 4 


الرافعي وقوله إنّها الموجبةً أي للفرقة ولعذاب الكاذب وفيه دليل على أن 
ا ر ر ی مات اغ اا ارم لين 
حديث ابن عباس في تحليف هلال ابن أمية انه قال له رسول الله كك : 
«احلف الله الذي لا إل إل هو ذا ميت ]'" يقول ذلك أربع مرات » 
الحديث بطوله قال الحاكم : صحيح على شرط البخاري . 

م ٠‏ وعن سهل بن سعد - رضي الله عله - في قصة 


م بون س r‏ را ره بير ےا 


المتلاعنين قال اس د : كذبت عليها يا 
رسول الله إن آمسكتهَا . فَطَلَقَهَا تلاا قبل أن يأمره رسول الله - 
صلى الله عليه وسلّم - متفق عليه ° ا 

رو ين سس ا - في قصة المتلاعتيْنِ قال ) أي 
الرجل ( لما قَرَغَا من تلاعنهّما كذيْتُ عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها 
ثلانًا قبل أن يأمره رسول الله اة متفق عليه ) تقدم الكلام على تحقيق 


)١(‏ في « المستدرك » )۲١۲/۲(‏ وقال : حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه بهذه 
السياقة . وإنما أخرجا حديث هشام بن حسان عن عكرمة مختصرا وأقره الذهبي . 

(۲) في السنن الكبرى » (۷/ 7906© . 

(۳) في ( ب ) : ١‏ لصادق ٩‏ . 

. )۱٤۹۲( ومسلم رقم‎ )٥۳۰۸( البخاري رقم‎ )٤( 
رقم 5577) وابن ماجه‎ ١7١-17١ /5( والنسائي‎ )5١11545( قلت : وأخرجه أبو داود رقم‎ 
. )۳٤ ومالك (5؟/59-555ه رقم‎ )20١55( رقم‎ 


6 سروس سام وس ع 3 (N) 7 7 3g‏ 


فال أخخاف إن تتبعها نفسي . قال : « فاستمتع بها » رواه أبو داود 
والتّرّمذي وَالمرَارٌ ¢ ورجاله ثقات 1 [إسناده صحيح | 


ەر شير 8 ا ليو خب - کے 


وَأَخرَجَه الاي ” ' من وجه آخر عن ابن عباس - رضي الله 
عَنهِمًا - بلفظ قَال: « طَلَفْها » قَالَ: لآ أصبر عنها قال « فأمسکها». 

( وعن ابن عباس - رضي الله عَنْهمَا - أن رجلاً جاءً إلى رسول الله يج 
فقا : إن امرأتي لا ترد يد لا مس قال غرّها ) بالغين المعجمة والراء وباء 
موحدة قال في ١‏ النهاية ““ أي أبعدها يريد الطلاق ( قال [ أخشى ۲“ 
تتبعها نفسي قال استمتع بها . رواه أبو داو والترمذي ورجاله 0 
النووي عليه . الصحة لكنه نقل ابن الجوري ” عن أحمد أنه قال لا يغبت 


أن 


. )۲۰٤۹( السنن » رقم‎ ١ في‎ )١( 

(۲) في « السئن » (5/ ١7١‏ رقم 5780) وقال : أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب مرس » 
وأخرجه النسائي موصولا  71/5(‏ 1۸ رقم ۳۲۲۹) : ١‏ وقال أبو عبد الرحمن : هذا 
الحديث ليس بثابت . وعبد الكريم ليس بالقوي . وهارون بن رئاب أثبت منه » وقد 
أرسل الحديث » وهارون ثقة وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم ١‏ اه . 
وأخرجه النسائي أيضًا ۱/7 ۱۷۰ رقم 7174) من طريق عكرمة عن ابن عباس 
نحوه . « وإسناد أصح وأطلق النووي عليه الصحة »© ٠‏ قاله ابن حجر في « تلخيص 
الحبير ٩‏ (۳/ 6؟5) . 
ونقل ابن الجوزي في ١‏ الموضوعات » (۲۷۲/۲) عن أحمد بن حنبل أنه قال : لا يثبت 
عن النبي في هذا الباب شيء » وليس له أصل . وتمسك بهذا ابن الجوزي فأورد 
الحديث في ١‏ الموضوعات » مع أنه أورده بإسناد صحيح . 
وانظر ما قاله ابن حجر في ١‏ التلخيص » (۳/ )۲۲٠١‏ . 

. (4/7) )9( 

(:) فی ( ب ) : « أخاف ۲ . 

. )۲۷۲/۲( ٩ الموضوعات‎ « (0) 


سبل السلام باب اللعان ۲۷١‏ 


۶ اا 5 5 2 ا 2 عم 0 0 
وعده في الموضوعات مع أنه أورده بإسناد صحيح ( وأخرجه النسائي من وجه 
آخر عن .ابن اسن بلفظ قال + :طلقها قال لا اضر عنها قال فافنكها © 


اختلف العلماء في تفسير قوله لا ترد يد لامس على قولين . 

(الأول) أن معناه الفتجور انها لا تمنع من يريد منها الفاحشة وهلا قو 
أبي عبيد والخلال والنسائي وابن الأعرابي ' والخطابي”'' واستدل به الرافعي على 
أ لايجا تعلق بن فهك وال 6 لجل لا يقدر على اا 

( والثاني ) آتها تبر بمال زوجها ولا تمنع أحدًا طلب منها شينًا وهذا 
قول أحمد والأصمعي ونقله عن علماء الإسلام وأنكر ابن الجوزي على مَن 
ذهب إلى الأول قال في ١‏ النهاية » وهو أشبه بالحديث لأن اد الأول 
يشكل على ظاهر قوله تعالى : حرم ذلك على الْمُؤمنين » ” وان كان في 

معتى الآية وجوه كثيرة (قلت) : الوجه الأول في غاية من «بعد بل لا يصح 
ا ا ا 
والثاني بعيدٌ لان التبذير إن كان بمالها فَمَنْعُها ممكن وإن كان من مال الزوج 
فكذلك ولا يوجب أمره بطلاقها علي أنه لم يتعارف في اللغة أن يقال فلان لا 
يرد يد لامس كناية عن الجود فالأقرب المراذ أنّها سهد الأخلاق ليس فيها 
فور وحشمةٌ عن الاجانب لا أنه تأتي الفاحشة وكثيرٌ من النساء والرجال بهذ 
الخدت ا ا تاديد نذا نت 
)١(‏ في « معالم السئن »  54١/5(‏ هامش السنن ). 


(۲) النور : (۳ 
(۳) في ( ب ) : ١‏ 


VY‏ باب اللعان سبل السلام 


حلتها وعز ذلك مطلوب إذا طلب ولو أراد به أنّها لا تمنع نفسها عن الوقاع 
من الأجانب لكان قاذقًا لها. 


التحذير من نفي الولد بعد إثباته 


۷ - وعن أبي هريره - رضي الله عنه عله عله - أله سمع 
رسول الله - صلّى الله عليه وسلَّم - ول حي ترت آي الملاعتين: 
يما مرآ خلت على قوم من لس منهم قلست من الله في شيء » 
ولم يدخ لها الله جنه » وآیما جل جحد وده - وهو ينظ إل - احتجب 


عو و سر س ر r‏ 


الله عَنْه وقضحه على رءوس الأولين والآخرين » 


أ ا )0 

خرجه أبو داود 

5 ۶( سه م عدم e‏ 0 

والنسائى وابن ماجه » وصححه ابن حبان . 1 [ 
2 ل 2 


( وعن أبي هريرة - رضي الله عَنْهُ - أنه سم رسول الله اة يقول : 
حين نزلت آية المتلاعنين اما امرأة آدخلّت على قوم من ليس منهم فليست 


)۲۲۹۳( رقم‎ ٩ في « السئن‎ )١( 

. )۳٤۸١ رقم‎ ۱۷۹/7( ٩ في « السنن‎ )١( 

(۳) في « السنن ٩‏ رقم )۲۷٤۳(‏ بإسناد ضعيف . موسى بن عبيدة : ضعيف 2 وشيخه يحيى: 
مجهول . 

(4) في صحيحه (9/ 518 رقم 51١8‏ _ الإحسان ) . 
قلت : وأخرجه البيهقي (7/ ٠١7‏ 5) والدارمي )٠١۳١/۲(‏ والشافعي ٤۹/۲(‏ ) والحاكم 
(۲۰۲/۲ - ۲۰۳) والبغوي رقم (۲۳۷۵) من طرق . 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . مع أن « عبد الله بن يونس » لم يخرج له مسلم . 
وقال ابن حجر في ١‏ التلخيص ٩‏ (۲۲۹/۳) : « صححه الدارقطني في ١‏ العلل » مع 
اعترافه بتفرد عبد الله بن يونس به عن سعيد المقبري » وأنه لا يعرف إلا بهذا 
الحديث »4 اه . 
وقد ضعفه المحدث الألباني في أكثر من كتاب . 


سبل السلام باب اللعان WY‏ 


ی ی ا ا 


من اله في شيء ول يدخلها الله جه وأيما رجل جحل ولد وهو ينظر إليو ) 
أي يعلم أنه ولذ ( احتجب ؛ الله عنهه وفضحَه على رؤس الأولين والآخرين 


ر و 


اة النسائي وأبو داود وات ماج ومححة ابن حبَّانَ ) وقد تفرد به 
عبد الله بن يونس 8 © عن سعيد المقبري' عن أبي هريرة ولا ير صد الله إل 
TT‏ وصححة يض الدارقطي مع اعتراف بو 
عبد الله ” . وفي الباب عن ابن عمرّ عند البزار ” ' وفيه إبراهيم ابن يزيد 
رو ]| وأخرج احم 


أخرجه عبد اللّه ب امي ورك ال مار يد : تفرد به وكيع 


من طريق مجاهد عن ابن عمر نحوم 


ومعتى الحديث واضح . 


. )۷١١ رقم‎ 551 /١( ٩ وهو مجهول الحال » مقبول من السادسة . كما في « التقريب‎ )١( 

(۲) ذكر ذلك ابن حجر في « التلخيص » (75777/7) . 

١51/5( )۳(‏ رقم 67 _ كشف ) وأخرجه الطبراني في « الأوسط » رقم (55945) وابن 
عدي في « الكامل » (۲۲۹/۱) وأورده الهيثمي في فى « المجمع )5١6/5( ٩‏ وقال : رواه 
البزار » والطبراني في الأوسط › وفيه 000 وهو ضعيف © . 

ا « اشتد غضب الله على امرأة أدخلت على قوم ولد ليس منهم يطّلع على 
عواراتهم» ويشركهم في أموالهم ٩‏ . 

)٤(‏ وهو إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي . ويعرف بالخوزي لأنه كان ينزل بمكة شعب 
الخور » فنسب إلى الخوز وكنيته أبو إسماعيل . قال عنه يحيى بن معين : ضعيف . 
وقال النسائي : متروك الحديث . انظر : « الكامل لابن عدي ٩‏ (۲۲۷/۱ - 0110 . 

(0) ف في « المسند » (11/1) ورجاله رجال الصحيح . 
قلت : وأخرجه الطبراني في فى ١‏ الكبير »© (؟1١/ 50١‏ رقم 24) و« الأوسط © رقم 
(E4۷)‏ عض قال : قال رسول الله يك : ١‏ من انتقى من ولّده ليفضحه في 
الدنيا فضحةه اللَّهُ يوم القيامة على رؤوس الأشهاد » قصاص بقصاص »© 

و أورده الهيثمي ف في * المجمع » (19/6) وقال : وواه احدد والطبراتي في 9 الكبير 3 
و «الأوسط » »> ورجال الطبراني رجال الصحيح خلا عبد الله بن أحمد وهوثقة 
إمام » أه. 


۷٤‏ باب اللعان سبل السلام 


لا بحل نفي الولد بعد إثباته 


٠ 0/۸‏ وعن عمر - رضي الله عنه قال : من افر بولّده 
ر سير هس وم س 


طرق عبن فليس له أن يفيه . أخرجة اله © > وهو حسن 
موقوف . [حسن موقوف] 

( وعن عمر ‏ رضي الله عه - قال من أقر بولده طرق عين فليس له أن 
ينفية أخرجة البيهقي وهو حسن موقوف ) فيه دلي على أنه لا يصح انغ" 
للولد بعد الإقرار به وهو مجمع عليه واختّلف فيما إذا سكت بعد العلم به به ولم 
يه 1 فالا المويد إنه يلزمه وان لم يعدم أن له انف الا ذلك ى ب * 
بالسكوت وذلك كالشفيع إذا أبطل شه ند ون علْمه باستحقاقها وذهب أبو 
طالب إلى أن له النفي متى علم إذ لا يثبت بت التخبير من دون علم إن سكت 
عند العلم لزم ولم [ يمكن ] من النفي بعد ذلك ولا يعتبر عنده فورٌ ولا 
تراغ بل السكوت كالإقرارٍ وقال الإمام يَحبَى والشافعي بل يكون فيه على 
الفور . قال وحد الفور مالم يع تراخيًا عا كما لو اشتغل بإسراج داه أو 
بس ثيابه أو نحو ذلك لم يعد تراخيا ولهم في المسالة تقاديرٌ ليس عليها دليل 
إلا الرأي وفروع على غير أصل أصيل . 


)١(‏ في « السنن الكبرى » ٤٠١  4١١/7(‏ ) من رواية مجالد عن الشعبي عن شريح عن عمر 
وأخرجه البيهقي أيضًا )41١/9(‏ . 
من طريق قبيصة بن ذؤيب أنه كان يحدث عن عمر : أنه قضى في رجل أنكر ولدا من 
المرأة وهو في بطئها » ثم اعتزف به وهو في بطنها » حتى إذا ولدت أنكره » فأمر به 
عمر فجلد ثمانين جلدة لفريته عليها » ثم ألحق به الولد » . إسناده حسن . 

(۲) في ( ب ) : « فقال » . 

(۳) في ( أ ) : ١‏ يكن » . 


سبل السلام باب اللعان Vo‏ 


مە ےت ر بير 


۰۳/۹ - وعن ابي هريرة أن رجلا قَالَ : يا رسول الله » إن 
امرآني ولت غلامًا أسود . قَالَ : « هل لَك من إبل ؟ » قال : نعم . 
قال : « فما ألوانها ؟ ؟» قال : حمر . قال : "هل فيها من أورَقَ ؟ » 
قال : َعم . قال : «فأنّى ذلك ؟ » قال : عله عه عرق . قال : 
لعل ابتك هذا برع عرق" مقو" عل . [صحيح] 


رودل راس 


وفي رولية لمسلم'" : وهو يعرض ) بان ينفيه 3 وقال في آخره : 
وم يرخص لَه في الانتقاء منه . 00 


- 


تو رمو )۳( 3 


ون آي عريرة ر الله عنه - أن رجلا ) قال عبد الغني 
اليه ضمضم ابر قتادة ( قال : يا رسول الله إن امرأتى ولدت غلإمًا 
أسود قال : هل لك من إبل قال : نعم قال : فما ألوائها قال : حمر قال 


8 0 سے 2 5 5 7 5 و 02 
هل فيها من أورق ) بالراء والقاف بزنة أحمر وهو الذي في لونه سواد ليس 
بحالك ( قال: نعم » قال : فأنَّى لها ذلك قال لعلّه تَرَعَهُ ) بالنون فزاي 


وعين مهُمَلَةَ أي لبه إليه ( عرق قال فلعل ابتك هذا برع عرق . متفق 
عليه وفي رواية لمسلم ) أي عن عن أبي هريرة ( وهو ) أي الرجل ( يعرض 
ENS ML‏ 


١6٠٠١( البخاري رقم (0705) ومسلم رقم‎ )١( 
)؟١18( والترمذي رقم‎ )۲۲٣۲ قلت : وأخرجه أبو داود رقم (1110) و (7171 و‎ 
. )۲۰۰۲( والنسائي (178/1 - ۱۷۹) وابن ماجه رقم‎ 

(۲) في صحيحه رقم (1900/19) . 

(۳) عبد الخني بن سعيد في « المبهمات » له من طريق قطبة بنت عمرو بن هرم أن مدلوكا 
حدثها « أن ضمضم بن قتادة ولد له مولود أسود من امرأة من بني عجل ... الحديث 
ذكر ذلك ابن حجر في « الفتح ٩‏ (4/ 447) . 


۲۳۷٦‏ باب اللعان سبل السلام 


الخطابي : هذا القول من الرجل تعريض بالريبة كانه يريد نفي الولد فحكم 
لبي َل بال الول للفراش ولم يجعل خلاف الشبه واللون دلالة يجب الحكم 
بها وضرب له المثل بما يوج من اختلاف الألوان في الإبل ولقاحها واحل . 
وفي هذا إثبات القياس EE‏ بين لح راع ل 
قال ا على ا الع ا في نن "7 جيه ادف 
لسر ونال الاب : التعريض إذا كان على جهة السؤال لاحد فيه وإنّما 
يجب ل في التعريض إذا كان على المواجهة والمشاتمة وقال ابن المنير 
را ازج والأجنبي" في التعريض بان الأجنبي يقصد الأذية المحضة 
والزوج قد يعذرٌ بالنسبة إلى صيانة النسب وقال القرطبي لاخلاف أنه لا يجوز 
نفي الولد باختلاف الألوان المتقاربة كالسمرة والأدمة ولا في البياض والسواد 
إذا كان قد أقنَ بالوطء وم تعفن 8 الاستبراء قال في الشرح : كأنه أراد في 
مذهبه وإلاً فالخلاف ثابت عند الشافعية بتفصيل وهو | إن لم تنضم إليه قرينة 
رى لم يجز التفي وإن انما فانت بولد على لون الرجل الذي انما به جار 
النفي على الصحيح وعند الحنابلة يجوز النفي مع القرينة مطلقًا والخلاف إِنّما 
هو عند عدمها والحديث يحتمله لأنه لم يذكر أن معه قرينة الزّتَى وإنّما هو 
مجرد مخالفة اللون . 


كن 


. في « معالم السنن » (۲/ 194) هامش السنن‎ )١( 
. زفق جمع كناية‎ 


سبل السلام باب العدة والاحداد والاستبراء » وغير ذلك YY‏ 
5 , 
[ الباب الثالث ] 
باب العدة والاحداد والاستبراء » وغير ذلك 


8 31 و 2 كي 
بكسر العين المهملة اسم لمدة تتربص بها المرأة عن التزويج بعد وفاة 
رَوجها أو فراقه لها إما بالولادة أو الأقراء أو الأشهر « والإحداد » بالحاء 
المهملة بعدّها دالان مهملتان هما الف وهو لها المنم وشرعا ترك الطيف 
والرينة للمعتدة عن وفاة 8 


رہ٥‏ ے 6س سے 


١‏ عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلّمية - رضي 


3 ره م هم سقس سس ره اس ص ر ےم ال 4G‏ ت 9 
الله عنها - نفست بعد وقاة زوجها بليال » فجاءت النبى - صلى الله 
رر ا چ و م مه 98 0 عن و عر عي ع #7 تراص أل 
عليه وَسَلّمَ ‏ » فاستأدنته أن تنکح › قاذن لها » فتكحت › رواه 
6 7 2 ہے ٥وو‏ 32 

البخاري 8 . وآضله فن الصحيحين 0 : [صحيح | 


ت 
رھ سر سے 


وقي لظ ”: انها وَصَعَت بعد واة زوجها باربعين لل.. [صحيح] 


0 
آ و 
3 


و و 5 5 0 
r .‏ وه 0( 000 76 ا 1 > چ Ep‏ 2 - 
وفي لفظ لمسلم > قال الزهري : ولا أرى بأسا أن تزوج 
ے0 ص عو ے سه ريرس رە برس 02 1ے 


وهي في دمها » غر أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر . [صحيح] 


)٥۳۲۰( في صحيحه رقم‎ )١( 

قلت : وأخرجه مالك (۲/ 040 رقم 6) والنسائي (5/ ۱۹۰) . 
(۲) البخاري رقم (4904) ومسلم )١1545(‏ من حديث أم سلمة . 
(۳) للبخاري رقم (5909) . 
(4) في صحيحه عقب الحديث رقم (5ه/86:١).‏ 


۷۸ باب العدة والاحداد والاستبراء » وغير ذلك سبل السلام 
آ#  -‏ ا يش 


(بن لسرم ع الس سكو الخاء المعجمة ة وفتح الراء تقدمت ترجمته 
١‏ س , : بضم السين المهملة فباء موحدة ة فمثناة تحتية تصغير سبع وتاء 
التأنيث ( الأسلمية مستا ) يضم النون وكسر الفاء ( بعد وفاة رها ) هو 
سعيد بن خولة توي بمكة بعد حجّة الوداع ( بليال ) وقع في تقديرها خلاف 
كثير لا حاجة إلى ذكره وياتي بعضه ريا ( فجاءت النبي كك فاستاذنته أن 
تكح قادن لها كحت . راء البخاري وأصله في الصحيحين . وفي لفظ 
(للبخاري) أنّها وضعت بعد وفاة زوجها بأربيعن ليلة وفي لفظ لمسلم ) أي عن 
المسور ( قال الزهري ولا ری باس أن رر وهي في دبها ) أي دم نفايها 
( غير أنه لا يقربها زوججها حتّى تطهر ) الحديث دليل على أذ الحامل المتوفي 
عنها زوجها تنقضي علها بوضع الحمل وإنّ لم يمض عليها أربعةٌ أشهر وعشر 
وور بدن . وفي المسالة خلاف فهذا الذي أفاده الحديث قول 
جماهير العلماء من الصحابة وغيرهم لهذا الحديث ولعموم قوله تعالى : 

( وأولات الأحمال أجلن أن يعن حملن ي٠‏ ' والآية وإن كان ما قبلّها في 
المطلقات لكن ذلك لا يخص عمومها وأ بقاً عمويها على عله ما ارج 


و 0ر مهس 


عبد اللّه بن أحمدّ في رواية المسند”" > والضياء في المختارة ٠‏ وابن مردويه 


)١(‏ انظر ترجمتها في الإصابة ٩‏ رقم )١١718(‏ و« أسد الغابة » رقم (191/9) و«الإستيعاب» 
رقم (7111) و«تجريد أسماء الصحابة » (۲/ 77/5) و« الكاشف )٤۷۲/۳(‏ . 

. )٤( : الطلاق‎ )0( 

١ )6(‏ الفتح الرباني 40/١7( ٠‏ رقم 0) . قلت : وأخرجه الدارقطني في ١‏ السنن » /٤(‏ ۳۹ 
رقم )۱١١‏ . 
وقال الشيخ البنا في « بلوغ الأماني «١ :)1 0/١7‏ ... وأخرجه أيضًا الدارقطني ٠»‏ وأبو 
يعلى والضياء في المختارة » وابن مردوية . وفي إسناده ١‏ المثنى بن الصباح » قال 
الهيثمي : وثقه ابن معين وضعفه الجمهور قلت بل المثني بن الصباح متروك انظر: 
« نصب الراية ٩‏ (5905/5) و« الميزان » )٤١١/۳(‏ . 


سبل السلام باب العدة والاحداد والاستبراء » وغير ذلك 4 


yT °‏ ا ل E‏ 
عن أبي بن كعب قال : قلت يا رسول الله : # ووأولات الأحمال أجلهن 
أن يضعن حملهن 4”' هي المطلقة ثلانًا أم المتوفي عنها قال : « هي 
EE‏ ت .0 5 0 و ر 
المطلقة ثلانًا والمتوفى عنها ٠‏ وأخرجه ابن ES‏ وابن أبي حاتم 
ءِ 0( 4# ° a‏ 0 
وابن مردويه والدارقطني عن ابی من وج آخر قال لما نزلت هده 
>“ و م ت 5 > ا ت - و ته ت 
الآية قلت : يا رسول الله هذه الآية مشتركة أم مبهمة قال رسول الله َا 
أ آية ؟ قلت : # ووأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ي 
و 9 3 ٠‏ و 75 0 2 2 - 
المطلقة والمتوفي عنها زوجها قال : نعم وثبت عن ابن مسعود ‏ رضي 
عع ره و 2 22 ء 3 و و 
الله عنه ‏ عدَةٌ روايات دالة على قوله بهذا“ . وأخرج عنه ابن 
)١(‏ الطلاق : )٤(‏ . 
)١(‏ في « جامع البيان ».(15/ ج57/18١)‏ قلت : وفي رواية الطبري وابن أبي حاتم : ١‏ ابن 
لهيعة » وهو ضعيف . 
(۳) عزاه إليهما السيوطي في « الدر المنثور ٩‏ (۳۰۳/۸) . 
)٤(‏ في ١‏ السنن ۳٠۲ /۳( ٩‏ رقم )١١١‏ وفي سنده المثني بن الصباح وهو متروك كما تقدم . 
عن محمد بن سيرين» قال: جلست إلى مجلس فيه عظّم من الانصارء وفيهم عبد الرحمن 
ابن أبي سلى فذكرت حديث عبد الله بن عتبة في شان سبيعة بنت الحارث» فقال: عبد 
الرحمن : ولكن عمه كان لا يقول ذلك ٠‏ فقلت : إني لجريء إن كذبت على رجل في 
جانب الكوفة » ورفع صوته » قال : ثم خرجت فلقيت مالك بن عامر ‏ أو مالك بن 
عوف ‏ قلت : كيف كان قول ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل ؟ فقال : 
قال ابن مسعود : أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة لنزلت سورة النساء 
وأخرجه أبو داود (۱۱/ 487 بذل المجيود © عن عدالك قال : من شاء لاعنته لأنزلت 
سورة النساء القصرى بعد الأربعة الأشهر وعشرا . وهو حديث صحيح . 
وأخرجه النسائي من طرق )١97/5(‏ وهو حديث صحيح. 
وأخرجه ابن ماجه )٦٥٤/۱(‏ رقم )٠١0(‏ بنحو اللفظ المذكور عند أبي داود . وهو 
وأخرجه أحمد )١15/3(‏ عن عبد الله بن مسعود أن سبيعة بنت الحارث وضعت حملها 
بعد وفاة زوجها بخمس عشرة ليلة » فدخل عليها أبو السنابل فقال : كأنك تحدثين = 


بذكا باب العدة والاحداد والاستبراء > وغير ذلك سبل السلام 


مردوية ''' قال : ١‏ نسختا سورةٌ النساء القضرى كل علد ل ووأولات الأحمال 
أجلهن أن يضعن حملَهِنَ أجل كل حامل مطلقة أو متونّى عنها زوجها أن 
ضع حملها وأخرج ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال: نزلت سورة النساء 
القصرئٍ بعد التي في البقرة بسبع سنين . وح ادر وأبو دود والترمذي 
الا واب اجه وان جرير وابن المنذر وابن مردويه '' عن أبي سلمة 
ابن عبد الرحمن قال : كنت أنا وابن E SEE‏ 
0 
قال ابن عباس : : تعتل آخير الأجلين قلت : نا : «ووأولات الأحمال أجلهرُ 
أن يضعن حملَهنْ ي“ قال ابن عباس ذلك في الطلاق قال أبو سلمة : أرأيت 
لو أن امرأةٌ جرت حملّها سنة فما عدثها قال ابن عباس آخرٌ الأجلين قال أبو 
عير انان و التي م م ور ی عند غ د ان 


< نفسك بالباءة » مالك ذلك حتى ينقضي أبعد الأجلين » فانطلقت إلى رسول الله يل . 
فأخبرته بما قال أبو السنابل » فقال رسول الله هة كذب أبو السنابل ٠‏ إذا أتاك أحد 
ترضينه فأتني به أو قال : فأنبئيني » فأخبرها أن عدتها قد أنقضت . 
وفي سند أحمد قتادة مدلس ولم يضرح بالسماع هنا » إلا أن هذا الضعف انجبر 

بالمتابعات فهو حديث حسن لغيره . 

. 23١ 5 /8( » الدر المنثور‎ ١ عزاه إليه السيوطي في‎ )١( 

(۲) الطلاق : (5) . 

(*) عزاه إليه السيوطي في ١‏ الدر المنثور » (8/ ©23١5‏ . 

. )۱٤۸٥( أخرجه البخاري رقم (5405) و(0118) ومسلم رقم‎ )٤( 
)81 ومالك (۲/ 5940 رقم‎ )١١95 رقم‎ ٤۹۸/۳( والترمذي‎ )۱۹۲ ١9١ /1( والنسائي‎ 
. )٤)۳۲/١( وأحمد‎ 
وابن أبي شيبة » وعبد بن‎ ٠ وزاد السيوطي نسبته في « الدر المنثور» إلى عبد الرزاق‎ 
حميد؛ وأبي داود » و ابن ماجه . وابن جرير » وابن المنذر » وابن مردويه بألفاظ‎ 
. مطولاً ومختصرا‎ 


سبل السلام ‏ باب العدة والاحداد والاستبراء » وغير ذلك 1 
سلمة يسألها مضت في ذلك سنة فقالت : « فل زوج سبيعة الأسلمية وهي 
لی فوضعتا بعد موته بأربعين ليلة فَحْيتْ فانكسها رسو الل كل » 
وأخرجه عبد بن حميد '"' من حديث أبي سلمة وفيه أنهم أرسلُوا إلى عائشة 
فسألوها فقالت : UB‏ قالت : بعد اروها 
بليال . وفي الباب عل روايات عن السلف دالة على أ الآية باقيةٌ على 
عمومها في جميع العدد وان عموم آية البقرة ة منسوخ بهذه الآية الكريمة "' 
ومع تار نزولهًا كما صرحت به الروايات فينبغي أن يكون التخصيص أو 
انسح مقا عليه وذهبت الهادوية وغيرهم '"' وروی عن علي عليه السلام آنها 
تعتد بآخر الأجلين إما وضع م الحمل إن تأر عن الأربعة الأشهر والعشر أو 
بالمدة المذكورة إن تأخرت عن وضع الحمل مستدلين بقوله تعالى :ل والذين 
يتوفون منكم ويذرون أزواجا يترنصن أنفسون أربعة أشهر وعشرا ‏ ”' قالوا : 
فالآية الكريمة فيها عموم وخصوص من وجه . وقوله : «وأولات الأحمال 
أجلن ي (“ كذلك فجَمّع بين الدليلين العمل بهم والخروج من العهدة 
بيقين بخلاف ما إذا عمل باحدهما وأجيب عن بان حديث سبيعة نص في 
الحكم مين بان آية النساء القصرى شاملة للمتوفى عنْها وأيد حديثها ما 


تحدفن الأحاددت والآثار وأما الرواية عن علي - رضي الله عه فقال 
الشعبي : ما أصدق لا علي بسن ابي طالب كان يقولا عدة المتوقى عنها 


زوجها آخر الأجلين . هذا وكلام الزهري صريح م أنه يعقد [ عليها ]”'' وإن 


. 05١8 /8( » عزاه إليه السيوطي في « الدر المنثور‎ )١( 

(۲) انظر تفصيل ذلك في ١‏ ناسخ القرآن ومنسوخه ؛ لابن الجوزي (ص 557 - )۲٤١‏ . 
(۳) انظر : 7 البحر الزخار )۲۲١۱/۳( ٩‏ . 

)٤(‏ البقرة : (75؟). 

(5) الطلاق : (5). 


YAY‏ باب العدة والاحداد والاستبراء > وغير ذلك سبل السلام 


كانت لم تطهر من دم نفاسيها وإ حرم وطڙعا لاجل علة أخترى هي بق الدم. 
وقال النووي في شرح مسلم ” دقال العلماء : من أصحابنًا وغيرهم سواء 
كان الحمل ولد أو أكثرَ كامل الخلقة أو ناقصها أو علقة أو مضغة فإنّها تنقضي 
المدة بوضعه إذا كان فيه صورةٌ خلقة آدمي" سوا كانت صورة خفية تختصرة 
النساءٌ بمعرفتها أو ور ا دروا كل أحد ' وتوقّف ابن دقيق العيد - 
زتخمة الله TT‏ 
المتخلق وأما خروج المضغة والعلقة فهو نادرٌ والخفل على الغالب أقو 

ل لصتف "  :‏ ولهنا عن لشاف قر با العدة لا تتفي بوم 
فة ليس قيهنا ضورة بيه ولا خف :ولاه الحديث والآية الإطلاق 
فيما يتحقق کونه حَمَلاً وأما ما لا يتحقق تحقق كوثه حملا فلا لجواز أنهُ قطعة لحم 


لطر يرت ْ م 


رو 1 سر ره )4( وو 4 7 


(وعن عائشة نشة - رضي الله عنهًا - قالت أمرت) مغيرٌ الصيغة والآمر هو النبي 
عله : (بريرة أن تعتد بثلاث حيّض . واه اين اجه وزوائه ثقات لكنه معلول) 


. ٤ بها‎ ١ : ) في ( ب‎ )١( 
.)٠١9/1١()5( 
. )٤۷٥ /9( ٩ فتح الباري‎ ١ في‎ (۳) 
: )۲۰۷۷( في « السئن » رقم‎ )( 
هذا إسناد‎ ١ : ) قال البوصيري في « مصباح الزجاجة » (۱۳۸/۲ رقم 1 م‎ 
وهذا‎ ١ : )۲۱۲۰ الإرواء » (۷/ . ۲ رقم‎ ١ صحيح رجاله موثقون» وقال الألباني ذ فى‎ 
« ay 
. والخلاصة فالحديث صحيح واللَّهُ أعلم‎ 


سبل السلام باب العدة والاحداد والاستبراء 3 وغير ذلك YAY‏ 


وقد وزد ما ند وهو دليل على أن الغدا ي بالهراة عند من بل عدة 
المملوكة دون عدة الحرة لا بالزوج على القول الأظهر من أن زوج بريرة كان عبْدا. 


هل للمطلقة ثلانًا نفقة وسكنى على زوجها ؟ 
۴ -_ وعن الشعبي عن قاطمة بنت قيس - رضي الله 
عنها - عن التبي - صلى الله عليه وَسلّم - ( في الْمُطَلَقََ لاا ) : 


رو براه هي 


١‏ ليس لها سكتى ولا نة » رواه مسلم . [صحيح] 
ب 0 ۰ء E‏ 0 0 

الهمذاني الكوفيا مي جلي لار قال ابن عبد 1 ا عباس في رما 

لقو وهو 0 اي : العلماء أزيغة اال المسيب بالمدينة؛ 

وال بالكوفة وال[ ل 5 e‏ وک بالشام ولد 

ET TT 

خلت من خلافة عثمان ومات سنة أربع ومائة وله اثتتان وستون سنة ( عن 

)١(‏ فى صحيحه رقم )١58- /٤٤(‏ . وانظر بقية تخريجه فى ١‏ بداية المجتهد © بتحقيقنا 
4/9( . 

(۲( انظر ترجمته : في ١‏ طبقات ابن سعد ٩‏ (557/5) و تاریخ البخاري )10١7/5( ٩‏ 
و«المعرفة والتاريخ » (۲/ 047) و ١‏ تذكرة الحفاظ ٩‏ (۱/ ۷۹ - ۸۸) و « شذرات الذهب » 
(۱۲۹/۱ ۔ ۱۲۸) و١‏ الجرح والتعديل » (5/ 073717 . 

(9) زيادة من ( ب ) . 


() (64/۲) . 
)٥(‏ زيادة من (1أ) . 


YA‏ باب العدة والاحداد والاستبراء » وغير ذلك سبل السلام 


فاطمة بنت قيس عن النبي ية في المطلقة ثلانًا ليس لها سكتى ولا نفقة . 
رواه مسلم ) الحديث دليل على أن المطلقة ثلانًا ليس لها نفقة ولا سكتى وفي 
المسألة خلاف . ذهب إلى ما أفاده الحديث ابن عباس وال وغطاء 
الى وأحمد في إحدى الروايات والقاسم والإمامية وإسحاق وأصحابه 
وداود وكافة أهل الحديث مستدلين بهذا الحديث 0000 الخطاب 
وعمر بن عبد العزيز والحنفية والثوري وغيرهم إلى أتها تجب لها النفقة 
والسكتى مستدلينَ على الأول بقوله تعالى : فأنفقوا عليهن حى يضعن 
حملهن ي © وهذا في الحامل » وبالإجماع في الرجعية على أتها تجب لها 
النفقة . وعلى الثاني بقوله تعالى : 8 أسكنوهن من حيث سكنتم ى 7" 
وذهب الهادي وآخرون إلى وجوب النفقة دون السك ٠‏ دين بقوله 
تعالى : « وللمطلقات متاع 4 ”' ولأنّها حبست بسببه كالرجعية ولا يجب لها 
السّكنّى لأنّ قوله : 8 من حيث سكنتم 4 ”" يدل على أن ذلك حيث یکون 
الزوج وهو يقتضي الاختلاط ولا يكون ذلك إلا في حق الرجعية . قَالُوا 
وحديث فاطمة بنت قيس "“ قد طّعن فيه بمطاعن يضعف معها الاحتجاج به 
وحاصلها أربعةٌ مطاعن . ( الأول ) : كون الراوي امرأةً ولم تقترن بشاهدين 
عدلَين يتابعانها على حديثها . ( الثاني ) أن الرواية تخالف ظاهرٌ القرآن . 


. )58( : الطلاق‎ )١( 

(۲) نقله ابن المنذر في ١‏ الإجماع ٠‏ (ص ٠١8‏ رقم )٤٤۳‏ . 

(۳) الطلاق : (5) . 

() ومذهب مالك والشافعى وجماعة : أن لها السكنى دون النفقة . انظر : ١‏ بداية المجتهد» 
بتحقيقنا (10/8/6 - 1074) . 

(60) البقرة : (551) . 

(1) تقدم تخريجه في حديث الباب رقم (۱۰۳۹/۳) . 


سبل السلام باب العدة والاحداد والاستبراء > وغير ذلك YAo‏ 


افا ۲ أذ خروجها من المتزل لم يكن لأجل أنه لا حق لها في السكتى 
1 لإيذائها أهل زوجها بلسانها ( الرابع ) E‏ روايتها برواية عمرَ . 
وأجيب بأن كون الراوي امرأة غير قادح فكم من سن ثبتت عن النساء يعلم 
ذلك من عرف السيْرَ وأسانيدٌ الصحابة وأما قول عمر '"' : ٠‏ لا نترك كتاب ربا 
وسنة نيا لقول امرأة لا ندري أحفظت أمْ نسيت » فهذا ترد من في حقظها 
إلا فال قد قيل عن عائشة وحفصة عل أخبار وتردده في حفظها عذرٌ له في 
عدم العمل بالحديث ولا يكون شك حجة على غيره وأما قوله إنهُ مخالف 
للقرآن وهو قولّه تعالى : لا تخرجوهن من بيوتهن) فإ الجمم ممكن 
بحمل الحديث على التخصيص لبعض أفراد العام وأما رواية عمر فارادوا بها 
قوله وسنة نيا وقذ عرف من علوم الحديث أن قول الصحابي من السنة كذ 
كو لو . فالجواب آنه أنكر أحمد بن حنبل هذه الزيادة من قول عمر 
وجعل يقسم ويقول : : وين في كتاب الله إيجاب النفقة والسکتی للمطلقة 
ثلانًا وقالَ : هذ لا يصع عن ضمر قال ذلك الدارقطني Ly‏ حدية 0 
سمعت النبي يلاء يقول لَه السكتى والنفقة فإنه من رواية إبراهيم النخعي عن 
عمر وإبراهيم لم يسمعه من عم فإنه لم يولد إلا بعد موت عمر بسنين . وأما 
القول بان خروج فاطمة من بيت رَوْجها كان لإيذائها لأهل بيته بلسانها فكلام 
اجنبي عما يفيدهٌ الحديث الذي روت ولو كانت تستحق السكتى لما أسقطه يكل 
لبذاءة لسانها ولوعظها وكقها عن إذاية أهل زوجها ولا يخفى ضعف هذه 
المطاعن في رد الحديث فالخ ما فاده الحديث وقد أطال ابن القيم - رحمه 
الله - في ذلك في « الهدي النبوي 6" ناصر للعمل بحديث فاطمة . 

. )59 رقم‎ ١15 /5( ٩ السئن‎ ١ والدارقطني في‎ )١548- /51( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 


. )١( : الطلاق‎ )۲( 
. (W0 /0) )5( 


امنا باب العدة والاحداد والاستبراء » وغير ذلك سبل السلام 


باتك و كه عام ا 
و ل 2 € رو 


٠ ٤٠ /٤‏ - وعن أم عطية ية - رضي الله عنها - أن رسول الله 
- صلی الله عليه وَسلَّم قال : « لحد ارا على ميت قوق تلاك » 


إلا على زوج ربع اهر ورا » ولا تلبس قوب مَصبُوًا » إل ؟ ثوب 
عَصْب » ولا تكتحل» ولا نمطي إلا إا هرت يذ من شنط أو 


ص ر 


أظفار من عله 0 وهذا لظ مسلم ¢ ولأبي اود " والشَّائي ” 


ر 


من الزيادة : ولا خضب ود 0 : « ولا تمتشط ) 1 [صحيح] 


( وعن أم عطية - رضي الله عنها 0 اسمها نس بضمٌ النون وفتح 
[ السيك ۲^ المهملة صحابية لها أحاديث في كتب الحديث ( أن رول الله 
كلا قال لا د يضم حرف المضارعة وكسر الحا المهملة يجوز ضم الدال 
على أن لا نافيةً وجزمها على أنّها هي ( امرأةٌ على ميت فوق ثلاث إلا على 
زوج أربعة أشهرٍ وعشرا ولا تلبس ثوبًا مصبوعًا إلا ثوب عَصْب ) بفتح العين 
المهملة وسكون الصاد المهملة فباء موحدة في ١‏ النهاية » ”" أنّها بَرودٌ يمنية 
)١(‏ البخاري رقم (065741) ومسلم (۱۱۲۷/۲ رقم 978/55) . 


(۲) في ١‏ السنن ٩‏ رقم (۲۳۰۲) . 

. )30875 رقم‎ ٠١ 4 /5( ٩ السنن‎ ١ في‎ )۴( 

. )3074 رقم‎ 73١7 -5١1/5( ٩ السنن‎ ١ في‎ )4( 

(6) انظر ترجمتها في ١‏ الإصابة » رقم (1ا١7١)‏ و ١‏ أسد الغابة » رقم (0/5417) 
و«الاستيعاب» رقم (7515) و ١‏ تهذيب الأسماء واللغات » (514/5”) . 


() زيادة من ( ب ) . 
0) (۳/ €0( . 


و 
e A E ON‏ 


سبل السلام باب العدة والاحداد والاستبراء » وغير ذلك YAY‏ 


و هرو رر کي مام عه رو 


بصب غزلها أي بجمع ویشد ثم يصيغ وینشر فیبقی موشى لبقاء ما عصبا مته 
أبيض لم يأخلاء الصبغ ( ولا تكتحل ولا تمس طيا إلا إذا طهرّت بذة ) بم 
ار لمر بدا مو ا E‏ 
وسكون السين المهملة ي التهاية :1 ضرب م ليتع ريل ا و 
أظفار ) يأتي تفسيره ( متفق عليه وهذا لفظ مسلم ولأبي داود والنسائي من 
TG‏ ) لجرك بوسان : 

( الأولّى) تحريم إحداد المرأة فوق ثلاثة : اام على آي مت من أب أو 
غيره وجوازه ثلانًا عليه . 0 الزوج فقط أربعة أشهر وعشر إلا أنه 
أخسرج أبو داود في « المراسيل» ''' من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جلا : « أن انبي ول رخص للمراة أن تحد على أييها سبعة أيام وعلى من 
سواه ثلاثة أيام ' فلو صح كان مخصصا للاب من عموم النهي في حديث آم 
عظية إلا أنه مومل ل قري عل اللخضيض + 

( الثانية ) : َ 


إحداد الصغيرة كالكبيرة 

في قوله ا ار الي بمفهومه فَلاَ يجب عليها الإحداد 
على الوح فلا هي من الإجطداة. على غير أكثر من ثلاثة ة وإليه ذهبت 
ال والهادي وذهب الجمهورٌ إلى انها داخلة في العسوم وأن ذكر 
المرأة 0 مُخرج الخالب والتكليف على وليّها في منعهًا من ١‏ الطيب 
وغيسره رلاد العدة واج على الصغيرة كالكبيرة را ا 

(الثالئة) : 


. 50/22 )١( 
. ورجاله ثقات رجال الصحيح غير عمرو بن شعيب » وهو صدوق‎ )5١4( رقم‎ )۲( 


AA‏ باب العدة والاحداد والاستبراء » وغير ذلك سبل السلام 


لا إحداد فى الطلاق 

في قوله على ميّت ليل على أنه لا إحداد على المطلّقة فإن كان رجعيًا 
فإجماع وإنّ كان بائًا فذهب الجمهورٌ إلى أنه لا إحداد عليها وهو قول الهادي 
والشافعي ومالك" وروايةٌ عن أحمدَ لظاهر قوله على ميت وإن کان مفهومًا فإنة 
يؤيده أن الإحداد شرع لقَطْع ما يدعو إلى الجماع وكانَ هذا في حق [ المتوفّى 
عنها ] ° لتعذر رجوعها إلى الزوج وأما المطلقة بائًا فإنه يصح أن تعود مع 
زوجها بعقد إذا لم تكن مثلثة وذهب آخرون منهم علي ولايد ن علي وأبو 
حنيفة وأصحابّه إلى وجوب الإحداد على المطلّقة بائنًا قياسًا على المتوفى 
عنها لأنّهما اشتركتا في العدة واختلقنًا في سبّبها ولان العدّة تحرم النكاح 
فحرمت دواعيه والقول الأول أظْهِرٌ دليلاً : 

( الرابعة ): أنه لا دالالة في الحديث على وجوب الإحداد 
وإتما دل على حلّه على الزوج المت وذهب إلى وجوبه ك العلماء 
لما أخرجة وكاو م خد مل اا قلف حل 
على رسول الله بيا حين توفي أبو سلمة وقد جعت علي صبرا الحديث 
انين 1 النسائي 7 قال ابوه كثير : وفي سنده EE‏ 
ولكن وة الشافعي © عن مالك أنه بلّهُ عن ام سلمة فذكره وهو مما 


يتقوى به الحديث ویدل على أنّ له أصلا. ولما احرج عنها أيضًا أحمد”" وأبو 


4 في المخطوطتين ( المميتة ) والأصوب ما أثبتناه‎ )١( 

(۲) في « السنن » رقم (519005) . 

(۳) ريادة من ( ب ) . 

. من كتابنا هذا‎ )٠١١451/0( : برقم‎ )٤( 

(0) في ١‏ السنن 7١5 /5( ٩‏ - ۲۰۵) رقم (7017) وهو حديث ضعيف . 
)١(‏ في « بدائع المنن ۳۲١۱ -۳۱۹/۲( ٩‏ رقم )۱۷١١‏ . 

(۷) في المسند » )۳١۲/١(‏ . 


سبل السلام باب العدة والاحداد والاستبراء » وغير ذلك 1۸٩‏ 


ا ل 
المعصفَرَ منَ الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب تختضب ولا تكتحل » قال 
الحافظ ابن كثير اده د ا ا موقوقًا عليها . وذهب 
الحسن والشعبئ أ المطلقة ثلاث والمتوثّى عنها وها يكتحلان ويتمشطان 
ويتطيبان ويتنقلان ويصنعان ما شاءتا افا ونا ا احير وه 
ابر خان ”© من حديث أسماءً بنت عُميسٍ قالت : دحل علي رسول الله يك 
اليوم الثالث من قتل جعفر ابن أبي طالب فقال لا تحدي بعد يومك هذا . هذا 
لفظ احم وله آلف كلها دال على امره ككل لها بعدم الإحداد بعد ثلاث وهذا 
ناسخ لأحاديث مد لأنه بعدّها [ قالت ] ”“ أم تلق زات 
بالإحداد بعد موت زوجها وموته متقدم على قل قفر وقد أجاب الور 
عن حديث أسماءً بأجوبة سبعة كلها تكلّف لا حاجة إلى سردها . 


. )5705( رقم‎ ٩ في السنن‎ )١( 

(۲) في السنن 7١5 - 7١7/5( ٩‏ رقم 1015) وهو حديث صحيح . 

(۳) في « السنن » الكبرى» (۷/ ٠‏ 55) موقوقًا عليها . 

. )٤۸/١( في «(المسند»ة(594/5*) و‎ )٤( 

(5) في « الإحسان » ٤۱۸/۷(‏ رقم )۳١۱٤١۸‏ . 
قلت : وأخرجه الطحاوي في « مشكل الآثار )۷١ /۳( ٩‏ والبيهقي )٤۳۸/۷(‏ والطبراني 
في « الكبير ٩‏ (۱۳۹/۲۲ رقم )۳١۹‏ . 
وأورده الهيثمي في « المجمع ٩‏ (۳/ ۱۷) وقال : ورجال أحمد رجال الصحيح . 
قلت : وقال الحافظ في ١‏ الفتح » (1817/94) : « قال شيخنا في « شرح الترمذي » : 
ظاهره أنه لا يجب الإحداد على المتوفى عنها بعد اليوم الثالث » لان أسماء بنت عميس 
كانت زوج جعفر بن أبي طالب بالاتفاق وهي وال الالاقه عد الله ومخمد + رغوت 
وغيرهم . قال : بل ظاهر 'النهي أن الإحداد لا يجوز » وأجاب بان هذا الحديث شاذ 
مخالف للأحاديث الصحيحة » وقد أجمعوا على خلافه ... » اه . 

(5) في ( ب ) : « فإن»2 . 


۹۰ باب العدة والاحداد والاستبراء » وغير ذلك سبل السلام 


( المسألة الخامسة ) في قوله أربعة أشهر وعشر) قيل الحكمة في التقدير 
بهذه المدة أن الولد [ يتكامل خلقه ] ري فيه الروح بعد مضي ماثة 
وعشرين يومًا وهي زيادة على أربعة أشهر بنقصان الأهلة فَجِبْرٌ الكسر إلى العقد 
على طريقٍ الاحتياط وذكْرٌ العشر مؤْنّئًا باعتبار الليالي والمراد مع أيامهًا عند 
الجمهور فلا تحل حتى تدخل الليلة الحادية عفر . 

( المسألة السادسة ) في قوله : تَوْبًا مصبوغًا دليل على النَّهَىّ عن كل 
سو باي لون إل ما استَدناهُ في الحديث ٠‏ وقال ابن عبد البرّ أجمع العلماء 
على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة ولا المصبغة إلا ما بم بسواد 
رخص فيه مالك والشافعي لكونه لا يح للزينة بل هو من لباس الحزن 
واختلف في الحرير فذهبت الشافعية في الاصح إلى المنع لها مُطََْا مصبوغا 
أو غير مصبوغ الا : لانه ييح للنساء للتزين به والحادَةٌ ممنوعة من التزين 
وقال ابن حزم ٩‏ : إنها نتب الثيان المصبوعة فقط ويل لها أن لير ما 
شاءت من حرير أبيض أو أصفر من لونه الذي لم يُصبّخْ ويباح لها أن َس . 
المنسوج بالذهب والحلي كله من الذهب والفضة والجوهر والياقوت وهذا 
و بن عا للا اشر ا في ديع عط وان ديك ا بيه 
الذي فيه التهي عن لبها الثياب المعصفرة ولا الممشقة ولا الْحَلِي فقا : إنةُ 
لم يصح لأنه من رواية إبراهيم بن طهمان ورد عليه بان من الحفّاظ الأثبّات 
الثقات وقد صحح حديئهُ جماعة من الأئمة كابن المباراك وأحمد وأبي حاتم . 
وابن حَرْمٍ أدار التحريم على ما ثبت بالنص عنده وغيره من الأئمة أداره على 
التعليل [ المناسب أعني الزينة مطلقًا  ]‏ فبقي كلامهم أن ثوب العصّب إذا 


. ٩ تتكامل خلقته‎ ١ : ) في ( ب‎ )١( 
. )۲۷۷ - 505/١١( ٩ المحلى‎ ١ في‎ )۲( 
. زيادة من (1أ)‎ )۳( 
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و وداه 


e‏ منعت د وتم مدو الحديث بالمعنق داهم 
تفسير ثوب ا النهاية » وللعلماء في تفسيره أقوال أخر . 

( الما السائعة )قزل : ولا تكتحل دليل على منعها من الاكتحال 
وهو قول الجمهور وقال ابن حزم ”" : « ولا تكتحل ولو ذهبت عیتاها لا ليلا 


32 
٤ 


ولا نهار ودليله حديث الباب وحديث أم سلمة المتفق عليه “ أن | ارا توفي 
عنها زوجها فخافوا على عينها اوا النبي كل فاستأذنوه في الكحل قَمَا أذن فيه 
بل قال +48 مرن أ كلذك > وفيت الجتيرر مالك واد وبر ية 
راضحاب إلى أنه ت الاكتحال اانه للتداوي مستدلّين بحديث أم سلمة 


سے ت 


الذي أخرجه أبو داود ا ن واا 
وني وكانت تشتكي عينّها فأرسلت إلى أم سلمة فسالتها عن كحل الجلاء 
تالت ام َة : لا كنحل من إل من أمر لاب من يشتد عليك فتكتحلين 
اللي وتمسحية بلنّهَار . ثم الت أم سلجة کل على رر كله ين 
توق انو اة وكرت حيديث الصير قال اين عبد البر وها عندي وإن كان 
مخالقًا لحديثها الآخر الناهي عن الكحل مح الخوف على العين إلا أنه يمكن 
الجَمْع بانه ل عرف من الحالة التي هاما أن حَاجتّها إلى الكحل خفيفة غير 
ضرورية والإباحة في الليل لدفع الضرر بذلك ( قلت ) : ولا يحقَى أن قتوى 
أم سلمة قياس منها للكحل على الصبر والقياس مع النص الثابت والتهي 
المتكرر لا يعمل به عند من قال بوجوب الإحداد . 

0 -وعن أم سَلَمّة - رضي الله عَنْهَا - قَالّت : جعلت 


م ووو ا هو ارس ا 


على عيني صبرا » بعد أن توفي أبو سلمة » فَقَالَ رسول الله e‏ 


. )۲۷٦/۱۰( » فى « المحلى‎ )١( 
. )١15485/١588/51١( ومسلم رقم‎ )٥۳۳١( البخاري رقم‎ )۲( 


(۳) فى « السنن ؟ رقم (۲۲۹4) وهو حديث صحيح . 


۹۲ باب العدة والاحداد والاستبراء » وغير ذلك سبل السلام 


قو مده ع صانم 20100 نه ا ا و o6‏ ا 
الله عليه وسلم - : ١‏ إنه يشب الوجه . فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه 


4 
U ص‎ 


م ا قل 2 ر 0 رو وه و 
بالنهار » ولآ تمتشطى بالطّيب . ولآ بالحناء » فإنه خضاب » قلت : بأي 
0 5 و 2 - 1 53 اوو ور (0 © 0 
شىء أمتشط ؟ قال : « بالسدر » رواه أبو داود ' والنسائى ٠‏ 
وإسناده حسن . [ضعيف] 
° و 5 ا 2 427 rE‏ 8 
( وعن أم سلمة قالت : جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة 
ا 0 2 6 سے 
فقال : رسول الله ية إنه يشب ”" الوجه ) بضم حرف المضارَعة ( فلا 
تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار ولا تمتشطى بالطّيب ولا بالحناء فإنه خضاب 
CE ETD‏ و ا 
ل 8 بأي شيء أمتشط قال 4 بالسدر 7 1 أبو داود والنسائي واف 

و 7 0 ر 0 5 ٠.‏ 2 
حسن ) فيه دليل على تحريم الطيب وهو عام لكل طيب وقد ورد في لفظ لا 
تمس طيبًا ولكنه قد استدتى فيما سلف خال طهرها من حيْضها وأدن لها فى 

3 7 : ر EE‏ 
القسط والأظفار قال البخاري : القسط والكست مثل الكافور والقافور يجورٌ 
e SE a i OS‏ 
في كل منهما القاف والكاف قال النووي : القسط والأظفار نوعان معروفان 
ا 
من البخور . 

ا اص ع 5 3 ع اهس ت 5 

٠١455‏ وعنها ‏ رضي الله عنها ‏ أن امرأة لت : يا 
بي 3 مل 25 سر 07ر مھ بيرم رم سے س ° رە 
رسول الله » إن ابنتى مات عنها زوجها » وقد اشتكت عينها › 
E‏ ا زه 
أفتكحلها ؟ قال : « لا » متفق عليه . [صحيح] 


. )3705( في « السنن » رقم‎ )١( 

(۲) في « السنن » (5/ ٠١56 - ٠١5‏ رقم 07 ”) وهو حديث ضعيف . 
(؟) أي يحسنه ويجمله ويلونه . 

١ )۱۱۹/۱۰( » في « شرح صحيح مسلم‎ )٤( 

() البخاري رقم (5175) ومسلم رقم )15845/١588/51(‏ . 
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( وعنّها ) أي أمّ سلمة ( أن امرأةٌ قالت : يا رسول اللّه إن ابتتي مات 
عنّْها زوجها وقد اشتكت عيئها مكحلا ) [ بضمٌ الحاء ‏ ( قال : لا متفق 
عليه ) تقدم الكلام ذ في الكّحْلٍ وظاهرٌ الحديث أنها [ لا تكتحل ]" للتداوي 
فمن قال : إن تمع الحادة من الكحل بالإلمد لان الذي [ يحصل 6 به 
الزينة فاما الكل التوما ادروت ونحوهما فلا باس به لأنه ار ياب 
يصح العين برد عليه لفظ الحديث فإتها سالت عن كحل تُدَاوَى به العين لا عن 
a.‏ الكحل إذا أَطْلقَ لا يتبادر إلا إليه . 


E قال‎ N وعن جابر‎ - ٠١ ۷ 


د للبت و NSE Lh‏ 
- صَلَّى الله عليه وَسَلّم ٠:‏ شي ت 


Gi‏ وموس رو في 6 ره 


تصدقي أو تفعلي معروفًا » رواه مسلم " . [صحيح] 

( وعن جابر قال : طْلّقَتَْ خالتي فأرادت ا والذال 
اليج جر افع المستأصل كما في ١‏ القاموس »"”' وفي « النهاية بالدال 
المهملة صراً م النخل وهو قطع ثمرهًا ( فزجرها رجل ان تخرج فاتت البي' له 
. فقال بل جدّي تلك فإنّك عَسَى أن تصدّقي أو تفعلي معروثًا . رواه مسلم ) 


. ) زيادة من ( ب‎ )١( 

(۲) في ( ب ) ( لا تكحلّها) . 

(۳) في ( ب ) : « تحصل ٩‏ 

. )١541( في صحيحه رقم‎ )٤( 

(5) « القاموس المحيط » (ص )٤١۳‏ . 
(56-0/1()5) . 


14٤‏ باب العدة والاحداد والاستبراء > وغير ذلك سبل السلام 


في باب از ر خروج المعتدة الان كما بوب له التووىي ٠‏ د وا ار 
داور والنسائي "" بزيادة لات خالتي ثلانًا . والحديث دليل عَلَى جوا 
خروج المعتدّة من" طلاق بائن من منزلها في النهار للحاجة إلى ذلك ولا يجوز 
لغير حاجة وقد ذهب إلى ذلك طائفة من العلماء وقالُوا : يجوز الخروج 
للحاجة ر ليلاً ونهارا كالخوف وخشية انهدام المنزل ويجوز إخراجها إذا 


Jo 95 0 


تأذت e‏ أو تاذو بها أذ شديدا لقوله تعالّی : لا تخرجوهن من بيوتهن 
ولا يرجن إل أن يأتين بقاحشة نة 4 وف الفاحشة بالبذاءة على الأحماء 


[ونحوهم] ”” ' وذهبت طائفة منهم إلى جواز خروجها نهار مطلقًا دون اللي 
للحديث المذكور وقياسًا عَلَى عدة الوفاة ولا يحْقّى أن الحديث المذكور عل 
قد تعوار ادرو برجا أن تمدق ار ندعل مغروقا وهنا عذر في الخروج » 
وأما لغير عدر فلا يدل عليه إلا أن يقال اا رجاء فعل ذلك و د 
في كل خرو في الغالب . وفيه دليل على استحباب الصدقّة من التمر عند 


جداده واستحباب التعريض لصاحبه بفعل الخير والتذكير بالعروق وال 8 


الاح کے کے ےک 
سس ٥‏ لے 3 رور رص 
٠١‏ د کک بنت ٠‏ مالك أن و ع في طَلَب 
ي مو 7 ف م 0 ةر ا 


4 


. )۱۰۸/۱۰( ٩ في « شرح صحيح مسلم‎ )١( 
. )55917( في السئن »رقم‎ )( 
, 42 في « السئن » (۲۰۹/7 رقم‎ )( 
. قلت : وأخرجه ابن ماجه رقم (75١؟) وهو حديث صحيح‎ 
. )١( : الطلاق‎ )( 
. » غيرهم‎ ١ : ) في ( ب‎ )9( 


سبل السلام باب العدة والاحداد والاستبراء » وغير ذلك 140 


أن أرجم إلى أهلي » فن زوجي لم ترك مَسَكَنًا لي يملکه ولا تَمْقَة , 
0 ٥ے‏ 

فقال : «نَعَمْ » فما كنت في الحجرة ة تاداني ( فقال <: » امكثى فى 
بنك حتى يلم الكتاب أجلّه » قَالَت ؛ فاعتددت افيه أربعة أشهر 


سر © سس سه 


وعشراء قَالَتَ a‏ عثمان. 
ls‏ 7 و الترمذي والذهَلي CF‏ حبان ‏ " والحاكم 59 


وغيرهم يي [صحيح] 

( وعن فَرَيْعةَ )"© بضم الفاء وفتح الراء وسكون المثناة التحتية وعين 
مهملة أخت أبي سعيد الخدري شهدت بيعة الرضوان ولها رواية ( بنت مالك 
اا في طلب عبد له فقتلوه قالت : فسألت رسول الله يل أن 
ارجم إلى أهلي فإ زوجي لم يترك في مسكتًا يملكه ولا نفقة فقا : نعم 


.)45١- ٤١١ ۳۷۰ /5( » المسند‎ ١ فى‎ )١( 


خر 


(۲) أبو داود رقم (۲۳۰۰) والترمذي رقم )١١١ ٤(‏ وقال : حديث حسن صحيح . 
والنسائي )١1994/5(‏ وابن ماجه رقم (۲۰۳۱) . 

(۳) في « الموارد ٩‏ رقم (۱۳۳۲) . 

)٤(‏ في « المستدرك » )۲١۸/۲(‏ وأقره الذهبي » ونقل الحاكم تصحيحه عن محمد بن يحيى 
الذهلي . 
قلت : وأخرجه مالك في « الموطأ » (؟/١091‏ رقم ۸۷) والدارمي )١18/(‏ والشافعي 

في ١‏ الرسالة » فقرة )١١١١(‏ والطيالسي رقم )١1714(‏ . 

(0) كالمحدث الالباني ذ فى ١‏ الإرواء » رقم 5١١(‏ - التحقيق الثاني ) ذكر ذلك في ١‏ صحيح 
ا ای ما 0 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح واللَّهُ أعلم . 

(1) انظر ترجمتها في الإصابة» رقم )١١774(‏ و «أسد الغابة » رقم )۷۲١٠١(‏ و (الاستيعاب؟ 
رقم )"01١9(‏ و١‏ تجريد أسماء الصحابة ٩‏ (5/ 593 2 ۲۹۳ ) و« الثقات ٩‏ (۳/ ۴۴۳۷) . 


۲۹٦‏ باب العدة والاحداد والاستبراء » وغير ذلك سبل السلام 


فلم كنت في الحجرة ناداني فقال : امكئي في بيتك حتى يبل الكتاب أجله 
قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا قالت : فَقَضَى به عثمان بعد ذلك . 
أخرجه أحمد والأربعة وصححةٌ الترمذي والذهلي ) بضمّ الذال [ المعجمة © 
ا حبان والحاكم وغيرهم ) أخرجوه كلهم من حديث سعد ابن إسحاق 
ابن كعب عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة عن [ فريعة هذه المذكور في 
هذا"الكديك:] ٠‏ قال اين عبد الي '" هذا حديت مروف سور عند علماء 
الحجاز والعراق » وأعلّهُ عبد الحق تبعا لابن حزم بجهالة حال زينب وبأنً سعد 
بن إسحاق غير مشهور العدالة وتُعفّب بان زينب هذه من التابعيات وهي امرأةٌ 
أبي سعيد روَى عنها سعد بن إسحاق وذكرها ابن حبان في الثقات “وقد ررق 
عنها سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة فهي امرأةٌ تابعيةٌ تحت صحابي ثم 
روى عنها الثقات ولم يطعن فيها بحرف ”© > وسعاد بن إسحاق ونَّقَه ابن معين 
والنسائي والدارقطني "' وروی عنه حماد بن زيد وسفيان الثوري وابن جريج 
ومالك وغيرهم. والحديث دليل على أن المتوفي عنها زوجها تعتد في بيتها 
الذي نوت فيه العدة ولا تخرج منه إلى غيره . وإلى هذا ذهب جماعة من 


؟ ربعن 


السلف والخلف . وفى ذلك عدة روايات وآثارٌ عن الصحابة ومن بعدهم 


. ) زيادة من ( ب‎ )١( 

(0) زيادة من (1) . 

(۳) في ١‏ الاستذكار ٩‏ (۱۸۱/۱۸ رقم 11415) . 

. 01/0 (©) 

(5) انظر ترجمتها في « الإصابة » رقم )١٠١١١(‏ و ١‏ الاستيعاب » رقم )۳٤١١١(‏ . 

(5) كما في ١‏ تهذيب التهذيب 1١0 /۳( ٩‏ رقم 858) : 

(۷) منهم : عمر بن الخطاب »› وعثمان » وابن مسعود » وابن عمر » وأم سلمةء وزيد ثابت 
والقاسم بن محمد » وعروة بن الزبير » وابن شهاب . 
© أما عن عمر فقد أخرجه مالك في « الموطأ »  091١/5(‏ ۲ رقم 88) والبيهقي = 
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ل ا احمد والشافعي وأبو حنيفة واصحابهم وقال ابن عبد البر وبه يقول 
جا فقهاء الأمصار بالحجاز والشام ومصر والعراق وقضى به عمر بمحضر 
من المهاجرين والأنصار . والدليل حديث [ فريعة ] ولم يطعن فيه أحد ولا 
في رواته إلا ما عرفت وقد دقع . ويجب لها السكى في مال زوْجها لقوله 
تعالّى : غير إخراج4”" والآية وإن كان قد تسخ [ منها ]"" استمرار النفقة 


عو 


والكسوة حولا فالسكتى باق حكمها مدة العدة ٠»‏ وقد قررٌ الشافعي الاستدلال 
بالآية بما فيه تطويل . وذهب طائفةٌ من السلف والخلّف إلى أنه لا سكتى 


a 9 5 (0) 2 : 0‏ ملام 
للمتوفى عنها . روى عبد الرزاق عن عروة عن عائشة أنها كانت تفتي 
(ers | e a‏ ا 
المتوفى عنها بالخروج في عدتها . وأخرج أيضا عن ابن عباس أنه قال: إنما 


٠. 
ت‎ 


)٤]٥۳/۷( =‏ و« مصنف عبد الرزاق » (۷/ ۳۳) بإسناد رجاله ثقات عن سعيد بن المسيب 
أن عمر بن الخطاب » كان يرد المتوفي عنهن أزواجهن من البيداء » يمنعهن الحج » . 
© أما عن عثمان فقد أخرجه مالك في « الموطأ » )591١/5(‏ وظيره. كما تقادم في أوأخخر 
حديث الفريعة . وأخرج عبد الرزاق في مصنفه (۷/ ۳۲) وابن حزم في « المحلى ٠‏ 
)181/٠١(‏ : عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة » أن امرأة متوفى عنها زوجها زارت 
اهلها في عدّتها » وضربها الطلق » فأتوا عثمان فسألوه » فقال : احملوها إلى بيتها وهي 
۾ آما عن ابن مسعود فقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )۳٠۱١/١(‏ والبيهقي (۷/ )٤۱۷‏ 
وابن حزم في « المحلى » )۲٥۹/۱۰(‏ . 
ه أما عن ابن عمر فقد أخرجه مالك (۲/ )٥۹۲‏ وعبد الرزاق في المصنف »© )۳١/۷(‏ 
بإسناد صحيح والبيهقي (۷/ 410 2 875) . 
© أما عن البقية فقد ذكرهم ابن عبد البر في ١‏ الاستذكار » (18/ 141 - 185) . 

. » في (0)1 المفريعة‎ )١( 

(۲) البقرة : (580) . 

(۳) في ( ب ) : ١‏ فیها ٩‏ . 

. في « المصنف » (۲۹/۷ رقم 17004) بإسناد صحيح‎ )٤( 

(5) في « المصنف »© (۲۹/۷ رقم 1١١0١‏ )والبيهقي (۷/ 410) بإسناد صحيح . 
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قال الله تعتد أربعة أشهر وعشرا ولم يقل تعتد في ينها فتعتد حيث شاءتا . 
ومثله أخرجة © 
ذهب الهادي فقال : لا تجب لها السكتى لا تيمت إا في متزلها . ودليلُهم ما 
ذكرة 0 عباس من أنه تعالى ذَكَرَ مده العدة ولم يذكر السكتى . والجواب أنه 
بت بالسنّة وهو حديث [ فريعة ]! '' وبالكتاب أيضًا كما تقدم إلاً أن [ فريعة ]7 
صرحت فيه أن البيت ليس لرّوجها فيوْحَذٌ منه أنّها لا تخرج من البيت الذي 
مات فيه وهي فيه سبوا كان 1 أم ا" 50 أطال في «الهدي البوي 1 
لكام على ما يتفرع من إثبات السكتى وهل تجب على الودّثة من راسي و 


أل وهل تحرج من منزلها للضرورة [ ام لا )وور خلاقًا كثيرا بین 
في ذلك ليس للتطويل بنقله كثير فائدة إذ ليس على ب 


-َ ° 0 4 6 


ناهضر . 
ت 0 9 سا م 0 8 عو لم ال بير اس 3 
٠١ 8‏ - وعن فاطمة بنت قيس قَالَت قلت يا رسول الله 
ا مه م ے0 ر ر عط 
إن ي »> وأخاف ن يقتحم علي فأمر 


. )1١1١09 رقم‎ ۳۰ /۷( ٩ في « المصنف‎ )١( 
. ° الفريعة‎ ١ : ) في ( ب‎ )۲( 

(۳) في ( ب ) : ١‏ الفريعة ؟ . 

)٤(‏ في ( ب) : «أو» 

. C14۳ _ 1۷۹4 (ه/‎ )6( 

(0) في ( ب ) : « أو لا» . 

(۷) في صحيحه رقم )۱٤۸۲(‏ . 
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ثلانًا وأخاف أن يقتَحَم ) [ بغير  ]‏ الصيغة ( على ) أي يهجم علي أحد بغير 
شعور (-فأمرها فتحولّت رواه مسلم ) تقدم الكلام على حديث فاطمة وحكم 
فقا ولا و لأعادة ال له 


عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 


۰ وعن عَمرِو بن العاص - رضي الله عنه - قال : ل 


ەر و ر رہ ر لے چ ° سيل 
سوا علينا سنة َي ١‏ عد م الولّد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهرٍ 
ا Gar‏ سے EE‏ )۳( ره تير ر رہ )6( ص ا 
وعشر . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه » وصححه 
الحاكم ا الدراقطني ) بالانقطاع 0 [حسن] 


ع ع 


( وعن عمرو بن العاص قال ال اوم ار 


ووي 
إذا توفى عنها مدا ا أشهر وعَشدٌ : وا لحيل وأبو داود و ماجه 


(1) في ( ب ) : ١‏ مغيرٌ» . 

. )5١7/5( ٩ في « المسند‎ )۲( 

(۳) في ١‏ السنن » رقم (۲۳۰۸) . 

. )۲۰۸۳( رقم‎ ٩ السئن‎ ١ في‎ )٤( 

(5) في « المستدرك » (۲۰۸/۲) وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين › ووافقه 
الذهبي . 
قلت : مطر الوراق روى له البخاري تعليقًا ومسلم في المتابعات » كما تكلموا في حفظه 
فحديثه حسن في المتابعات . 

(5) في « السئن » )۳١۹/۳(‏ وقال  :‏ ... والموقوف أصح . وقبيصة لم يسمع من عمرو؟ . 
قلت : وأخرجه البيهقي (۷/ ٤٤۷‏ - 558 ) وقال : والصواب موقوف » وهو مرسل لأن 
قبيصة لم يسمع من عمرو . وقال أحمد بن حنبل : هذا حديث منكر . 
وأخرجه ابن حبان رقم (۱۳۳۳ - موارد ) وابن الجارود في « المنتقى » رقم (759) . 
وخلاصة القول أن الحديث حسن واللّهُ أعلم . 
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و 0 اق الدارقطني ا ) وذلك لأنه من رواية فف بن 


ذؤيب عن عمرو ابن العاص ولم e‏ قال الدارقطني وقال ل المنذر : 


ضعقه أحمد وأبو عبيد وقال حمل قا فو : سألت أبا عبد الله عنه فقال: 


لا يصح وقال الميموني : رأيت آبا عبد الله يتعجب من حديث عمرو بن 
العاص هذا قم قال : أي ست للنبي بيا في هذا وقالَ : أربعة أشهر وعشرا 
ا هي عد الحرة عن التّكاح ونما هذه أمَهُ خرجت عن الرق إلى الحرية 
وقال المدرى "'' في إسناد حديث عمرو E‏ أبو رجاء الوراق 
وقد ضعفه غير واحد » ول عل اة هى الاعطرات لأنه روي على ثلاثة 
وجوه قال أحمد ‏ : حديث منك . وقد رَوَى خلاس عن علي مثل رواية 
فيصة عن عمرو لکن لاس بن عمرو قد تكلم في حديثه كان ابن معين لا 
ا يعدو ردان اجند في روايتة عر عر غا إلا كاب وان ا 
رواية خلاس عن علي ضعيفة عند آهل العلم والمسالة فيها خلاف ذهب إلى ما 
أقاد: خورف عمرو الأوزاعي» والناصرء والظاهرية» وآخرون وذهب مالك 
والشافعي وأحمد وجماعة © إلى أن عدتّها حيضة لأنّها ليست زوجة ولا 
مطلّقة فليس إلاً استبراء رحمها وذلك بحيضة تشبيهًا بالأمة يموت عنها سيّدها 
وذلك مما لا حلاف فيه وقال مالك © فان كانت سن لا خض اعتدت 
بثلاثة أشهر ولها السكَتّى وقال أبو حنيفة”” : عدنُها ثلاث حيض وهو قول 


. )3١8/5( ٩ المختصر‎ ١ في‎ )١( 

(1) ذكره البيهقي في « السنن الكبرى » )٤٤۸/۷(‏ . 

(۳) ذكره البيهقي في « السنن الكبرى )٤٤۸/۷( ٩‏ . 

. (VEE o VEE رقم‎ ۱۸۸/۱۸( ٩ الاستذكار‎ ١ : انظر‎ )٤( 

(6) ذكره ابن عبد البر في « الاستذكار ٩‏ (۱۸۸/۱۸ رقم )۲۷٤٤١‏ . 
(7) ذكره ابن عبد البر في ١‏ الاستذكار ٩‏ (۱۸۹/۱۸ رقم )۲۷٤٥۷‏ . 
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م وت 


علي 5 دابن ف 4 وذلك لذن العدة آنما وجنت عا وهي حرة وليست 


بزوجة فتعتد عة الوفاة ولا أمة فتعتدٌ عل الأمَة د أن ا رمم بعدة 


رر ب 


الحرائر . فلن إذا کان المراد الاستبراء كفت عي إذ بها شي [ براءة 
الرحم ]”" وقال قوم عدنها تضق عد الحرة لها بالامة المزوحة عند 


سے © ماس 


مَنْ يَرَى ذلك » وسياتي . وقالت الهادويةٌ : عدنها حيضتان تشبيهًا بعدة البائع 
والمشتري فإنهم 1 أوجبوا ]' RS‏ 
كذلك والجامع روال الملك . قال في « نهاية المجتهد » 0 
الخلاف أله مسكوت عنها أي في الكتاب والستة وهي TT‏ 


من كبهها س 


ص ت 


الحرة المطلّقة » انتتهى ( قلت ) : وقد عرفت ما فى حديث عمرو من المقال 


ر م و 


والحرة فأما من شبهها بالزوجة الأمة فضعيف E‏ 


فالأقرب قول أحمد والشافعي أنّها تعتد بحيضة وهو قول ابن عمر وعروة بن 
الزبير والقاسم بن محمد والشغبى والزهري لذن الأصل ال J‏ عن [ 9 
الحكم وعدم حبسها عن الأزواج واستبراء الرحم يحصل بحيضة . 
القرء الطهر والدليل عليه 

۱ - وعن عائشة - رضي الله عَنْهَا ‏ قَالَت: إِنَّمَا الأقراء 


ور لاير 


الأطهَارٌ . أخرجه مالك في قصة بسند صّحيح”" : ' . [إسناده صحيح] 


. )٤٤۸/۷( » السنن الكبرى‎ ١ أخرجه البيهقي في‎ )١( 

(۲) ذكر ذلك ابن عبد البر في « الاستذكار ٩‏ (۱۸/ ۱۹۰ رقم (YE0۸‏ . 

(۳) زيادة من (1) . 

. في ( ب ) : « يوجبون»‎ )٤( 

(5) أي « بداية المجتهد ونهاية المقتصد » لابن رشد الحفيد (7/ )۱۸١‏ بتحقيقنا . 
)١(‏ فی ( ب): « من 

(۷) في الموطأ » (0/1/1 - //01) بسند صحيح . 
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رع لاجد عي لله عوا نه E N‏ اج 
بح ) والقصة هي ما أفاده سياق الحديث قال 
الشافعي : إن ] "' مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائدة ة نها قالت : 
وقد جادلها في ذلك ناس وقالُوا : إن الله تعالى يقول ثلاثة قروء فقالت 
عائشة: صدقتم وهل تدرون ما الأقراء ؟ الأقراءٌ الأطهارٌ قال الشافعي : أَخبرَنا 
مالك عن ابن ا0 من فقهاءئتا إلا وهو يقول هذا . يريد 
الذي قالته عائشة نتّهى . واعلم أن هذه مسئلة اختلَفةً فيها سلف الأمة 
ا ا 
وأنه لاخلاف أن المراد في قوله تعالى : 9 ثَلاثة قروء 4" أحدهما لا 
مجموعهما إلا أنّهم اختلفوا في الأحد المراد مهما فيها فذهب كثير من 
الصحابة وفقهاء المدينة والشافعي وأحمد في إخدى الروايتين وهو قول الك 
وقال هو الأمر الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدتا أن المزاد بالأقراء في الآية 
الكريمة الأطهار مستدلّين بحديث عائشة هذا قال الشافعي : إن يدل لذلك 
الكتاب واللسان أي اللغة أما الكتاب فقولّه [ تبارك و )" تعالى : «( فطلقوهن 
لعدتهن  )‏ وقد قال ية في حديث ابن عمر © ل تطهير ل د فياه 
e‏ أمر الله أن تطلّق لها النساء » وفي 
ديف ابن عمر ”' لما طلّقّ امرأتهُ حائضًا قال رسول الله ل : إذا طهرت 


مالك في قصة بسند 


. ٩ أخبرنا‎ ١ : ) في ( ب‎ )١( 

() البقرة : (۲۲۸) . 

(۳) زيادة من ( أ) . 

. )١( : الطلاق‎ )( 

(0) أخرجه البخاري رقم )٥۳۳۲(‏ » ومسلم رقم )۱٤۷١(‏ . 
(1) أخرجه مسلم في صحيحه رقم )۱٤۷۱/۱٤(‏ : 
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ا أو و ا : «إذا طلقكُم النساء فطلقوهن لقبَلٍ عدتهن 
ار في فيل عدنهن قال الشافعي : أنا شككت فأخبر ل أن العدة الطَّهرُ 
دون الحيض وقراً فطلقوهن لقَبل عدتهن وهو أن يطلَمَهَا طاهرا وحينئذ يستقبل 
عدتها فلو طلَقَتْ حائضًا لم تكن مستقبلة عدتها إل بعد الحيض . وأما اللسان 
فهو :أن القرء ١‏ آم يناه الجن تقول العرب عو يتزى ای بوني 
سقائه ل 00 الطعام في شردقم يعني ۽ يحبس الطعام فيه وتقول إذا حبس 
الشيء أقرأه أي خبأه وقال الاعف © 

أفي كل يوم أنت جاشم غزوة تشد لأَقْصّامًا عزيم عزائكا 

مورئة عزا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا 

فالقرء في البيت بمعتى الطّهر لأنه ضيح أطهارهن في غراته وآثَرَهًا عليهن 
أي آثرر الغزو على القعود فضاعت قروء نسائه بلا جماع فدل على أنّها 
الأطهار. وذهب جماعة من السلف كالخلفاء الأربعة وابن مسعود وطائفة كثيرة 
من الصحابة والتابعين إلى أتها الحيض وبه قال أئمة الحديث وإليه رجع أحمد 
ونل عنه أنه قال : كنت أقول إِنّها الأطهارٌ وأنا اليوم أذهب إلى أتها الحيض 
وهو قول الحنفية وغيرهم ”" واستدلُوا بأنه لم يستعمل القَرء في لسان الشارع 
إلا في الحيض كقوله تعالى : «ولا يحل لهن أن يكتمن ما خَلق الله في 
أرحامهن 4“ وهذا هو الحيض والحمل لأن المخلوق في الرحم هو 
أحدهما وبها فسره السلف والخلف وكقوله ك : « دعي الصلاة أيام 
١ )1(‏ قبل عدتهن » هذه قراءة ابن عباس وابن عمر . وهي قراءة شاذة لا تثبت قرآنًا بالإجماع . 

ولا يكون لها حكم خبر الواحد عندنا ‏ أي الشافعية - وعند محققي الأصوليين . 

(1) والأبيات في ديوانه (41) . 


(۳) انظر : « المغني ٩‏ (۱۹۹/۱۱ - 
(5) اليقرة : (۲۲۸) . 
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أقرائك » ”“ ولم يقل أحد أن المراد به الطهر ولقوله يلا فيما أخرجه أحمد”" 
وأبو داود ”” في سبّايا أُوْطّاس والاورطاً حامل حتی تضع ولا غير ذات 
حَمْلٍ حتى تحيض حيضة » وسياتي “ . وأجاب الأولون عن الآية 1[ بأنها ]© 
أفادت تحريم كثمّان ما لق الله في أرحامهن ٠‏ وو الجن أو الخيل أو 
كلاهما . ولا ريب أن الحيض داخل في ذلك » ولکن تحريم كتمانه لا يدل 


. وهو حديث صحيح‎ )١( 
روى من حديث عدي بن ثابت » ومن حديث عائشة » ومن حديث أم سلمة» ومن‎ 
. حديث سودة بنت زمعة‎ 
وابن ماجه‎ )۱۲١( ه أما حديث عدي بن ثابت فقد أخرجه أبو داود رقم (۲۹۷) والترمذي‎ 
. وإسناده ضعيف‎ )٠۲۵( رقم‎ 
(؟/ ۲۹۲ رقم ۱۱۸۷ - الروض‎ ٩ الصغير‎ ١ وأما حديث عائشة فقد أخرجه الطبراني في‎ © 
. الداني ) من طريق قمير امرأة مسروق عنها‎ 
من طريق هشام بن عروة » عن‎ )١7505 رقم‎ ۱۸۸/٤( وأخرجه ابن حبان في صحيحه‎ 
. أبيه عنها بإسناد صحيح‎ 
وأما حديث أم سلمة فقد أخرجه الدارقطني (۲۰۸/۱ رقم 8) وقال الدارقطني : رواته‎ »© 
. )3١7/1١( » نصب الراية‎ ١ كلهم ثقات ذكره الزيلعي في‎ 
وأما حديث سودة فقد أخرجه الطبراني في « الأوسط © رقم (4184) وأورده الهيثمي‎ © 
. وقال : وفيه جعفر عن سودة لم أعرفه‎ )58١/١( » مجمع الزوائد‎ ١ في‎ 
. )3١ 75 501/1( نصب الراية » على الأحاديث هذه‎ ١ وانظر كلام الإمام الزيلعي في‎ 

(0) في ١‏ المسند » (19/ 0ه رقم ۲١‏ - فتح الرباني ) . 

(۳) في « السنن » رقم (۲۱۵۷) . 
قلت : وأخرجه الحاكم (؟/965١)‏ من حديث أبى سعيد الخدري وصححه على شرط 
مسلم . وكذلك صححه المحدث الثاني قن« سيم اد : 

(4) أوطاس : واد في ديار هوزان » فيه كانت وقعة حنين للنبي ية ببني هوزان ١‏ معجم 
البلدان )5817/1١( ٩‏ . 

(6) رقم )٠١55/18(‏ من كتابنا هذا . 

(1) في ( ب ) : ١‏ بأن الآية » . 


سبل السلام باب العدة والاحداد والاستبراء > وغير ذلك 0 


على أنّ القرءَ المذكور في الآية هر الحيض » فإنّها إذا كانت الأطهار فإنَها 
تنقضي بالطّعْن في الحيضة الرابعة أو الثالثة فكتمان الحيض يلزم منهٌ عدم 
معرفة انقضاء الطهر الذي تتم به افك فتكون دلالة الآية على أن الأقراءً 
الأطهار "تلو زراك بو ا الأول بان الأصح أن لَمْظّه كما قال 
الشافعي 9" : 
النبي ية قال : « لتنتظر عداد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر 
فر آنا يها اللي أصابها همل الصلاة ثم لتَغْتّسل ولتصل » وهذه ا 
اقم ونافع اخفظ من سليمان عن ايوت الزاويئ: لذلك اللفظ""" ,هذا خاضل 
ما تقل عن الشافعي من رده للحديث الأول دعن الحديث الثاني بأنه [ لا 
يشك ]0 أن ورد بحيضة وهو النص عن رسول الله ل وهو قول 
جمهور الأمّة والفرق بين الاستبراء والعدّة أن العدةَ وجبت قضاءً لحق الزوج 
فاختصت بزمان حقّه وهو الطَّهرُ وبأنّها تتكررٌ فتعلم فيها البراءة بواسطة الحيض 
بخلاف الاستبراء > واعلم أنه قد أكثر الاستدلال المنازعون في المسئلة من 
الطرقَينِ كل يستدل على ما ذهب إليه وغايةٌ ما [ آفاده الآبة والحديث ]© أنه 

أطلق ال على الحيض وأطلق على الطَهر : م 
فإن كان مشتركا كما قاله جماعة فلابد من قرينة [ معينة ]"' وإن كان في 


ا ف لم 


(۱) فی ( ب ) : 7وا . 

(1) في بدائع المنن ٩‏ 78/1 رقم )٠١١‏ . 

(۳) في ( ب ) : « أخبرنا ٩‏ . 

. )۷ رقم‎ ۲۰۷/۱( ٩ السنن‎ ١ أخرجها الدارقطني في‎ )٤( 
. ٩ في ( ب ) : « لا شك‎ )0( 

. » في ( ب ) : « أفادت الأدلة‎ )١( 

(۷) في ( ب ) : ١‏ معلييه ٩‏ . 


۳۰٦‏ باب العدة والاحداد والاستبراء » وغير ذلك سبل السلام 


أحدهما حقيقة وفي الآخر فجازا فالأصل الحقيقة ولكتهم مختلفون هل هو 
حقيقةٌ في الحيض مجارٌ في لطر أو العكس . قال الأكثرون : بالأوّل وقال 
الأقلُون بالثاني فالأولونَ يحملوتهُ في الآية على الحيض لأنهُ الحقيقة والاقلُون 
على الطّهرٍ ولا ينهض دليل على تعن أحد القوليْن لان غاية الموجود في 
[كتب ]"" اللغة E‏ في المعنيين وللمجاز علامات من التبادر وصحة 
التي ا ولا TER EE‏ أطال ابن 
القيم الاستدلال على أنه الحيض واستوفّى المقال ولم يقهرنًا دليله إلى تبون 
ما قالّه ومن أدلة القول باناً الأقراء الحيض” . 


طلاق الأمة د تطليقتان وعدتها حيضتان 


۱۰4/۱۲ - وعن ابن عمّر - رضي الله عَنهمَا - قال : طلآق 


الأمة تطليقتان وعدثَها حیضتان . روه | ٠‏ الدارقطني ٠‏ ا ج 


مو 2 ت ر )0( 


ع 


مرفوعا » وضعفه ٠.‏ [(ضعيف] 


. ) ( زيادة من‎ )١( 

(0) في (ب ) : ١‏ ونحو ذلك ٩‏ . 

(۳) في (ب ) : ١‏ لها هنا » . 

() في « السنن » (8/5” رقم )1١9‏ . 

(0) وأخرجه الدارقطني في السنن ۳۸/٤( ٩‏ رقم )٠ ٤‏ مرفوعا وضعفه . 
قلخ اچ الو ا ۰) كليهما من طريق عمر بن شبيب المسلي » > عن 
عبد الله بن عيسى » عن عطية » عن ابن عمر . 
قال اليد شيع الزجاجة ٩‏ (۱۳۹/۲ رقم ۲۰۷۹/۷۳۳) : ١‏ هذا إسناد 

0 

رواه البيهقي في سننه الكبرى   )779/1(‏ من طريق سعدان بن نصر عن عمر بن شبيب 
به مرفوعا » وقال : الصحيح أنه موقوف على ابن عمر » ورواه مالك في ١‏ الموطأ » - 


سبل السلام ‏ باب العدة والاحداد والاستبراء » وغير ذلك ۳۰۷ 
وخر جه انق اذاو والتر مذي وا قا مين حَديث عائشة 
ري الله عنها - وصححه الحاكم وكالوه 4 فاقوا علي 
ضعفه "'. [(ضعيف] 


- عر ەو 


قوله ( وعن ابن عمر - رضي الله عنهما طلاق الأمّة ) المزوجة 
(تطليقتان دن حيضتان . 27 الدارقطني ) موقُونًا على ابن عمرّ (وأخرجة 


ت 


ر تو ر م تو و 
رفغا و اه من رواية عطية العوفي وقد شيعن هه واد 
الأئمة' وار أبو داوة والترمذي وابن ¿ ماجه من حديث عائشة ئشة ) بلفظ 


٥۷٤/۲( =‏ رقم 00)- موقوقًا على ابن عمر . 
وكذا رواه الدارقطني في سئنه - (۳۹/۲ رقم ۰ من طريق عبيد اللَّه بن عمر عن نافع 
عن ابن عمر به + 
ومن طريق الدارقطني وغيره رواه البيهقي في سننه الكبرى (17/ 0779 . 
وله شاهد من حديث عائشة رواه أبو داود رقم (۲۱۸۹) - والترمذي ‏ (رقم: (N (٧۲‏ _ 
وابن ماجه ‏ (رقم :۲۰۸۰) » اھ 
قلت: وأخرج حديث عائشة الحاكم )۲١٠١/۲(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (۷/ 03710 . 
قال الترمذي : « حديث غريب لا نعرفه إلا من .حديث مظاهر بن أسلم . ومظاهر لا 
نعرف له في العلم غير هذا الحديث ٠‏ 
وقال أبو داود : ۶ وهو حديث مجهول »© . 
وقال الحاكم : « مظاهر ب بن أسلم شيخ من أهل البصرة لم يذكره أحد من متقدمي 
مشايخنا بجرح » فإذًا الحديث صحيح » . ووافقه الذهبي . 
وقال الألباني في « الإرواء » (/ا/59١)‏ : « وذلك من عجائبه ‏ أي الذهبي - فإنه أورد 
مظاهرا هذا في كتابه « الضعفاء ٠... ٩‏ اه . 
قلت : حديث عائشة ضعيف . وكذلك حديث ابن عمر واللَّهُ اعلم'. 

. تقدم تخريجه في التعليقه أعلاه‎ )١( 

(۲) انظر : « المجروحين » (175/1) و« الجرح والتعديل ٩‏ (787/1) و ١‏ الكاشف ؛ 
(1376/7) و ١‏ المغني ٩‏ (5/5":) وه الميزان » (۳/ ۷۹) و ١‏ التقريب » )۲٤/۲(‏ . 


۳۰۸ باب العدة والاحداد والاستبراء » وغير ذلك سبل السلام 


طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان وهو ضعيف لانة من حديث مظاهر بن 

مسلم قال فيه أبو حاتم '': منْكر الحديث وقال ابن معين : لا يعرف 

(وصححه الحاكم وخالفوه فاتفقوا على ضعفه ) لما عرفت قلا يتم به 

الاستدلال [ على المسالة ] '" الأولى .واستدل به هنا على أن الأمة تخالف 

الحرة فتبين عن الزوج بطلقتين وتكون عدتها قرأين . واختلف العلماء [ في 

هذا الحكم 1" على أربعة أقوال أقواها ما ذهبت إليه الظاهرية *“ من أن 

طلاق العبد والح اء رم النصوص رارت لي الطلاقا ين ر أرق ين 

و َك دم امف وقد سرد الثلائة e‏ في 

عدتها فاختلف أيضا فيها فذهبت ا إلى ا أيضًا قال أبو 

ا : لان اله تعالى علَمتا العدة في الكتاب فقال : ( والمطلقات 

يتربُصن بأنفسهن ثَلانّة قرو ء»” ' «والّدين يتوقُون منكم ويذرون أزواجا 

يتريْصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ٠‏ وقال : : [ واللأئي يسن من المحيض 

من سانكم إن ؛ ارتبتم فعدتهن اة أشهر واللأئي لم يحضن وأولات الأحمال 

اجلهن أن يضعن حملن 4" وقد علم الله تعالى إذ باح لتا الإماء أن عليهن 

العدة المذكورات وما ترق حر وجل ) بين حرة ولا أمة في ذلك وما كان 

)١(‏ وقال أبو عاصم : د ضعيف كما في « التاريخ الكبير (8/ ۷۴۳ رقم ۲۲۱۱) . وقال ابن حزم 
في المحلى » )575/١٠١(‏ : ضعيف 

(1) في ( ب ) : « للمسالة ٠‏ . 

(©) في ( ب ) : « في المسألة ٩‏ . 

. )3780 - 7*0 /۱۰( لابن حزم‎ ٩ المحلى‎ ١ : انظر‎ )٤( 

(0) البقرة : (۲۲۸) . 

(1) البقرة : (375) . 

(۷) الطلاق: (5) . 


سبل باب العدة والاحداد والاستبراء » وغير ذلك ۳۰۹ 


وع 


تيا :وئعة تعب [ في  ]‏ استدلاله بالآيات بأنها كلها في الزوجات الحرائر فإن 
قوله : : فلا جتاح عليهما فيما افتدت به 4 في د حق الحرائر فإن افتداء الأمة 
إلى سّيدمًا لا إليها وكذَا قوله : فلا جتاح عليهما أن يتراجعا 4" فجعل ذ ذلك 
إلى الزوجين والمراد به العقد وفي الأمة ذلك يختص بسَيّدها وكذا قول 
( فَإذا بن أجلن فلا جناح عَليْكُمْ فيما فعلْنَ في أنفسهن بالْمَْروف ي“ 
والأمة لافعل لها في نفسها . قلت : لكنها إذا لم تدخل في هذه الآيات ولا 
تنبت فيها سل صحيحةٌ ولا إجماح ولا قياس ناهض هنا فماًا يكون حكمها في 
عدتها فالاقرب ؛ أنها زوجةٌ شَرعًا قطمًا فإن الشارع قسم لنا من أحل لنا وطؤها 
إلى زوجة أو ما ملكت اليمين في قوله : إلا على أزواجهم ۾ أو ما ملكت 
يمان ي“ وهذه :التي هي محل لزاع ليست ملك يمي قطما َه ووجة 
[ فشملتها ]" الآيات وخروجها عنّ حكم الحرائر فيما ذكر من الافتداء والعقد 
والفعل بالمعروف في نفسها لا ينافي دخولها في حكم العدة لذن هذه أحكام 
حر تعلق الحق فيها بالسيّد كما تعلق في الحرة الصغيرة وبالولي فالراجح انها 
كالحرة تطليقًا وعدةٌ . 


تحريم وطء الحامل من غير الواطئ 


۳ -وعن رويفع بن ابت - رضي الله عنه اي 


. )1( زيادة من‎ )١( 

(۲) البقرة : (۲۲۹) . 

. )۲۳١( : البقرة‎ )*( 

. البقرة : (75؟)‎ )٤( 

(5) المؤمئنون : (5) . 

(1) في ( ب ) : « فتشملها » . 


۳1۰ باب العدة والاحداد والاستبراء » وغير ذلك سبل السلام 


هع ےه لك م قَالَ ددم 00و و و ا 
- صلی الله عليه وسم - ل : لا بحل لامرئ يؤمن بالله واليوم 
اا و ر ا 
SS‏ ا داو '"' والترمذي E‏ 
م ترو .و د مو ورت و 


ا > وحسنه البزار . [حسن] 


( وعن رويفع ) تصغير رافع ( بن ثابت 96" من بني مالك بن النجار 
عداده في في المصريين توفي سنة مستا وأربعين ( عن النبي لل لا يحل لامرئ 
يؤمن باللّه د واليوم الآخرٍ أن يسقي ماءه رع غيره . أخرجه أبو داود والترمذي 
وصحَحَه ابن حّ والبزار ) فيه دليل على تحريم وط الحامل من غير الواطيٍ 
وذلك كالامة المشتراة إذا كانت حاملاً من غيره والمسبية وظاهره أن ذلك إذا 


گے 


كان الحم متحمقًا آنا إذا كان غير م متحقّق [ ويملك ] © الا مة بسبي أو 


شراء أو غيره فسيأتي نه لا يجوز وطؤها حتى سرا بحيضة وقد اختلف 
العلماء ء في الزانية غير الحامل هل تجب عليها العدةٌ أو انكر به انيس 
اقل إلى وجوب العدة عليها وذهب الاك إلى عدم را عليها » والدليل 
غير نامض ا فإن الاك استدلوا بقوله ية : « الولد للفراش 
)١(‏ في « السنن 4 رقم )5١1908(‏ و(09١5)‏ و (۲۷۰۸) . 
() في « السنن ٩‏ رقم )۱۱۳١(‏ وقال حديث حسن . 
(۴) رقم (۱۹۷۵ - موارد ) . 
قلت : وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (9/ )٦١‏ وأحمد مطولاً ومختصرا (8/5 2٠١‏ 
)١١9-4‏ وسعيد بن منصور رقم (۲۷۲۲) والدارمي (۲/ )۲١١‏ والطبراني في «الكبير» 
رقم )٤٤۸۲(‏ و(۸۳٤٤)‏ و (4546) و )6٤۸7(‏ و )٤٤۸۸(‏ و )٤٤۸٩(‏ من طرق 1 
وهو حديث حسن انظر الكلام عليه في ١‏ الإرواء ٩‏ رقم (۲۱۳۷) . 
)٤(‏ انظر ترجمته في الإصابة » رقم (۲۷۰۰) و ١‏ الثقات )١115/7( ٩‏ و ١‏ شذرات الذهب » 
(0/1) , 
(0) في ( ب ) : « وتملك » . 


سبل السلام باب العدة والاحداد والاستيراء 3 وغير ذلك ۳1١‏ 


[ وللعاهر الحجر ]'" “ولا دليل فيه إلا على عدم لحوق ولد الرْنّى بالزاني 
والقائل بوجوب العدّة استدل بعموم الأدلة ولا يى أن الزائية غير داخخلة فيها 
اا في الزوجات نعم تدخل في دليل الاستبراء وهو قوله كلل يا ا 
حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة » ” قال المصنف في 
« التلخيص » "*'" : إنها استدلت الحتابلة بحديث رويفع على اقساد م 
الحامل ب اراح السل حلي اتح وها يال بثراقات الأسكات 
عنه بأنهُ ور في السبّي لا في مطل النساء وتعمّب بأن العبرة [ لعموم ] ^ 
اللفظ . 


ما تصنعه امرأة المفقوه 
٠١١/5‏ ا - رضي الله عنه (ذ في امرأة الْمفقود ) 


ر ت 2 e‏ 22 مه شه چ 4 س 9ی ا 4 


تربص 5 سین ثم تعتل أربعة أشهر وعشرا ¢ أخر جه مالك 5 
والشافعي © e‏ 


. زيادة من (أ)‎ )١( 

(۲) وهو حديث متفق عليه أخرجه البخاري رقم (1۸1۸) ومسلم رقم )١508/0(‏ وسيأتي 
تخريجه رقم (00/19 ٠‏ ) من كتابنا هذا . 

(۳) أخرجه أحمد 00/١1/(‏ رقم ١‏ الفتح الرباني ( داود رقم (1o)‏ والحاكم في 
«المستدرك » (۲/ )۱۹١‏ وصححه على شرط مسلم . من حديث أبي سعيد الخدري . 
قلت : وهو حديث صحيح . 

. (TTY /Y) (©) 

(0) في ( ب ) . « بعموم . 

(5) في « الموطأ » (۲/ 0۷١‏ رقم )٥۲‏ . 

(۷) في « الام » (151/0) . 
قلت : وأخرجه البيهقي (۷/ 545) وابن حزم في ١‏ المحلى » )٠١١ /٠١(‏ وقال : روى = 


اسم باب العدة والاحداد والاستبراء » وغير ذلك سبل السلام 


( وعن عمر ‏ رضي الله عله - في امرأة المفقود تربص أربع سنين ثم 
تعتد أربعة أشهر وعشرا . أخرجه مالك والشافعي ) وله طرق أحر وفيه قصة 
اط الرزاق بسنده"“ إلى الفقيد الذي فقد قال دخلت الشعب 
فاستهوتني الجن فمكشت أربع سنين فانت امرأتي عمر بن الخطاب - رضي الل 
عن - فأمرها أن تربص اربع سنين من حينَ رفعت أمرّها إليه ثم دعا وليّه - 
ولي الفقيد - س لم آمرھا أن تعد أريعة اهز وعدرا ثم تت بعد با 
#وجك فخيرني ع بينها وبين الصداق الذي أصدقتها 1 ورواه ا أبي 
شا عن عر ورواء الوق 117 وقصة المفقود أخرجها البيهقي وفيها أنه 
ال لعمر ا رج ا حرجت لعا العشاء + فسبتني الجن فلبشت فيهم زمائًا 
طويلاً فغزاهم چن تمؤمتونا أو قال مسلمون قاتارض وظهروا عليهم فسبوا 
منهم سبّايا فسبوني فيمن سبو منْهم فقانُوا : نراك رجلاً مسلمًا لا يحل لنا 
سباؤك فخيروني بين المقام وبين القفول فاخترت القفول فأقبلُوا معي فأما 
الليل فلا يحدثوني وأما النهار فعصار ريح ال عر 2 انما كان 
طعامك فيهم قال : الفول ومالا يذكرٌ اسم الله عليه قال : فما شرابُك قال : 
الجدف قال قتادة والجدف مالا يخمرٌ من الشراب ] وفيه دلي على أن 
مذهب عمر أن امرأة المفقود بعد مضي أربع سنين من يوم رفَعت أمرهًا إلى 
الحاكم تبين من زوجها كما يفيده ظاهر رواية الكتاب ٠‏ وإن كانت رواية ابن 


” عن عمر أيضا قول رابع لا يصح لانه مرسل من طريق مالك عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري عن سعيد بن المسيب قال : إن عمر بن الخطاب قال : فذكره . 

1 رقم‎ ۸1/۷( ٩ في « المصنف‎ )١( 

. )۲۴۸/٤( ٩ في « المصنف‎ )0( 

. )٤٤1/۷( ٩ السئن الكبرى‎ ١ في‎ )9( 

(5) زيادة من (1) . 


سبل السلام باب العدة والاحداد والاستبراء » وغير ذلك 1۳ 


أبى شيبة دالّهٌ على أنه يأمر الحاكم ولي الفقيد بطلاق امرأته وقد ذهب 

إلى هذا مالك واحمد وإسحق وهو أحد قولى الشافعي وجماعة من 

الصحابة بدليل فعل عر وذهب أبو ا E‏ ورواية عن أبي 

حيفة واحد قري الشافعي' إلى الها لا تخر عن الزوجية حى يصح 

لها هرن أو طلاقه أو ردته لاا وك قالوا ل عقدها ثابت' 

بيقين قلا يرتقع إلا بيقين وعليه يدل ما رواء الشافعي ‏ عن علي موقوقا 

) اا المفقود اا ابتليت فلتصبِر حت يأتيها 2 قوت ( قال 

ا 0 وة ارج عله عبد 

اررق قال الهادوية : فإن لم يحصل اليقينٌ بموته ولا طلاقه تربصت 

كما قال بعض المحققين قضية فلسفية طبيعة يتبرأ الإسلام منها إذ 

ع E‏ الجبار والقول باه e‏ رده 

MSI MBs 
و ا و‎ - 41 0. ° 5 

[ ما تقوم به ] فهو كالحاضر إِذْ لم يفتها إلا الوطء وهو حق له لا لها[ وإن 

لم يترك لها ما : ASS‏ 

تعالى : « ولا تمسكوهن ضرارا 4" ولحديث [ لا ضر و ]”" لا ضرارَ في 

. )151/5( » الام‎ ١ في‎ )١( 

(۲) في ١‏ السنن الكبرى » )٤٤٤/۷(‏ . 

(۳) في « المصنف ٩۰ /۷( ٩‏ رقم ۱۲۳۳۲) . 

(5) في ( ب ) : « ما يقوم بها ٩‏ . 

(0) زيادة من ( أ) . 

. )۲۳١( : البقرة‎ )5( 

(۷) زيادة من ( أ). 


عام باب العدة والاحداد والاستبراء » وغير ذلك سبل السلام 
الإسلام » ”' والحاكم وضع لرفع المضارة في الإيلاء والظّهار وهذا أبلغ 


. وهو حديث حسن‎ )١( 
وابن عباس › وأبي سعيد الخدري › وأبي‎ ٠ روى من حديث : عبادة بن الصامت‎ 
هريرةء وجابر بن عبد الله وعائشة » وعمرو بن عوف » وثعلبة بن أبي مالك القرظي»‎ 
۰ . وأبي لبابة‎ 
)۱۳۳ /۱۰( والبيهقي‎ )۲۳٤۰( أما حديث عبادة بن الصامت فقد أخرجه ابن ماجه رقم‎ © 
. )755/١( » وأبو نعيم في « أخبار أصفهان‎ )۳۲۷ _ ۳۲٦ /٣١( وأحمد‎ 
قال البوصيري في « مصباح الزجاجة » (۲/ ۳۳ رقم ۸۲۷) : « هذا إسناد رجاله ثقات إلا‎ 
قلت والانقطاع بين إسحاق وعبادة » وفيه علة أخرى وهي جهالة حال‎ ٠... أنه منقطع‎ 
. ٠ مجهول الحال‎ ١ : ):50( التقريب » رقم‎ ١ إسحاق هذا » قال الحافظ في‎ 
: وأما حديث ابن عباس » فيرويه عنه عكرمة » وله ثلاث طرق عنه‎ ۵ 
. الأولى ) : عن جابر عنه‎ ( 
رقم‎ ۳۰۲/۱۱( ٩ الكبير‎ ١ أخرجه ابن ماجه رقم (1751؟) وأحمد (۳۱۳/۱) والطبراني في‎ 
قال البوصيري في « مصباح‎ ٠ قلت : وهذا في سنده واه » هو جابر الجعفي‎ . ٠١ 
. » وقد اتهم‎ ١ : )874 رقم‎ ۳۳ /۲( ٩ الزجاجة‎ 
الثانية ) : عن داود بن الحصين . عن عكرمة به . وزاد : « ولجارك أن يضع في‎ ( 
١ . ٩ جدارك خشبته‎ 
» رقم 85) والخطيب في « موضح أوهام الجمع والتفريق‎ ۲۲۸/٤( أخر جه الدارقطني‎ 
. بدون الزيادة‎ )١17817 (؟85/5 رقم‎ ٩ والطبراني في « الكبير‎ )91//1( 
. قلت : وهذا سند لا باس به في الشواهد‎ 
. الثالثة ) : عن عكرمة به‎ ( 
وسكت عليه الزيلعي.‎ )۳۸١ - ۳۸٤ /4( ٩ نصب الراية‎ ١ أخرجه ابن أبي شيبة - كما في‎ 
. قلت : وهذا سند لا باس به في الشواهد‎ 
. وأما حديث أبي سعيد الخدري‎ « 
رقم 80) دون الزيادة » والحاكم (۲/ 0۷ - 08) والبيهقي‎ ۲۲۸/٤) فأخرجه الدارقطني‎ 
من طريق الداروردي اعون “عر بن نخ الارن فن اه غ وراه‎ 0 
٠ یار کی ال و اق عل ال ع‎ 
- قال الحاكم مد الا د مسلم» ووافقه الذهبي . وخالفهما الالباني في‎ 


3 خا ها" وب كبو ROE E EA e BEI ENE DET‏ حو جد يق كيف عا مو" N‏ اونا کو و جيل له الي" لوده له 


2 « الإرواء » (۳/ )1٠١‏ بقوله : ١‏ وهذا وهم منهما معا . فإن عثمان هذا مع ضعفه لم 
يخرج له مسلم أصلاً . وأورده الذهبي نفسه في « الميزان » وقأل : ١‏ قال عبد الحق في 
أحكامه : الغالب على حديثه الوهم . 
نعم تابعه عبد الملك معاذ النصيبي عن الداروردي به أخرجه ابن عبد البر في ١‏ التمهيد ٠‏ 
كما في « نصب الراية » )۳۸١ /٤(‏ وقال : ١‏ قال ابن القطان في كتابه : وعبد الملك هذا 
لا يعرف له حال ولا يعرف من ذكره »2 .. 
وقد أخرجه مالك في ١‏ الموطأ » (۲/ ۷٤١‏ رقم ١؟)‏ عن عمرو بن يحبى المازني عن أبيه 
مرفوعا وقال الألباني في الإرواء (۳/) : وهذا مرسل صحيح الإسناد . وهذا هو” 
الصواب من هذا الوجه . 
© وأما حديث أبي هريرة » فقد أخرجه الدارقطني (۲۲۸/۲رقم 5م ) وقال الزيلعي في 
«نصب الراية » )۳۸١ /٤(‏ : وأبو بكر ابن عياش مختلف فيه . 
وقال الألباني في الإرواء )51١/(‏ : « هو حسن الحديث > وقد احتج به البخاري › 
وإنما علة هذا السند من شيخه ابن عطاء » وهو يعقوب بن عطاء بن أبي رباح وهو 
ضعيف كما في التقريب © . 
© وأما حديث جابر » فقد أخرجه الطبراني في « الأوسط ») رقم (9۱۹۳) وأورده الهيئمي 
في « المجمع “ (5/ )١١١‏ وقال : وفيه محمد بن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس وقد 
« وأما حديث عائشة فله عنها طريقان : 
( الأول ) : من طريق الواقدي : 
أخرجه الدارقطني /٤(‏ ۲۲۷ رقم ۸۳) وسنده واه جد من أجل الواقدي فإنه متروك » 
والطريق الآخرى من وجهين آخرين » من رواية القاسم عن عائشة . 
( الوجه الأول ) : أخرجه الطبراني في < الأوسط ١97/١( ٩‏ رقم ۲۷١‏ _ الطحان ) 
وسنده واه جد . روح بن صلاح ضعيف » وأحمد بن رشدين » قال ابن عدي : كذبوه 


[ المجمع (5/ )١١١‏ ] . 
( الوجه الثانى ) : أخرجه أيضًا الطبراني في « الأوسط ٩‏ (۲۳/۲ رقم ٠١7‏ - الطحان ) 


وقد فات | لهيثمي في « المجمع » هذا الطريق قلت :2 وفيه أبو بكر بن آبي سبرة رموه 
بالوضع ‏ كما في ١‏ التقريب ٩‏ (۲/ ۳۹۷ رقم )0١‏ . 0 


۳۱٦‏ باب العدة والاحداد والاستبراء » وغير ذلك سبل السلام 


والفسخ مشروع بالعيب ونحوه قلت : وهذا أحسن الأقوال وما سلف عن 
علي وعمر أقوال موقوفة وفي الإشاد لابن كثير عن الشافعي بسنده إلى أبي 
لزنه قال سالت سعيد بن السب عن الرجل لا جد ما يضق على امراته قال: 
يفرق بيتهما قلت : سنة قال : سنة قال الشافعي : الذي يشبه أن قول سعيد 
ب لكر بس لبي اوقد زلا اكلام E‏ 
النهار ٠‏ ''' واخترنا الفسخ بالغيبة أو بعدم قدرة الزوج على الإنفاق نعم لو ثبت 
وله 

٠١6‏ -وعن المغيرة بن شعبّة قال : قال رسول الله 


21 اله عليه وسم - : « امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها الان » 


أخر جه التأرطني بإسئاد ضعيف 0 [موضوع] 


= »© وأما حديث عمرو بن عوف . 
فقد ذكره ابن عبد البر في ١‏ التمهيد )١98 - ٠١١۷ /۲۰( ٩‏ وقال إسناد غير صحيح . 
« وأما حديث ثعلبة بن أبي مالك القرظي ٠»‏ فقد أخرجه الطبراني في ١‏ الكبير » (؟845/1 
رقم ۱۳۸۷) وفي سنده إسحاق بن إبراهيم هو ابن سعيد الصواف > لين الحديث . قاله 
الحافظ في « التقريب 04/١( ٩‏ رقم )۳١۷‏ . 
© وأما حديث أبي لبابة فقد أخرجه أبو داود في « المراسيل » رقم )٤١۷(‏ . 
وخلاصة القول أن الحديث حسن بطرقه وشواهده . 

. لم أعثر عليه في الحاشية المذكورة‎ )١( 

(۲) في « السنن ٩‏ (۳۱۲/۳) رقم (500) . وهو حديث ضعيف . 
قال ابن أبي حاتم في « العلل » )٤۳۲١/١(‏ : « سألت أبي عن هذا الحديث ٠‏ فقال : 
هذا حديث منكر . ومحمد بن شرحبيل متروك الحديث ٠‏ يروي عن المغيرة بن شعبة 
مناكير وأباطيل » اه . 
« وأعله أيضًا عبد الحق بمحمد بن شرحبيل » وقال : إنه مترك . 
وقال ابن القطان في كتابه : وسوار بن مصعب أشهر في المتروكين منه » ودونه صالح = 


سبل السلام باب العدة والاحداد والاستبراء » وغير ذلك ۳1۷ 


( وعن المغيرة بن شعبة قال : قال رسول الله ئة امرأة المفقود امرأته 
حتى يَأتيّهًا البيانُ . أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف ) لكان مقويًا لتلك الآثار 
كع عن كبرل 2 0 5 و 
إلا أنه ضعفه أبو حاتم والبيهقي وابن القطان وعبد الحق وغيرهم . 
تحريم الخلوة بالأجنية 
م 0 ت 0-08 َع له و سے ت - - 
۵/1 دوعن جابر - رضي الله عنه ‏ قال : قال 


ر و و ت 77 مق رو دا E E‏ و و ا 
رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - : « لآ يبيتن رجل عند امرأة إلا 
ل 2 و اومان وق اودوع ووم 

أن يكون ناكحا أو ذا محرم » رواه مسلم . [صحيح | 


ره ع ت 
۰ 
-< 


( وعن جابر - رضي الله علْهُ ‏ قال : قال رسول الله َك لا يبيتن ) من 
البيتوتة وهي بقاء الليل ( رجل عند امرأة إل أن يكون ناكحًا أو ذا محرم . 
أخرجة مسلم ) وفي لفظ لمسلم'" أيضًا زيادةٌ عند امرأة ثيّب قيل إتما خص 
اليب لأنّها التي يدخل عليها غالبًا وأما البكْر فهي متصونةٌ في العادة 05 
للرجال أشدّ مجانبة ولأنه بعلم بالأولى أنه إذا هي عن الدخول على الثيب 
التي يتساهل الناس في الدخول عليها فبالأولّى البكر والمراد من قوله ناكحًا أي 
مزوجا بها وفي الحديث دليل على نها تحرم الخلوة بالأجنبية وأنه يباح لها 
الخلوة بالمحرم وهذان الحكمان ممم عليهما وقد ضَبَط العلماء المحرم بأنه 
کل مَنْ حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح يحرّمّها فقوله على التأبيد 
احتراز من أخت الزوجة وعمتها وخالتها ونحوهن وقوله بسبب مباح احتراز 


= ابن مالك ولا يعرف » ودونه محمد بن الفضل لا يعرف حاله » اه . 
وخلاصة القول أن الحديث موضوع واللّهُ أعلم . 

. (IVY : في صحيحه (رقم‎ )١( 

(۲) في صحيحه ( رقم ۲۱۷۱/۱۹) . 


۳1۸ باب العدة والاحداد والاستبراء > وغير ذلك سبل السلام 


عن أم الموطؤة : لشبهة وبنتها فإتها حرام على التاييد لكن لا بسبب مباح فإ 
روط الشبهة لا يوصف بانه مباح ولا محرم ولا بغيرهمًا من E‏ 
الخمسة لأنه ليس قعل .مكلف وقول : ا احترازٌ عن الملاعنة فاا 
محرمة على التأبيد لا لحرمتها بل تغليظًا عليها ومفهوم قوله لا بين أنه يجوز 
له البقاء عند الأجنبية في النهار خلوةٌ أو غيرها لكنّ قوله . 

0 وعن ابن عباس - رضي الله عنما‎ - 1١6١ 
ل : لا يشون ربل بارة إلا تح‎ e 


هس ر عمو 


محرم؟ أخرجه البخاري 5 ا 

( وعن ابن e‏ لا يخلون رج 
بامرأة إل مع ذي محرم أخرجه البخاري ) دل على تحريم خلوته بها ليلا أو 
نهار وهو دليل لما دل عليه الحديث الذي قله ؤريادة وافاة جوا خلوة الرجل 
بالأجنبية مع محرمها وتسميتها خلوة تسامح فالاستثناء منقطع' . 


استبراء المسبية وجواز وطئها قبل الإسلام 


۸ وعن أبِي سعيد ‏ رضي الله عنْهُ - أن التي - صَلَى 
الله عليه وَسلَّم قال : في سبايا أوطّاس : ١‏ لآ توطأ حامل حتى 
ضح ولا عير دات حمل حى تحيض حيضة » رة e‏ 


سے ص ر هاس 


وصححه الحاكم ا" [صحيح] 


)۱( في صحيحه رقم (oY)‏ 
قلت : وأخرجه مسلم رقم .)١51/575(‏ 
(۲) في « السنن » رقم .)۲۱٥۷(‏ 
() في «المستدرك » (۲/ )۱۹١‏ وصححه على شرط مسلم . وأقره الذهبي. 5 


سبل السلام باب العدة والاحداد والاستبراء » وغير ذلك أا 


ره وم 


مون ا يه ر 3 02 7 مو 
- وله شاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في 


مر هة ص« 
الدارقطني ‏ . [حسن] 
( وعن أبي سعيد ‏ رضي الله عنْهُ - أن النبي ڪيا قال في ساي أوطاس) 


و 1 دم م جح د لا ل 0) عه 0100 7 
اسم واد في ديار هوازن وهو موضع [ بقرب ] حنين وقيل وادي أوطاس 
و وه مه ر 3 ت و ل 3 52 
غير وادي حنين ( لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض 
حيضة . ا ا داود وصححة الحاكم وله شاهد عن ابن عباس ) بلفظ 


ھی رسول الله يك أن توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى تحيض ( في 


= قلت: وأخرجه الدارمي (۱۷۱/۲). 
والبيهقي )٤٤۹/۷(‏ وأحمد (/؟5) . من طريق شريك . عن قيس بن وهب (زاد 
أحمد: وأب رسحاق) عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري. 
قال الحافظ في ١‏ التقريب» 0١/١(‏ رقم 14) : « شريك بن عبد الله النخعي الكوفي 
القاضي بواسط . ثم الكوفة » أبو عبد الله > صدوق » يخئ كثيرًا » تغير حفظه منذ 
ولي القضاء بالكوفة . وكان عادلا فاضلاً عابداء شديدا على أهل البدع...٠.‏ 
ومع ذلك فقد حسن الحافظ في « التلخيص »© )177/١(‏ إسناده. 
قلت: وللحديث شواهد وبه يكون الحديث صحيحا واللّهُ أعلم. 

.)00 رقم‎ ۲۵۷ /۳( ٩ في « السنن‎ )١( 
سكت عليه الزيلعي ثم العسقلاني وإسناده‎ « : )٠١ ١ /١( » وقال الألباني في « الإرواء‎ 
عندي حسن» فإن رجاله كلهم ثقات معروفون من رجال مسلم» غير أبي محمد بن‎ 
صاعد» وهو يحيى بن محمد بن صاعد وهو ثقة حافظ› وشيخه عبد الله بن عمران‎ 
العابدي وهو صدوق كما قال ابن أبي حاتم في « الجرح ؛ (5/5/ ۱۳۰) عن أبيه . وله‎ 
أتسقي زرع‎ ١ : طريق أخرى من واية. مجاهد عن ابن عباس مرفوعًا بالشطر الأول منه وزاد‎ 
وقال : 2 صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي وهو كما‎ (ITV /Y) غيرك » أخرجه الحاكم‎ 
قالا» اه.‎ 
والخلاصة فالحديث حسن واللَّه أعلم.‎ 

(۲) في ( ب ) : ١‏ حرب؟. 


۳° باب العدة والاحداد والاستبراء » وغير ذلك سبل السلام 


الدارقطني ) إلاً أنه في رواية شريك القاضي وفيه كلام ''' قاله ابن كثير في 
«الإرشاد» والحديث دليل على أنه يجب على السابي استبراء المسبية إذا أراد 
ا یون ا کات ا ان راع ر اوفع الحمل إن 
كانت حاملاً وقيس على المسبية المشتراة والمتملكة باي وجه من وجوه 
التمليك بجامع ابتداء الملك وظاهرٌ قوله : « ولا غير ذات حَملٍ حتّى تحيضٌُ 
حيضة » عموم البكر والثيّب فالثیب لما ذكرَ والبكر أخذا بالعموم وقياسًا على 
العدّة فإنّها تج على الصغيرة مع العلم برا ي الرخم وإلى هذا ذهب 
الاكرول :ردقب عزون إلى اد الامطتزاة انا خر في خو م ا بعلم 
براءة رحمها وأما من علم براءة رحمها فلا استبراء عليها وهذا اذ عد 
الرزاق , عن ابن عمر قال اكات الله مارو لخر E‏ 
ابخاري في الصحيح ا ل ER‏ حرفي 


َع ممعي 


الله عنه 2 E‏ بريدة يويد هذا مفهوم القول» ما أخرجه اد هن 


ےا 


حديث رويقع ‏ © : ( من کان يؤمن باللّه واليو م الآخر فلا ينكح ثيا من السبايا 
حتى تحيض ) وإلى هذا ذهب مالك على تفصيل أفاده قول المازري [ من 
الا )© فى تحني ده عبت ال + إن القرن الجا فلك انا قل 


)١(‏ ذكره الحافظ في « التقريب » ١ /١(‏ رقم 15) وقد تقدم قريبًا. 

(۲) في ( ب ) : « إن ٩‏ . 

(۳) في ١‏ المصنف »© (۷/ ۲۲۷ رقم ٩‏ ۱۲۹۰). 

٤۲۳/٤( )(‏ - مع الفتح) معلقًا. ووصله البيهقي (۷/ )٤٠١‏ وصححه الألباني في الإرواء ٠‏ 
5/0 رقم ۲۱۳۹). 

() في صحيحه (51/8 رقم .)870٠‏ 
قلت: وأخرجه أحمد في ١‏ المسند » (09/6) . 

(7) وهو حديث حسن تقدم تخريجه رقم (117/ 59 )٠١‏ من كتابتا هذا. 

(۷) زيادة من ( ب ) . 


سبل السلام باب العدة والاحداد والاستبراء » وغير ذلك ۳۲١‏ 
ا اس 


نة من عليها الحمل فلا يلزم فيها الاستبرا وكل من علب على الظن كونها 
حاملاً أ و شلك في حَيْها او ترد فيه فالاستبرا لازم فها وکل من غلب على 
الظن برآءة رحمها لكنه يجور حصوله فالمذهب علي قولين في ثبوت الاستبراء 
وسقوطه وأطال بما خلاصته: أن مأخحڌ مالك في الاستبراء إنّما هو العلم ببراءة 


ور 


الرحم بحيث لا تلم ولا نظن البراءة وجب الاستبراء وحيث تعنم أو نظن 
اد ب ارا وبهذًا قال ابن تيعية وتلميله ابن ا والأحاديث 
الوادة في الباب تشير إلى أن العلة الحم" أو تجويزه وقد - أن النص ورد 
في سبايا أوطاس وقيس عليه انتقال الملك بشراء أو غيرّه . وذهب داود 
الظاهري 27 إلى ال أي ارا ر اه بالقياس 
فوقف على محل النص ولان الشّراءً ونحوه عقد كالتزويج . واعلم أن ظاهرٌ 
أحاديث السبايا جوازٌ وطئهن وإنْ لم يدخلن في الإسلام فإنه يك لم يذكر في 
حل الوطء إلا الاستبراء بحيضة أو بوضع الحمل ولو کان الإسلام شرطا لبينه 
وإلاً لزم ا البيان عن وقت الحاجة ولا يجوز فالذي قَضى به إطلاق 
الأحاديث وعمل الصحابة في عهد [ الرسول 1 با يقضي جواز الوطء 
للمسبية من دون إسلام وقد ذهب إلى هذا طاوس وغيره . واعلم أن الحديث 
دل بمفهومه على جواز الاستمتاع قبل الاستبراء بدون الجماع وعليه ذل فل 


ا 


بن عمر آنه قال وقعت في سهمي جارية يوم جَُولء "“ كان عنّقها إبريق فضة 


171١ /4( » انظر : ما قاله ابن القيم في حكم رسول الله يكل في الاستبراء « زاد المعاد‎ )١( 
. 6 

(۲) انظره « المحلى 6 -17١6/١١(‏ ۳۲۰ رقم ۲۰۱۱). 

(۳) في ( ب ) « رسول الله كلو > . 

)€( جلولاء : ناحية من نواحي السواد » في طريق خرسان » فتحها المسلمون في السنة 
التاسعة عشر  .‏ معجم البلدان» (۱۰۷/۲) و « معجم ما استعجم ٩‏ (۲/ ۳۹۰). 


YY‏ باب العدة والاحداد والاستبراء » وغير ذلك سبل السلام 


و ووو 


قال: فما ملكت نفسي أن جعلت أَبلها والناس ينظرون . أخرجه البخاري*. 


لر ےا ہے رميو 


5 دوعن أبن هريرة د رضى الله عنه يهن ال ب 
صلی الله عليه وسَلّم - قال : ١‏ الولّد للفراش » وللعاهر الْحَجَرٌ » 


E 
وس يت ا في فصان ف اعا‎ 
( 2 2 3 0 ر‎ 
وعن ابن مسعود عند النسائي "' : [صحيح لغيره]‎ - 
٠. ٠. ره)‎ ># > 1 0 ٥ سس‎ 
وعن عثمان عند أبى داود . [ضعيف]‎ 


0 م اس م 22م سمو 0 2 و 
( وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي ية قال : الولد للفراش 


و ٠‏ 2 2 
وللعاهر الحجر . متفق عليه من حديثه ) أي أبي هريرة ( ومن حديث عائشة 


. )۲۸  ا!لالال/5(‎ ١ لم يخرجه البخاري . وأخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف‎ )١( 
.)7” /5( » تلخيص الحبير‎ ١ وانظر:‎ 

() البخاري رقم ۸) ومسلم .(IfoA/۷)‏ 

قلت: وأخرجه الترمذي رقم )١11510(‏ والنسائي )5/ ٠‏ رقم ۳٤۸۲‏ و 71447) وابن ماجه رقم 
00 وأحمد (۲/ ۲۳۹ « CA A‏ 00 1 , ملا . € ) والدارمى 
.(l0۲/۲)‏ 

(9) أخرجه البخاري رقم )۲۰٠۳(‏ ومسلم رقم )١15017/857(‏ ومالك (۷۳۹/۲ رقم )۲١‏ وأحمد 
7 ۰ ۲۰۰ » "؟) وأبو داود رقم (۲۲۳۷) والنسائي (5/ 18١‏ رقم )۳٤۸٤‏ وابن 
ماجه رقم (5/ ۰ ۲۰) والدارقطني مختصرًً (۲/ .)٠١۲‏ 

)٤(‏ أخرجه النسائي ۸۱/0 رقم ٦‏ وقال أبو عبد الرحمن : ولا أحسب هذا عن عبد 
الله بن مسعود والله تعالى أعلم . وهو صحيح لغيره. 


)٩(‏ أخرجه أبو داود رقم (77176) وهو حديث ضعيف. 


سبل السلام باب العدة والاحداد والاستبراء » وغير ذلك FY‏ 


قال ابن عبد البرّ : إنه جاء عن بضع وعشرين مسا من من الصحابة . والحديث 
دليل على ثبوت نسب الولد بالفراش من الأب . واختلف العلماء في معتى 
الفراش فذحب الجمهور إلى أنه اسم للمرأة وقد يع بو عن حالة الافتراش ؛ 
وذهب أبو حنيفة إلى أنه اسم للزوج ثم اختلفوا بمادًا يثبت فعند الجمهور إِنّما 
يثبت للحرة بإمكان اا ست ار فاسد EY‏ الهادوية 
والشافعي وأحمد وعند أبي حنيفة أنه يثبت هتا نفس العقد وان علم الم يجتمع 
بها بل ولو طلقها [ عقي عقيبَةٌ ]° ة في المجلس [ ثبت الفراش ]" ذهب ابن هيه 

الا معرفة 5 المحقق راان تله ابن القيّم قال : 3 
ا اللغة وأهل [المعرفة]" المرأة فراشًا قبل البناء بها وكيف تأتي الشريعة 
لعو حوس نم E gE‏ بها e‏ نيك 
وهذا الإمكان قد يقطًع بانتفائه عادةً فلا تصيرٌ المرأة فرشا إلا بدخول محقّق : 
قال في «المنار“ : «هذا A‏ ومن أين لنا الحكم بالدخول بمجرد 
الإمكان فإن غايتهُ أنه مشكوك فيه ونحن متعبدون في جميع الأحكام بعلم أو 
ظن والممكن أعم من المظنون والعجب من تطبيق الجمهور بالحكم مع 
لاوا اكير لك قر كلاو اروابنيا ودر رواية a‏ 
الحرة وأا وك فراش الأمة فظاهر الحديث وله له وأنه :ليت الفراقن 
لم بالوطء إذا كانت مملوكة للواطئ أو في شبهة ملك إذا اعترف اليد أو 


اه 5 و ي 59 0 7 5 ب (ه6) e‏ 25 
ثبت بوجه والحديث وارد فى الأمة ولفظه فى رواية عائشة 1 قالت : اختصم 


. ) عقيب‎ ١ : ٩أ‎ ( في‎ )١( 
. زيادة من ( أ)‎ )۲( 

(۳) في ( ب ) : « العرف »© . 
)٤(‏ للمقبلي .)٥۱۷/۱(‏ 


ا باب العدة والاحداد والاستبراء » وغير ذلك سبل السلام 
سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد يا رسول الله هذا ابن 
أخي عتبة “بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابثه انظر إلى شبهه وقال عبد بن 
زمعة : هذا أخي يا رسول اللّهِ ولد على فراش أبي من وليدته فنظرَ رسول اللّه 
ل إلى شبّهه قَرأى شبها ينا بعتبة فقا : هو لك يا عبد بن معة « الول 
للفراش وللعاهر الحَجَرٌ واحتجبي منه يا سودةٌ » فاثبت النبي ي الولد بفراش 
زمعة للوليدة المذكورة فسبب الحكم ومحلّه نما كان في الأمَة وهذا قول 
الجمهور وإليه ذهب الشافمي ومالك والنخعي ولخد اشاق وذهبت القادوة 
والحنفية إلى أنه لا يثبت الفراش للأمّة إلا بدعوى الولد ولا يكفي الإقرار 
بالوطاء فإن لم يدعه فلا نسب كان ملكا لمالك الان وإذا بت فراشها بدعوته 
أول ولد منها فما ولدنّه بعد ذلك لحق بالسّيد وإن لم يدع المالك ذلك قالُوا: 
وذلك للفرق بين الحرة والآمّة فإ الحرة تراد للاستفراش والوطء بخلاف 
ملك اليمين فان ذلك تابع وأغلب المنافع 0 وأجيب 06 الكلام في الأمة 
التي اتخذت للوطء فان الغرض من الاستفراش قد حصل بها فإذا عرف الوط 
كانت فرآشًا ولا يحتاج إلى استلحاق والحذيك [عدل ]*"' لذلك فإنه لما قال 
عبد بن زمعة : ولد على فراش أبي الحقّه النبي ل بزمعة صاحب الفراش 
ولم ينظر إلى الشبه البين الذي فيه المخالفة للملحوق به : وتأولت الهادوية 
والحنفية حديث أبي هريرة بتاويلات كثيرة ووعمرا أنه اة لم يلحق الغلام 
الخال بنسب زمعة واستدلُوا بأنه ٤ل‏ أمرَ سودة بنت زمعة بالاحتجاب 
0 وأجيب بأنه مرها بالاحتجاب منه على سبيلٍ الاحتياط ل والورع ا 
لأمهات المؤمنينَ من بعض المباحات مع الشبهة وذلك لما راه ل في الولد 


)١(‏ مات عتبة هذا كافر وكان أوضي أخاه سعدا باستلحاق هذا لامولود الذي ولد على فراش 
زمعة . 


(0) في ( ب ) : « دال ٩‏ . 


سبل السلام باب العدة والاحداد والاستبراء » وغير ذلك Yo‏ 


من الشبّه البيّن بعتبة بن أبي وقاص » وللمالكية هتا مسلك آخر فقالُوا : 
الحديث دال على مشروعية حكم بين حكمين وهو أن يأ الفرع شبّهًا من 
أكثر من أصل فيعطي أحكامًا فإنه الفراش يقتضي إلحاقه بزمعة والشبة يقتضي 
إلحاقه بعتبة فأغطى الفرع حُكْمًا بين حكمين فَروْعي الفراش في إثبات النسب 
وروعي الشبه البيّنُ بعتبة في أمر سودة بالاحتجاب قالُوا : وهذا أدلى 
التقديرات» فإن الفرع إذا دار بين أصلين فألحق بأحدهما فقط فقد أبطل شبهه 4 
بالثاني من كل وجه ذا للج ا 
أحدهما في كل وجه فيكون هذا الحكم وهو إثبات الب بالنظر إلى ما يجب 
للمدّعي من أحكام البنوة ثابنًا وبالنظر إلى ما يتعلّق بالغير من النظر إلى المحارم 
غير ثابت قالُوا : ولا يمتنع ثبوت النسب من وجه دون وجه كما ذهب أبو 
حنيفة والأوزاعي وغيرهم إلى [ أنه ]2 لا يحل أن يتزوج بنته من الزْتّى وإن 
كان لها حكم الأجنبية وقد اعترض هذا [المحقق العلامة تاج الدين]" ابن 

دقيق العيد بما ليس بناهض وفي الحديث ديل على أذ لبر الاب أذ يستلحق 
الولد فان عبد بن زمعة استلحق أخاه بإقراره [ بالفراش ] ”" 
وظاهر الرواية أن ذلك يصح وإنّ لم يصدقه الورثة فن سودة لم يذكر منْها 
تصديق ولا إنكارٌ إلا أن يُقَالَ إن سكوتها قائم مقام الإقرار » وفي المسئلة 
قولان ( الأول ) أنه إذا كان المستلحق غير الاب وله ازنك غير وذلك كان 
يستلحٌ الج ولا وار سوا صح إقراره وثبت نسب اقرب [ وكذا ] "" إن 

كان المستلحق بعض الورثة يده الباقون والأصل في ذلك أن من هار 


لأبيه واش لأبيه 


)١(‏ في (1):«أن؟. 

(۲) زيادة من (1) . 

(۳) في ( ب ) : « بأن الفراش » 
(4) في ( ب ) : « كذلك ؟ . 


۳۲٦‏ باب العدة والاحداد والاستبراء > وغير ذلك سبل السلام 


الال ثبت السب بإقراره واحدا كان أو جماعة وهذا مذهب أحمد والشاقعي 
لان الورثة قاموا مقام المت وحلوا ا (الثاني) للهادوية أنه لا يصح 
الاستلحاق من غير الأب 7 المقربه يشار المقر في الإرث دون النسب ولكن 
قوله اة لعبد هو أخولك كما أخرجه الاي توت السب في ذلك 
ثم اختلف القائلون بلحوق النسب بإقرار غير الأب هل هو إقرار خلافة ونيابة 
ا يشترط عدالةٌ المستلحق 1 بل ] ولا إسلامه أو هو إقراً 
شهادة قشعو فيه أهلية الشهادة فقالت الشافعية وأحمد : إنه إقرار خلافة ونيابة 
وقالت المالكية : إنه إقرارٌ شهادة و[ ١‏ استدلت ]7 الادية الف بالحنيت 
على عدم ثبوت النسب بالقافية لقوله ١‏ الولد للفراش »“ قانُوا : ومثل هذا 
التركيب يفي الحصر ولان لوبت بالقيافة لكانتا قد حصلتا بما رآ من شب 
المدعى به بعتبة ولم يحكم له به بل حكم به به لغيره وذهب الشافعي وغيره إلى 
ثبوت النسب بالقيافة إلا أنه إنما يبت بها فيما حصل من وطأين محرمين 
كالمشتري والبائع يطان الجارية في طهر قبل الاستبراء امعد انيما ار 
الشيخان”) من استبشاره كل بقول د مجزز المدلجي وقد رأى قدمي أسامة بن 
زيد وزید إن هذه الاقدام بعضها من بعض فاستبشر شر َه بقوله وقرره على قيافته 


7 د 5 2 زقف 5 
و سيأتى الكلام فيه آخر باب الدعاوى وبما ثبت من قوله في قصة اللّعان 


. من حديث عائشة‎ )٤۳۰۳( في صحيحه رثم‎ )١( 
. ) زيادة من ( ب‎ )( 

(۳) في ( ب ) : ۱ استدل » . 

)٤(‏ وهو حديث صحیح تقدم تخريجه رقم (٠۰٥/۹0۷‏ من كتابنا هذا. 
(0) أخرجه البخاري رقم (7”000) ومسلم رقم )١509(‏ من حديث عائشة . 
(5) رقم الحديث (۱۰/ )۱۳۳١‏ من كتابنا هذا . 

)۷( وهو حديث متفق عليه تقدم تخريجه رقم (۳/ ۱۰۳۰) من كتابنا هذا. 


سبل السلام باب العدة والاحداد والاستبراء . وغير ذلك PV‏ 
إن جاءت به على صفة كَذَا فهو لفلان أو على صفة كا فهو لفلان فإنه دليل 
الإلحاق بالقيافة ولكن مِنَعيهُ الأيمان عن الإلحاق فدل على أن القيافة مقتض 
لكنّه عارض العمل بها المانع وبأنه اة قال : لام سيم لما قالت أو تحلم 
المرأة : فمن أينَ يكون الشبه "2 . ولأنه أمر سودة بالاحتجاب كما سلف لما 
راي من الشبه وبأنه قال للذي ذکر له أن امرأته [ ولدت ]" على غير لونه لعلّه 
َرَعَةٌ عرق ”' فإ ملاحظة للشب ولكله لا حكم للقيافة مع ثبوت الفراش في 
ثبوت النسب . وقد أجاب الفا للقيافة بأجوبة لا تخلُو عن تكلّف والحكم 
الشرعي يه الدليلٌ الظاهر فالتكلف لردٌ الظواهر من الأدلة [ محاباة 1 من 
المذهب ليس من شأن المتبع لما جاء عن الله وعن رسول وأما الحصرٌ في 
حديث : الولد للفراش فنعم هر لا يكون الولد إلا للفراش مع ثبوته والكلام 
مع التفائه ولاه قذ يكوناً حَصر) ايتا وهر غالب" ما ياني من" الحصرٍ فان 
الحصرٌ الحقيقي قليل فلا يقال قل رجعتّم إلى ماذممتم من التأويل وأما قولّه 
وللعاهر أي الزاني الحجر فالمراد به الخيبة والحرمان وقيل له الرمي بالحجارة 
إلا انه لا يَحقّى أنه [ يقتصر ] ” الحديث على الزاني المحصّن والحديث 
عام 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم (۳۱۱/۳۰) من حديث أنس. 

(0) في ( ب ) : ١‏ أنت بولد ٩‏ . 

(۳) وهو حديث متفق عليه تقدم تخريجه رقم )٠١57/9(‏ من كتابنا هذا. 
(5) فى ( ب ) : ١‏ محاماة »6 


(5) في ( ب )  :‏ يقصر» . 


سبل السلام باب الرضاع ۳۹ 


[ الباب الرابع ] 
باب الرضاع 


بكسر الراء وفتحها ومثله الرضاعة 


ل 2 سے ت 


۱۰/۱ - عن عائشة ‏ رضي الله عنها قَالت : قال 
ر الله - صلی الله عليه ولم 2 ١‏ لا تحرم | م المصة والمصتان ‏ 


ەر سير 7 
ا [صحيح] 
( عن عائشة - رضي الله عَنْها قالت : قال رسول الله بل لا تحرم 
المصة والمصتان . أخرجة مسل ) المصة الواحدة من المصُْ » وهو أخذ 
اليسير من الشيء كما في الضياء وفي القاموس » ”" مَصِصت بالكسر أمصة 
O ET, E‏ شربته كربا رفيا > والحديت دل علق 
ا ا ق و 
(الأول ) أن الثلاث قصاعدا تحرم وإلى هذا ذهب داود وأتباعه وجماغة 
من العلماء ء لمفهوم حديث مسلم هذا وحديثُه الآخر , بلفظ : «لا تحرم الإملاجة 
والإملاجتان "" فأفاد بمفهومه تحريم ما فوق الاثنتين. 
( القول الثاني ) لجماعة من السلف والخلّف وهو أن قليل الرّضاع 
)١(‏ في صحيحه رقم )۱٤٥۰(‏ . 
قلت : وأخرجه أحمد (41/1) وأبو داود رقم )١١71(‏ والنسائي )٠١١/7(‏ والترمذي 
رقم )١١6١(‏ وابن ماجه رقم )١195-0(‏ . 
١ )۲(‏ القاموس المحيط » ( ص 83١5‏ ) . 
(۳) أخرجه مسلم رقم )١150١/18(‏ . 


r:‏ باب الرضاع لا 


وكثيره يحرم وهڌا يروى عن علي وابن امن واخريي عن ا وهو مذهب 
الهادوية والحنفية ومالك وقالُوا : 2 ما وصل الجوف بنفسه وقد ادعي الإجماع 
لن أنه يحرم من الرّضاع ما يفط الصائم واستدلوا بان تعالى علق التحريم 
باسم الرضاع فحيث وجد الحم وج كيه ورور :لجو موافقًا للآية فقال 
ل : ١‏ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» . ول غ و 
زقوله ية ١كيف‏ وقد زعمت آنه أرضعتكما» ولم يستفصل عن عدد 
[الرضعات] ٠‏ فهذه أدلتهم ولكنها اضطربت أقوالهم في ضبط الرضعة وحقيقتها 
اضطرايًا كثيرً ولم يرجع إلى دلبل ويجاب عما ذكروة من التعليق با سم الرضاع 
أنه مجمل بينه الشارع بالعدد وصبَطَه به وبع البيان لا يقال إنه ترك الاستفصال. 
(القول الثالث ) إِنّها لا تُحرّم إلا خمس رضعات وهو قول ابن مسعود 
وابن الزيبر والشافعي وروايةٌ عن أحمد واستدلوا بما يأتي من حديث عائشة 0 
ات : وبان سهلة بدت سهيل أرضعت الما حمس رضعات 
ويأتي وهنا وإن عارضه مفهوم حديث المصة والمصتان فان ا 
في هذا 0-7 وهو اوی من الهو فهر م عليه وعائشة وإن روت أن 
ذلك كان قرآنًا فإن له حكم خبر الآحاد في العمل به كما عرف في الاصول » 
وقد عضّده حديث سهلة فن فيه أنها أرضعت سالمًا خمس رضعات لتحم عليه 
وإن کان فعل صحابية فإنه دال أنه قد کان متقررا عندهم [أنها]"© لا [: حر 


. من حديث ابن عباس‎ )١550( أخرجه البخاري رقم (55146) ومسلم رقم‎ )١( 
. من كتابنا هذا‎ )٠١50/٠١( وهو حديث صحيح سيأتي رقم‎ )۲( 

(۳) في ( ) : ١‏ الرضاع » . 

. من كتابنا هذا‎ )٠١5١ /5( وهو حديث صحيح سيأتي رقم‎ )٤( 

(0) وهو حديث صحيح سيأتي رقم )٠١١58/(‏ من كتابنا هذا . 

(5) في ( ب ) : ١‏ أنه » . 

(۷) في ( ب ) : ١‏ يحرم 6 


سبل السلام باب الر ضاع ۴۳1 


إلا الخمس الرضعات ويأتي تحقيقه . وأما حقيقه الرضعة فَهي المرة من 
الرصاع كالضربة من الضرب والجلسة من الجلوس فمتى الْتَقَمَ الصب الذي 
وامتص منه ثم ترك ذلك باختياره من غير عارض كان ذلك رضعة والقطع 
ارخ سر ا ان جو د N‏ 
عن كَونها رضعة واحدةً كما أن الآكل إذا قطع أكلّه بذلك ثم عاد عن قريب 
كان ذلك أكلة واحدة وهذا مذهب الشافعي في تحقيق الرضعة الواحدة وهو 
يوان للق ااا ر تداك على هدو ا ر 


اواك ده قال رسيول الله 
المجاعة » e‏ [صحیح] 

( وعنها ) [ أي عن عائشة ] ( قالت : قال رسو الله ل انظرن من 
إخوانكن فإتما الرضاعة من المجاعة . متفق عليه ) في الحديث قصة وهو أنه 
له دخل علي عائشة وعندها رجل فكانه تخي وجه يكل كانه كره ذلك 
فقالت: إنه أخي فقال : « انظرن من إخوانكن فإتما الرضاعة من المجاعة » 
قال المصئف ” : لم أقف على 1 اسم هذا الرجل ] ”" واظنه ابا لأبي 


. )۱٤٥٥/۳۲( ومسلم رقم‎ )20١١1( البخاري رقم‎ )١( 
والنسائي‎ )3١08( وأبو داود رقم‎ )١16١8/6( قلت : وأخرجه أحمد (15/5) والدارمي‎ 
المنتقى » رقم‎ ١ وابن الجارود في‎ )1٠- /۷( والبيهقي‎ )١955( وابن ماجه رقم‎ )٠ ۲/۷ 
.)091( 

(۲) في فتح الباري » (9//ا5١)‏ . 

(۳) في ( ب ) : ١اسمه»‏ . 


قف باب الرضاع سبل السلام 


لمعيس وقوله انظرن آَم بالتحقق في آمر الرضاعة هل هو رضاعٌ صحيح 
بشرطه من وقوعه في زمن الرَضَاع ومقدار الأرّضاع فإنما الحكم الذي ينشأ من 
الرّضاع إِنّما يكون إذا وقم الرضاع [ المشروط ] وقال أبو عبيد : معناه أنه 
الذي إذا جاع كان طعامه الذي يشبعه اللبن من الرضاع لا حيث يكون الغذاء 
بغير الرضاع وهو تعليل لإمعان التحقق في شان الرضاع وإنّ الرضاع الذي 
تنبت به الحرمة وتحل به الخلوةٌ هو حيث يكون الرضيع طفلاً يس اللبن 
جوعته لان معدته ضعيفة يكفيها اللبن وينبت بذلك لحمه فيصيرٌ جزأ من 
المرضعة فيشترك في الحرمة مع أولادها فمعناه لارضاعة معتبرة إلا المغنيةٌ عن 
المجاعة » أو المطعمة من المجاعة فهو في معتى حديث ابن مسعود اا 
١‏ لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم » وحديث آم سلمة « لا يحرم من 
الرضاع إلا ما فتق الأمعاء ٠‏ أخرجه الترمذي وصحَحَه ”". واستدل به على أن 
التغذي بلبن المرضعة محرم سواء كان [ شرابًا ]““ أو وجورا أو سعوطا أو 
حقنة حيث كان يسد جوع الصبي وهو قول الجمهور وقالت الهادوية 
والحنفية : لا تحرّم الحقنة وكانّهم يقولنَ : لا تدخل تحت اسم الرضاع 


. في ( ب ) : « المشترط ؟‎ )١( 

(۲) وهو حديث ضعيف سيأتي تخريجه رقم )٠١74/9(‏ من كتابنا هذا . 

(۳) في ١‏ السئن » رقم )١١51(‏ وقال الشوكاني في « نيل الأوطار )۳۱١/١( ٩‏ : « أعل 
بالانقطاع لأنه من رواية فاطمة بنت المنذر بن الزبير الأسدية عن أم سلمة > ولم تسمع 
منها شيئًا لصغر سنها إذ ذاك » . 
قلت : وله شاهد من حديث عبد الله بن الزبير » أخرجه ابن ماجه رقم )١1947(‏ بإسناد 
رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير ابن لهيعة وهو سيء الحفظ › إلا أنه في رواية العبادله 
عنه فإنه صحيح الحديث › وهذا منها . وهو حديث صحيح وسيأتي باقي الكلام عليه رقم 
)٠١ 57/0‏ من كتابنا هذا . 


ا( +« قربا : 


سبل - باب الر ضاع f‏ 


: إذا لوحظ المعتى من الرضاع دحل كل ما ذكرروا وإ ُوحظ مسمى 
راع لا بل لا عم اي رسس الیو نكما تقوله الظاهرية فإنّهم 
قانُوا : لا يحرم إلا ذلك ولما حصر في الحديث الرضاعة على ما كان من 
الماع كنا ا عرفت ر وز د جيك عا مغ هن ذلك اوهو 


٠ 5‏ وعنها - رضي الله عنْها قَالَت : جاءت سهلة بنت 


سهيل . فَقَالَتْ : يا رسول الله » إن سالمًا مولى أبي حذيفة معنا 


ر سي مره 


في پيتتا 2 وقد بَلَعْ ما يبلغ الرجال . قال + 9 أرضعية تحرمى عليه 


لال بير تراه 2 )0 

رواه مسلم [صحیح] 
( وعنها ) [ أي عن عائشة ] ( قالت : جاءت سهلة بنت سهيل فقالت : 

روسل الله إن سالا مولن اوطانااية ريا ررايك لايم الكل 


قال © ار فته تحرمى غل ورفن شن ابن وارد ' '' فأرضعيه خمس رضعات 


. )۱٤٥۳( في صحيحه رقم‎ )١( 

قلت : وأخرجه أحمد (38/5 - 9") و )١1١١/5(‏ والحميدي رقم (۲۷۸) وعبد الرزاق 
في. «المصنف »© رقم )۱۳۸۸٤(‏ والنسائي (5/5 )٠١5 - ٠١‏ و )١١95/5(‏ وابن ماجه رقم 
(14٤۳)‏ والطبراني في « الكبير ٩‏ رقم (۷۳) و (1۳۷£) و (1۳۷71) و 0/رقم خرف 
و ۷۳۸ و )۷٤۰‏ والبيهقي )٤٥۹/۷(‏ من طرق عن القاسم به . 

(۲) في ١‏ السنن » رقم )505١(‏ . 

قلت : وأخرجه أحمد (5/ 7080 و ۲۹۹ و ۲۷۰ ۲۷۱) والدارمي )۱٥۸/١(‏ وعبد الرزاق 
رقم (۱۳۸۸۷) و البخاري رقم لكاو 0 وا ۳/١‏ - 4) والبيهقي 
4594/0 450 و )17١‏ من طرق عن الزهري › عن عروة عن عائشة . وبعضهم يزيد 


4 باب الر ضاع سبل السلام 


فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة ) رواه مسلم وكا ذكره المصنفً كالمشير إلى 
نه قد خصص هذا الحكم بحديث سهلة فإنهُ دال على أن رضاح الكبيرٍ يحرم 
مع أنه ليس داخلاً تحت الرضاعة من المجاعة ونان القصة أن أبا حذيفة كان 
قل د ا وزو وكان سالم مولى امرأة من الأنصار فلم أنزل الله 


ل[ ادعوهم لآبائهم 4 الآية كان م" [ له ٠‏ أب معروف تسب إلى به ومن 
لا أب له معروف كان مولى وأخًا في الدين فعند ذلك جاءت_سهلة تذكر ما 
نص الحديث في الكتاب : وقد اختلف السلّف في هذا الحكم فذهبت عائشة 
- رضي الله نه إلى ثبوت حكم التحريم وإن كان الراضع بالا عاقلا قال 
عروة : إن عائشة م المؤمنينَ أخذت بهذا الحديث فکانت ا أختها م كلثوم 
وبنات أخيها [ أن  ]‏ يرضعن من أحبَّت أن يدخل عليها من الرجال . رواه 
مالك '”" ويرو عن علي" دعروة وهو قول الليث بن سعد [ وأبي محمد ]"“ 
ابن حزم e‏ في « البحر  »‏ إلى عائشة وداود الظاهري وحجتهم حديك 
سهلة هذ وهو حديث صحيح لاشك في صحه ویدل له أيفًا قوله تعالى: 
ل وأمهاتكم اللأتي أرضمتكم وأخوانكم من الّضاعة”" إن ار ب 
بوقت وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء إلى أنه لا يحرم من 
الرضاع إلا ما كان في الصعَرِ وإنّما اختلقُوا في تحديد الصَّر فالجمهور قالُوا : 
مهما كان في الحولين فان رضاعة يحرم ولا يحرم ما كان بعدهما مستدلين 


. )٥( : الأحزاب‎ )١( 

(0) في ( ب ) : ٥‏ له 

(۳) زيادة من (1) . 

(5) في ١‏ الموطأ » (5/ ٠١‏ رقم ۷) . 
(4) زيادة من ( ب ) . 

. )556/"( )5( 

(۷) النساء : (۲۳) . 


سبل السلام باب الر ضاع وعم 


بقوله تعالّی : لإحولين كاملين لمن أراد أن يتم الرّضاعة ٠)‏ وقالت : جماعة 
الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام ولم يقدروه بزمان وقال الاوزاعي إن فطم 
ولهُ عام واحدّ واستمر فطّامه ثم رضع في الحولين لم يحرم هذا الرضاع شيئًا 
وإن تمادى رضاعه ولم يفطم فما يرضع وهو في الحولين حرم وما كان 
بعدهما [ لم ]" يحرم [ وإن تَمَادَى إرضاعه ]" وفي المسألة أقوال أخر 
ES SS‏ 
الرضاعة من المجاعة » ° ' وتقدم انه ل بضدق ذلك إلا على من شيعه اللبن 
ويكون غذاء لا غير فلا يدحل الكبير سيّما وقد ورد بصيغة الحصر وأجابوا 
ا ا EG‏ 
كما يدل له جواب ام سلمة ا المؤمنين لعائشة - رضي الله عنهما - 

تَرّى هذا إلا خاصا بسالم وما ندري عله رة لسالم » أو أنه منسوخ اغات 
القائلون بتحريع رضاع الكبير بان الآية . وحديث : ١‏ إنما کک 
المجاعة »" د الماى e‏ 

اال رضنا آم كرها كما يرشد إليه ار الآية وهو قوله ال 0 
المولود لَه ررقن وكسوتهن بِالْمعرُوف 4" وعائشة هي الراوية لحديث: «إنّما 
الرضاعة من المجاعة وهي التي قالت : برضاع الكبير > وأنه يحرم فدل 


0-8 


أنّها فهمت ماذكرتاه فى معتى الآية والحديث وأما قول أم سلمة إنه خاص 


. )۲۳۳( : البقرة‎ )١( 

(۲) في (ب):«لا» 

(*) زيادة من ( ب ) . 

. من كتابنا هذا‎ )۱۰٥۷/۲( وهو حديث متفق عليه تقدم تخريجه رقم‎ )٤( 
. )1( زيادة من‎ )( 

(5) في ( ب ) : ١‏ والتي ٩‏ . 

٠ . )۲۳۳( : البقرة‎ )۷( 


فين باب الرضاع سبل السلام 
بسالم فذلك نظن منها وقد أجابت عليْها عائشة فقالت : أما لك في رسول 
الله أسوةٌ حسنة فسكتت أم سلمة ولو كان خاصا لبيّنهُ هة كما بين اختصاص 
ای ا لدت هن ال راو باتع رزيل ان نهنا ا 
[ متاخرة ‏ عن نزول آية الحولين فإنّها قالت : سهلةٌ لرسول الله بل كيف 
اشم زهو زجل كبير [ قال ]'"' هذا السؤال منها استنكارٌ لرضاع الكبير دالا 
على 1 لعز a E‏ 
تصدق على من كان في ا وعلى اللغة وردت آية الحولين وحديث: 
« إِنَّما الرضاعة من المجاعة # اقول نان ا لبيان الرضاعة الموجبة 
للنفقة'لا ينافي أيضا أنّها ليان رمان الرضاعة بل جعله الله تعاتى رمان مَنْ ارا 
تمام الرضاعة وليس بعد التمام ما يدخ في حكم ما حكم الشارع بأنه قد تم 
الاخ فق في الجمع بين حديث سهلة وما عارضة . كلام ابن تيمة ” فإنه 
قال: [ إنه dT‏ إلا إذا دعت إليه الحاجة كرضاع الكبير 
الذي لا يستغتى عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها عن كحال سالم مع 
امرأة أبي حذيفة فمل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثر رضاعه وأما من عَذَاه 


(۱) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (0001) ومسلم رقم 
(۱۹/٧‏ وأبو داود رقم (۰ ۲۸۰) والترمذي رقم )16١8(‏ والنسائي (YY gy Y۲/۷)‏ 
عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال : ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة » 
فقال له رسول الله وك : « شائك شاه لحم » فقال : يا رسول الله » إن عندي داجنًا 
جذعة من المعز » قال : ٠‏ اذبحها ولا تصلّح لغيرك » ... الحديث . 

(۲) في () : ١‏ متوخرة » 

9) في ( ب ) : « فن ٩‏ . 

. من كتابنا هذا‎ )۱۰٥۷/۲( وهو حديث متفق عليه تقدم تخريجه رقم‎ )٤( 

. )5١ /"5( > انظر : « مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية‎ )٥( 

(5) قبا مو الات : 


فلاب من الصعَرَ انتهى فإنه جَمْمٌ حسن بين الأحاديث وإعمال لها من غير 
مخالفة لظاهرها باختصاص ولا نسخ ولا إلغاء لما اعتبرته اللغة ودلت له 
الأحاديث . 


ثبوت حكم الرضاع في حق زوج المرضعة 


١5‏ وَعَنْهَا أن أفْلَمَ ‏ آخا أبي القَعيس - جاءَ يستأذن علَيها 


4 


ا ا ...© نل ع اع را 


gr 8 01‏ د چ و 
بعد الحجاب . قَالَت : فأبيت أن آذن له > قَلَمّا جاءَ رسول الله - 
و r‏ سے ص م مرو رر ەو و a‏ أذ لس سه ر 


ملي الله عرسم - أخبرئه بالّذي صتعته ٠‏ فامَرَٽي أن آذَنَ له 


کے ف ر 
علي . وقال : لته عمك ١‏ مق 7 عليه . [صحیح] 
0 3 ىئ بم 
SIO‏ 0 
1 7 ان ا > * رع 2 
مولى رسول الله يك [ وقيل مولى لأم سلمة ]1 ( أخا أبي القعيس ) بقاف 
مضمومة وعين وسين مهملتين بيئهما مثناة تحتية ( جاء يستأذن عليها بعد 
الحجاب لك اقايف أن دن اله فلم اء رسو الله اة أخبرته بالذي 
متي فا أن آذن له علي وقال إنه عمك متف عليه ) اسم أبي القعيس 
وائل بن أفلح الأشعري وقيل اس الجعد فَعَلَى الأول کن أ وافق ات 
اسم أبيه قال ابن عبد البر لا أعلم لأبي القعيس ذكرً إلا في هذا الحديث'" 
)١(‏ البخاري رقم )501١7(‏ ومسلم رقم )١١55(‏ . 
قلت : وأخرجه الحميدي رقم (۲۲۹) والشافعي في « ترتيب المسند )۲٤/۲( ٩‏ وأحمد 
في « المسند » (5/”" و ۳٣‏ _لا” » ۳۸ و (۱۱۷) و )۲۷١‏ والنسائي ۰/۷ وابن 
ماجه رقم )۱۹٤۸(‏ والدارقطني /٤(‏ ۱۷۷ - ۱۷۸ و ۱۷۸) والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى ٠‏ 
(10/ 407) وفي « معرفة السئن والآثار )١155٠١ /١١( ٠‏ من طرق عن الزهري » عن 
عروة» به . 
(۲) ريادة من ( ب ) . 
(۳) انظر : 3 التمهيد » (۸/ )۲٤۸ - ۲۳٣‏ . 


۳۸ باب الرضاع سبل السلام 


والحديث دليل على ثبوت حكْم الرضاع في حق زوج المرضعة واقاريه 
كالمرضعة وذلك لان سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة ما فوجب أن يكون 
الرضاع منهما كالجدّ لما كان سب ولد الولد أوجب تحريم ولد الولد به لتعلّقه 
[ به 1" ولذلك قال ابن عباس في هذا الحكم : اللقاح واحل . اچ عه 
ابن أبن هة افلا ٠‏ الوطء يدر الى فلار ل سه تيت ولك هذا 
ذهب ' الجمهورٌ من الصحابة والتابعينَ وأهل المذاهب . والحديث واضح لما 
هوا ليه وفي دداية أبي داوة " زيادةً تصريح حيثا قالت : دخل علي أفلح 
فاستترت منه فقال : اتستترين متي وأنا عمك قلت : من أين قال : أرضعتك 
امرأةٌ أخي قلت : إنما أرضعتني المرأةً ولم يرضعني الرجلٌ الحديث وخالف 


فق ذلك ابن عمر واين الزبير ورافع بن ختديج وعائشة وجماعة من التابعين 
وابن المنذر وداود وأتباعه فقانُوا : لا يشت بت حكمٌالرضاع للرجل لان الرضاع 
لما هو للعراة التي الب" متها ارا ودل غليه وله تما : وأمهاتكم 
e‏ ية ليس فيها ما يعارض الحديث فإن ذكْرَ 
الأمهات لا يدل على أن 25 "' عداهن ليس كذلك ثم إن دل بمفهومه فهو 
مفهوم لقب مطرّح 0 


الصحابة بهذا المذهب : هب ولا يخقى أته لا حجة في ذلك وقد أطال بعضٌ 
المتأخرين البحث في المسألة وسبقّه ابن القيّم في « الهدى 0 و 


» بولده‎ ١ : ) في ( ب‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك (1.#2_50577/5) والترمذي رقم )١١59(‏ وإسناده صحيح . 
(9) في ( ب ) : ١‏ فإن » . 

(5) في ١‏ السئن » رقم (۲۰۵۷) وهو حديث صحيح . 

(6) النساء : (۲۳) . 

(5) في ( ب ) : «ما» . 

, (0۷۰ _ 007 /( )۷( 
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ة " والواضح ما ذهب إليه الجمهور . 

ە/ ۰ ٠‏ وعَنْها - رضي الله عَنْها قَالَت : کان فيما أنزل من 
21 سد GG‏ 
ريات ؛ ل له صلَّى الله عليه وَسَلّمَ - وهي فيمًا 
قرأ من القرآن رواه مسلم . [صحيح] 

( وعنْها ) أي عائشة ( قالت : كان فيما أنزل من القرآن عش رضعات 
م سمه 

1 TS 


و 


س عا قرآنًا 75 لك لم يلل اس لقرب عهده فلما 


سا بر بي 


لهم النسخ بعد ذلك رجعُوا عن ذلك وأجمعوا أنه لا يتلى وهذا من نس 
التلاوة دون الحكم وهو أحد أنوا اع النسخ › ا ثلا ثة أقسام نسخ التلاوة 
والحكم مثل عشر رَضعات و ( الثاني ) نسح التلارة دون الك كخمين 


رضعات ام ييه إذا زنيا فارجُمّهوهما ( والثالث ) نسخ الحكم 
دون التلاوة وهو كفي 5 قوله تعالى : «والذين يتوَفُونَ منكم ويذّرون 


. )۴١ 71 / 74( ٩ في « مجموع فتاوي شيخ الإسلام أحمد بن تيمية‎ )١( 

(۲) في صحيحه رقم )۱٤١٥۲(‏ . 
قلت : وأخرجه أبو داود رقم )٠١5(‏ والترمذي رقم )١١5١(‏ والنسائي (5/ )٠٠١‏ وابن 
ماجه رقم )۱۹٤۲(‏ وابن الجارود رقم (584) والبيهقي (7/ 154) والدارمي )١67/1(‏ 
والشافعي في « ترتيب المسند » 7١/17(‏ رقم 7 » 50) ومالك (5-8/5 رقم )١7‏ وابن 
حبان ١‏ رقم )٤۲۰۸ ٠0‏ وسعيد بن منصور رقم (915) والدارقطني /٤(‏ ۱۸۱ 


(r. رقم‎ 


f°‏ باب الرضاع سبل السلام 
أزواجا 4 الآية وقد تقدم تحقيق القول في حكم هذا الحديث اه الل 
على ما أفاده هو أرجح الأقوال والقول بان حديث عائشة [ هذا ]*"' ليس بقرآن 
لأنه لا يثبت بخبر الآحاد ولا هو حديث لأنّها لم تَروه حديئًا مردود بأنّها وإن 
لم يت قرآيته ويجري علب حكُم الفاط القرآن فقد روته عن النبي با فله 
حكم الحديث في [ وجوب ٩]‏ الور 2 So‏ 
به الشافعي وأحمد في هذا الموضع > وعمل [ به ] الهادوية والحنفية في 
قراءة ابن مسعود في صيام الكقارة ثلاثة أيام متتابعات » وعمل مالك في فرض 
الأخ من الام بقراءة بي وله أخ أو أخت من آم والاشس كلهم جوا بهذه 
القراءة والعمل بحديث الباب هذا لا عذرَ عنه ولذ أخترنا العمل به فيما 


ت 


ما معنى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ 


١ 11/٦‏ - وعن ابن عباس - رضي الله عتهما - أن التي - صَلَى 
م 02 و ص 


الله عليه وَسَلم - أريد على ابئة حمرَة . فقا قال : ١‏ إِنَهَا لا تحل لي » 
إا ابت لخي من الرضاعة » ويرم هن الرضاعة ما يحرم م السب ٠‏ مقو 


ا [صحبح] 
( وعن ابن عباس - رضي الله عنْهمًا - أن النبي كك ريد ) بضم الهمزة 
مبني للمجهول من الإراده ( على ابنة حمزة ) أي قيل لهُ لو تزوجتها ( قال : 


. )378( : البقرة‎ )١( 
. ) زيادة من ( ب‎ )0( 

(۳) زيادة من ( أ) . 

(غ) زيادة من ( ب ) . 

(0) البخاري رقم (1146) ومسلم رقم (1147) . 


سبل السلام باب الر ضاع ۳4۱ 


إتها لا تحل لي إِنَّها ابن أخي من الرضاعة ويحرّم من الرضاعة ما يحرم من 
النسب . متفق عليه ) احتلف في اسم ابنة حمزة علي سبعة أقوال ليس فيها ما 
يجزمٌ به وما كانت اب اخيه يل لان رصم من وي َه بي لهب وقد كانتا 
زفت عاجوا وأحكام الرضاع هي حرمة التتاكح و النظر والخلوة 
والمسافرة لا غير ذلك من التوارث ووجوپ الإنفاق والعتق بالملك وغيره من 
أحكام النسب . وقوله اة : ويحرم من الوضاع ما يحرم من السب يراد به 
تفده يرافي ي ثم التحريم ونحوة بالنظر إلى المرضع فإ أقارية 
أقارب للرضيع وأما آقارب الرضيع [ ماعدا أولادہ ٠]‏ ' فلا علاقة بيتهم وبين 
المرضع فلا يثبت شيء من الأحكام لهم . 
ےر هم و س سے - - َع لهس سام هم - 
۷ - وعن أم سلَمَةَ - رضي الله عنها ‏ قالّت : قال 
رسول اللّه - صَلَّى الله عليه وسلّم - : لا يحرم من الرضاع إلأما 


ساصعا هت م بم وى و 


فق الأمعَاء » وكان قبل الفطام » رواه مذي وصححه هو 


. ) زيادة من ( ب‎ )١( 

(۲) في ١‏ السنن ٩‏ رقم (؟0١١)‏ وقال : حديث حسن صحيح . 
قلت : وأخرجه ابن حبان (۱۰/ ۳۷ ۳۸ رقم 1174) . 
وقال الشوكاني في « نيل الأوطار »6 (7”177/5) : « أعل بالانقطاع لأنه من رواية فاطمة 
بنت المنذر بن الزبير الأسدية عن أم سلمة » ولم تسمع منها شينًا لصغر سنها إذ 
ذاك ) اه . 
قلت : وله شاهد من حديث عبد الله , بن الزبير أخرجه ابن ماجه رقم )۱۹٤٩(‏ بسند 
رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير ابن لهيعة وهو سيء الحفظ › إلا أنه في رواية العبادلة 
عنه فإنه صحيح الحديث » وهذا منها . 
وله شاهد آخر أخرجه البزار رقم ١555(‏ - كشف ) والبيهقي (۷/ )٤٥٥‏ حديث أبي 
هريرة. بسند رجاله ثقات » » إلا أن محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن . 
وخلاصة القول فالحديث صحيح واللَّهُ أعلم . انظر  :‏ الإرواء » رقم )٠٠١١(‏ . 


rer‏ باب الرضاع سبل السلام 


مر 


والْحَاكم . 00 
من الرضاع إلا ما فت تباغ" فا فو قا( الما جسم الب بكر 
الميم ل 10 لتر مذي e‏ 
القليل aT‏ 1 أن المراد ما وصلها وغتاها [ واكفى به 
الرضيع ] عن غيره فیکون ليلا على عدم تحريم رضاع الكبير وید على أن 
المراد هذا قوله في الحديث ؛ وكان قبل الفطام فإنه يراد به قبل الحوليْن كما 
ورد في الحديث الآخر : * إن اي إبراهيم مات في الثدي وان له مُرْضعًا في 
الجنة » وتقدم الكلام في الأمرين ويدل لهذا [ الحديث ك  ]‏ الأخير 


لا رضاع إلا في الحولين 


6 وعن ابن عباس - رضي الله عَنْهُما ‏ قَالَ : « لا 
رضاح إلاً في الحولين » راه الدارقطني وان عدي مر فوع وموقوقًا ¢ 


رم ي 


ورجحا الموقوف . [موقوف] 


)١(‏ قلت : ولعل الصواب ( ابن حبان ) كما قال الحافظ نفسه في « الفتح » )١58/4(‏ عقب 
الحديث « وصححه الترمذي وابن حبان » واللَّهُ أعلم . 

(1) في ( ب ) : ١‏ واكتفت به » . 

(5) ويادة فن 613 : 

() أخرج الدارقطني في ١‏ السئن ٠۷٤ ١9/7 /5( ٩‏ رقم )٩‏ وسعيد بن منصور في سننه رقم 
() والبيهقي (7/ 547) عن ابن عباس موقوقًا . وقال البيهقي : هذا هو الصحيح 
موقوف . 
وأخرج الدارقطني في ١‏ السنن » ١75/5(‏ رقم )٠١‏ وابن عدي في « الكامل » = 


سبل السلام باب الر ضاع Er‏ 


قوله ( وغن ۽ ابن عباس - رضي الله هما - قال : لا رَضاعٌ إلا في 
الحولين وا الدارقطنية واب ن عدي و وكوك فا وا الموقوف ) لأنة 
رو برفعه الهيثم بن جميل"" عن ابن عييتة قاله الدارقطني وقال كان فة 
حافظًا ورواه سعد بن منصور ey‏ 
کا اء مرآرا وقال أبن عدي : إن العيدم كان فاط وقال البيهقي 0 
الصحيح أنه موقوف وروى التحديد بالحولين البيهقي “ عن عمر وابن 
مسعودوالحديث دال على اعتبار الحولين وأنه لا يُسَمّى الرضاع رَضاعًا إلا في 
عر وقد تقدم أنه الذيدلت عليه الآية والقول بأنّها إتما دلت على حكم 
الواجب من النفقة ونحوها لا على مدة الرضاع تقدم دفعُه ويدل لهذا الحكم . 


٠ ۰/۹‏ - وعن ابن مسعود رضي الله عنْه قَالَ ال ولك 
الله مرت رس - : « لأَرَضاع إلأما ندر اَم وأنت 


(0) > - e 


للحم «( اه أ داود . [ضعيف] 


= (1077/19) والبيهقي (۷/ 577) مرفوعًا عن ابن عباس . 
قال ابن عدي : وهذا يعرف بالهيثم بن جميل عن ابن عقبة مسندا وغير الهيثم يوقفه علي 
ابن عباس » والهيثم بن جميل يسكن أنطاكية » ويقال : هو البغدادي ويغلط الكثير على 
الثقات كما يغلط غيره » وأرجو أنه لا يتعمد الكذب » اه . 
قلت : ©« وأخرج عبد الرزاق في « المصنف » رقم (۳/ )١1794٠‏ عن ابن عباس قال : « لا 
رضاع بعد فطام » بسند صحيح . 
« وأخرج مالك في « الموطأ )٠١7/1( ٩‏ عن ابن عمر أنه كان يقول  :‏ لا رضاعة إلا 
لمن أرْضع في الصف » ولا رضاعة لكبير ٠‏ بسند صحيح . 

. )١75/5( وسنن الدارقطني‎ )۲٠٠۲ /۷( انظر « الكامل » لابن عدي‎ )١( 

(۲) في سننه رقم )٩۷٤(‏ كما تقدم . 

(۳) في « السنن الكبرى ٩‏ (9/ 557) . 

(5) في ١‏ السنن الكبرى ٩‏ (557/9) . 

= . )5١50(و‎ )۲٥۰۹( رقم‎ ٩ السنن‎ ١ في‎ )5( 


4 باب الرضاع سبل السلام 


و ( وعن ابن مسعود - رضي الله عنه 
كلِ: لا رضاع إلا ما أنشز ) بشين معجمة فزاي أي شد وقَوَى ( العظم وأنبت 
اللحم أخرجه أبو داود ) فإنّ ذلك إِنّما يكون لمن هو في سن الحولين ينمو 
باللبن ويقوى به عظمه وينبت عليه لحمه . 


شهادة المرضعة وحدها تقبل في الرضاع 


رم © ابي ملاسم 


٠٣٠‏ وعن عقبة بن الحارث أ 


د قال قال وول الله 


ت ت 0 
و م مابس ل مس 


له تزوج ام يحيى بنت 
8 صاصم ه © عق الإو PT‏ دم ه 2ه اه د ا وا کے 22-6 
اش إهاب 3 فجاءت امرأة فقالت : لقد ارفا ( فسأل النبى - 


ت ر 


صلى الله عليه رسلم ققال + « كيف وقد قيل ؟ ٠‏ ففارقها عقبة 


ەر رو هبر م 


سرد سم 0 راي ەرو 
فتكحت زوجا غيره : أخر جه البخاري 0 [صحیح] 


ترجمة عقبة بن الحارث 


ا م دم E‏ 
( وعن عقبة بن الحرث )'' هو أبو سروعة عقبة بن الحارث بن عامر 


قلت : وأخرجه أحمد (5/ ۸۰ رقم 4 - شاکر ) وفي سنده أبو موسي الهلالي وأبوه 
وهما مجهولان . لكن أخرجه عبد الرزاق في « المصنف ٤1۳ /۷( ٩‏ رقم )١886‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى » )17١/7(‏ من وجه آخر من حديث أبي حصين عن ابي 
عطية » قال : جاء رجل إلى ابن مسعود فذكره بمعناه . 

وانظر : «الإرواء ٠‏ رقم (۳) » و ١‏ تلخيص الحبير » ٤/٤(‏ رقم 1۳( . 

وخلاصة القول أن الحديث ضعيف واللَّهُ أعلم . 

(۲) في صحيحه رقم (5 )01١‏ . 

قلت : وأخرجه أبو داود رقم )۳٣۰۳(‏ والترمذي رقم )١١6١(‏ والنسائي ۱۰4/0( 
والبيهقي (0/ 51) والدارمي )۱0۷/۲ > 168) وأحمد /٤(‏ ۷) والطيالسى فى ١‏ المسند 6 
رقم (۱۳۳۷) بألفاظ . 0 

(۳) انظر ترجمته في «أسد الغابة» رقم )۳۷١ ٤(‏ و«الإصابة» رقم (01048) و«الاستيعاب» 
رقم (1841) وه الثقات ٩‏ (۳/ ۲۷۹) وتجريد « أسماء الصحابة » )۳۸۳/١(‏ . 


سبل السلام باب الرضاع fo‏ 


القرشى النوفلي أسلم يوم الفتح يعد في أهل مكة ( أنه تزوج أم يحبى 
بنت أبي إهاب ) بكسر الهمزة ( فجاءت امرأة ) قال المصنف""' : لم أعرف 
أسمّها ( فقالت : قد أرضعتكما فسال الني لل فقال كيف وقد فيل ففارقها 
عق كنت روا غير د اتر الكاري )"الخديف دولل على أن شهادة 
المرضعة وخدها 1ق ]0 برب على ذلك البخاري وال ذهب ابن عباس 
جاع عن الندلف و اعد بين ل "" وقال أبو عبيد : يجب على الرجل 
الما ف و9 بجت مكنا الات الف ذلك قال مالك 97 : إنه لا يقبل في 
الرضاع إلا امرأتان وذهبت الهادوية ” والحنفية إلى أن الرضاع كغيره لابد من 
شهادة رجلينٍ أو رجل وامرأنين ولا تكفي شهادةٌ المرضعة لأنّها تقرر فعلها قال 
الشافعي : قبل شهادةٌ المرضعة مع ثالث نسوة بشرط أن لا تعرض بطلب 
ا قالوا وهذا الحديث محمول على الاستحباب والتحرّر عن مظان الاشتباء 
وأجيْب بان هذا حلاف الظاهر سيّما وقد تكرر سؤاله للنبي' با أربع مرات 
وأجابه بقوله : كيف وقد قيل وفي بعض ألفاظه دعها . وفي رواية 
الدارقطتي" : « لا خير لك فيها » ولو كان من باب الاحتياط لأَمَرّه بالطلاق 
مع أنه في جميع الروايات لم يذكر الطلاق فيكون هذا الحكم [ مخصوصا ]“ 
من عموم الشهادة المعتبّر فيها العدد وقد اعتبر ذلك في عورات النساء فقلتم 


. )197 /9( ٩ في « فتح الباري‎ )١( 

(۲) في (1) : « يقبل » . 

(۳) انظر « المغني » لابن قدامة (۱۱/ 540 - )۳٤١‏ . 
(6) انظر : « بداية المجتهد » (/ ۷۱ ۷۲) بتحقيقنا . 
(5) انظر : ١‏ البحر الزخار )701١ /۳( ٩‏ . 

..)19 رقم‎ ١۷۷ /٤( ٩ في « السنن‎ )5( 

(۷) في ( أ) : « مخصوص © . 


۳4 باب الرضاع سبل السلام 


يكفي شهادة امرأة واحدة والعلة عندهم فيه أنه قلّما يلع الرجال على ذلك 
فالضرورة ا اعتباره فكذا هنا . 
۱ - وعن زياد سوي قال تھی رسول الله - صلی 
کک E‏ اودر و 
و زياد 0 قال : تھی رسول الله ا أن تسترضع الحمقاء 
خفيفة العقلِ ( أخرجه أبو داود وهو مرس ولیس لزياد صحبة ) ووجه التهي 
أن للرضاع تأثيرً في الطباع فيختار من لا حماقة فيها ونحوّها . 


د 3% % 


. )۲۰۷( رقم‎ ٩ في « المراسيل‎ )١( 
من قول عمر » ولفظه : «إنّ‎ )۲۹۷ /١( ٩ غريب الحديث‎ ١ قلت : وأخرجه ابن قتيبة في‎ 
. » اللبن يشبه عليه‎ 
» قوله : يشبَهُ ع يريد : إن الطفل الرضيع ريما نَرِعَ به الشبّه إلى ار من أجل اللبن‎ 
يقول : فلا تسترضعوا إلا من ترضون أخلاقه وعفافه وقد روى مثل هذا عن عمر بن عبد‎ 
+ الور‎ 


سبل السلام باب النفقات 4V‏ 
[ الباب الخامس ] 


جَمع نفقة والمراد بها الشيء الذي يبذلّه الإنسان فيما يحتاجه هو أو 
غيره من الطعام والشراب ونحوهما . 


1 عن عاف - رضي الله نه - قات + دلت هند 


ع وار سيو 0 


بنت عتبة - امرأة أبي سفیان - على رسول الله و 


وسل قاتا + با رول لله إن نا سيان رجن شي لآ 


علْمه » e TT‏ : « خذي من ماله 


سے ا ا في ےہ 


بالمَعرُوف ما يكفيك وما يفي بتيك' مق تفق عليه . [صحیح] 


SS‏ عتبه د 
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وها د امقاف ES‏ 


. )١715( البخاري رقم (6017514) ومسلم رقم‎ )١( 
)١59/5( والدارمي‎ (TEV _ YE1/۸) والنسائي‎ )۳٣۳۳( قلت : وأخرجه أبو داود رقم‎ 
من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه‎ )۲۰١ و‎ ٥۰ والبيهقي (557/1) وأحمد (9/5 و‎ 
. عن عائشة به‎ 

(۲) انظر ترجمتها في « الإصابة » رقم )۸١٠١(‏ و «١‏ أسد الغابة ؟ رقم (V0.۰)‏ 
و«الاستيعاب» رقم )۴١٦۸(‏ و ١‏ تجريد أسماء الصحابة » (۲/ )”٠١‏ و ١‏ الثقات » 
9/9" :؛) . 


۳۸ باب النفقات سبل 


332 


ذلك فلما قتل حمزة [ يوم أحد ۲ فرحت بذلك وعمدت إلى بطنه فشقته فشقته 
بذكا 2د لكي ااك ق ا ا رد مرا 
ذلك ( امرأة أبي سفيان ) أبو سفيان بن حرب” اسمه صخر ابن حرب بن 
اية بن عبد شمس من رؤساء ريش أسلم عام افع قبل إسلام ووج حين 
أخذئه جند النبي ية في يوم الفتح وأجاره العباس ثم عدا به إلى رسول اللّه 
الاسام «كائضت ولاك وي رادت بعتا بيده تيدر a‏ 
رسول اللّه اة فقالت : يا رسول اله إن أبا سفيان رجل ؛ فشي )اقم 
البخل مع حرص » فهو أخص من البخل والبخل بختص بمنع الما ء 
والشح بكل شيء ( لا يعطني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلاً ما أخذت 
بن ماله بغير عل فيل علي في ذلك من جاح وا لي رمن ماله 
بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك . متفق عليه ) . 


الحديث فيه دليل على جواز ذكر الإنسان بما يكره إذا كان على وجه 
الاشتكاء 1[ الا E‏ الماع التي اخارا ها الا ودل على 
وجوب نفقة الزوجة والأولاد على الزوج وظاهرء وإن كان الولد كبر لعموم 
اللفظ عم الاسفتصال فإن أَنَى ما [ يخصصة ۲ 
فالعموم قاض بذلك . وفيه ليل على أن االراجت الكفاية .كن غير تقديرٍ 


من حديث آخر وإلآ 


. )1( زيادة من‎ )١( 

)١(‏ انظر تجمته في الإصابة » رقم )5١55(‏ و ١‏ أسد الغابة » رقم (1585) و ١‏ الاستيعاب» 
رقم (۱۲۱۱) و ١‏ الجرح والتعديل ٩‏ (475/4) و « شذرات الذهب ٩‏ (۱/ ۳۰ » ۴۷) . 

(۳) في ( ب ) : ١‏ والفتيا ٩‏ . 

(4) في ( ) : ١‏ يخصه » . 


سبل السلام باب النفقات ۳4۹ 


للنفقة» وإلى هذا ذهب جماهير العلماء ء منهم الهادي والشافعي وعليه ذل قله 
تعالى : [وعلى المولود له رزفهن وكسوثهن بالمعروف 4" وفي قول 
للشافعي TEE‏ بالأمداد فعلى الموسر كل يوم مدان والمتوسط 17 
ونصف والمعسر مدا وعن الهادي كل يوم مدان وفي كل شهر درهَمان للإدام 
وعن أبي يعلى الواجب رَطْلان من الخبز كل يوم في حق المعسر والموسر 
57 يختلفان في صفته وجودته لان الموسر والمعسر مستويان في قدر 
الماكول وإنّما يختلفان في الجودة وغيرها قال اي "وود للدي 
حجةٌ على من اعتبر التقديرٌ . قال المصنف ”" : تعقبا له ليس صَريْحًا في الرد 
عليهم ولكنّ التقدير بما ذكر يحتاج إلى دليل فإن ثبت حملت الكفاية في ذلك 
الحديث على ذلك المقدار وفي قولها إلا 207 من ماله دلیل على أن للام 
ولاية في الإنفاق علي أولادها مع مرد الأب ودليل أن من تَعَرَ عليه استيفاء 
ما يجب له [ أن ] ” يأخذه لأنه ية أقرّها على الأخذ في ذلك ولم يذكر لها 
ا جرا وقد ما عل ا اجاح فاجاب الا لاي الل وأقرها 
على الأخذ في الماضي وقد ورد في بعض [ ألفاظ الحديث ]"“ في 
البخاري ES‏ سعد E E‏ 
يكفيك وولدك يحتمل أنه فا منه ية » ويحتمل أنه حكم . وفيه دليل على 

الحكم على الغائب من دون صب عنه وعليه يوب اناري انان القضاء 


. )۲۲۳( : البقرة‎ )١( 

(۲) في « شرح صحيح مسلم ٩‏ (۷/۱۲) . 

(۳) في « فتح الباري » (509/9) . 

(4) في ( 1) : ١‏ كان له أن » . 

(5) في ( ب ) : ١‏ ألفاظه ٩‏ . 

(5) رقم (۲۳۲۸ ۔ البغا ) . 

(۷) في صحيحه (۱۷۱/۱۳ رقم الباب ۲۸ - مع الفتح » . 


0° باب النفقات سبل السلام 


على الغائب وذكر هذا الحديث لكنّه قال النووي ”2 : شرط القضاء على 
الغائب أن يكون غائبًا عن البلد أو متعزّرًا لا يقدر عليه أو متعذرًا ولم يكن أبو 
سفيان فيه شيء من هذا بل كان حاضرًا في البلد فلا يكون هذا من القضاء 
على الغائب إلا أنه قد [ أخرجه ]" الحاكم في تفسير 1 سورة ]" الممتحنة في 
« المستدرك أنه يك لما اشترط في البيعة على النساء ولا يسرقُنَ قالت : 
هند لا أبايعك على السرقة إني أسرق من مال زوجي فكف حتى أرسل إلى 
أبي سفيان يتحلل لها منه فقال : أما الرطب فنعم وأما اليبس فلا وها 
ال ييل عق أنه تعن على عادر لان عقف ازيرت له ان 
[وكاته لم يصح له زيادة الحاكم ]” والحاصل أن القصّة مترددة بين كونه 
تَا وبين كونه حكَمًا وكوله فيا أقرب لأنه لم يطلبها ببينة ولا استحلقها 
وقد قيل إنه حكم بعلمه بصدقها فلم يطلب منها بي ولا يمينا فهو حجة 
لمن يقول إنه يحكم الحاكم بعلمه إلا أنه مع الاحتمال لا ينمض دليلاً 
على معن من صور الاحتمال إِنّما يتم به الاستدلال على وجوب النفقة 
على الزّوج للزوجة وأولاده على أل لها الأخذ من ماله إن لم يقم 
بكفايتها وهو الحكم الذي أراده المصئف من إير اد الحديث هذا هنا في باب 
النفقات . 
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. )۸/۱۲( ٩ في « شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) في ( ب ) :« أخرج؟ . 

() زيادة من ( أ) . 

(5) (487/5) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 
(0) زيادة من (1) . 


سبل السلام باب النفقات م 


الإنفاق على القريب المعسر 


٠ 8/7‏ - وعن طارق الْمحَاربِي - رضي الله عته 2 قال ٠‏ 
قدمتا الْمَدينَة » فَإذَا رسول اللّه - صلى الله عليه وسَلَّم - قائم على 
المنبر يخطب التاس . ويقول : « يد المغطي العلا » وابد پمن تول : 
أك وآبَاك » وأختك وآخاك »كم ذا ادتاك » روا الشّائي 


اع يه لتر ه > روه م 


و صححه ا حبان ان والدا رقطني 0 اعد 
ترجمة طارق المحاربى 

( وعن طارق المحاربي )“ هو طارق بن عبد الله المحاربي بضم الميم 

و و و 0 3 

حاء مهملة روى عنه جامع بن شداد وربعي بكسر الراء وسكون الموحدة 
وکر الو الديملة ر به الكتاة اة الى را بك افع الي 
وتخفيف الراء والشين المعجمة ( قال: قدمنا المدينة فإذا رسول الله هة قائم 
علق ال يخطي الان ويقرل :“د المع العلا رايذا ن تول امك واا 


. )٦١/١( » في « السنن‎ )١( 

(۲) في صحيحه رقم (79141) . 

(*) في ١‏ السئن » (7/ 514 ٤٥‏ 
قلت : وأخرجه الطبراني رقم (81170) . وهو حديث صحيح . 
وفي الباب : عن ثعلبة بن زهدم الحنظلي أخرجه الطيالسي في « المسند » رقم (617؟7١)‏ 
وابن أبي شيبة في « المصنف )۲٠۲/۳( ٩‏ والبيهقي في ١‏ السئن الكبرى )۳٤١ /۸( ٩‏ 
وعن رجل من بني يربوع أخرجه أحمد في ١‏ المسند ٩‏ (515/5) . 

() انظر ترجمته في : ١‏ الإصابة » رقم )٤۲٤١(‏ و « أسد الغابة ٩‏ رقم )١0965(‏ 
و«الاستيعاب» رقم )١778(‏ و « الثقات )۲١۲/۳( ٩‏ و ١‏ تجريد أسماء الصحابة » 
.)1717/١<‏ الوافي بالوفيات /١5( ٩‏ 780) . 


YoY‏ باب النفقات سبل السلام 


وأحتك وآخاك ثم ادال أدناك. روا النسائي وصححة ابن حبّانَ والدارقطني ) 
الحديث كالتفسير لحديث اليد العليا خير من اليد السقلى وفبسر في 
« النهاية 6" : اليد العلا ب أو المنفقة» اليد السفلى بالمانعة ۴ 
السائلة. وقوله : ابدأ بمن تعول . دليل على وجوب الإنفاق على القريب وقد 
فصله بذكْر الام قبل الأب إلى آخر ما ذكره فدلَ هذا الترتيب على أنّ الم أحق 
من الاب بالبرٌ قال القاضي عياض : وهو مذهب الجمهور ويدل له ما أخرجة 
البخاري ”“ من حديث أبي هريرة فذكر الأم ثلاث مرات ثم ذكر الأب معطوثًا 
نين الي 
وا القرآن على زيادة حقٴ الأم في قوله  :‏ ووصينا الإنسان بوالديه 
خان حملأ رها ووه رها( وني قوله وال 3 واعاك ٩۲‏ إلى 
آخره دليل على وجوب الإنفاق القريب المعسر فإنه تفصيل لقوله : وابدأ بمن 

تعول فجعل الأح من عياله وال هذا ذه عفر وان ابي لبان زاج والهادي 
ولكته اشترط في « البحر “ أن يكون القريب وارئًا بالنسب مستدلا بقوله 
تعالّى : « وعلى الوارث مثل ذلك ^ واللام للجنس وعند الشافعي أن النفقة 
تجب لفقير غيرٍ متسب رمتا صَغيرا أو مجنوثا لعجزه عن كفاية نفسه قاُوا : 


يجد إلا كفاية لأحد أبويه خص [ به 6 الام للأحاديث هذه 


. )۲۹۳/۰( : ابن الأثير‎ )١( 
. )0911( في صحيحه رقم‎ )۲( 
. من حديث أبي هريرة‎ )١054( قلت : وأخرجه مسلم رقم‎ 
. في ( ب) :2 لا‎ )۳( 
. ٩ في ( ب ) : « بها‎ )( 
. )٠١( : الأحقاف‎ )5( 
. © في (1أ) : « وأخيك‎ )0( 
. (YA- /9( (¥) 
. )۲۳۳( : البقرة‎ )۸( 


سبل السلام باب النفقات Yor‏ 


فان لم يكن فيه إحدى هذه الصفات فافوالً احسُها تجب لان يقبح ان يكلف 
التكسّب مع اتساع مال قربي . وي المنع للقدرة على الكسب فإنه نازل 
منزلة المال. والثالث: يجب نفقة الأصل على الفرع دون العكس لل 
من المصاحبة بالمعروف أن يكلف أصله التكسب مع علو السن وعند الحنفية 
ل م د 
الفريقين وفي « البحر 6" '' نقل عنهم [ خلاف ] "هذا وهذه الأقوال لم يسفر 
فيها وجه الاستدلال وفي قوله تعالّى : طإوآت ذا القربئ حقّه 4 ما يشعر 3 
بان للقريب حقًا على قربيه والحقوق متفاوتٌ فمم حاجته للنفقة تجب ومع 
عَدَمها فته لاان بغيرها من الب والإكرام . والحديث كالمبين لذوي 
القربى وديجاتهم فيجب الإنفاق للمعسر على الترتيب في الحدنيث ول يذكر 
فيه الولد والزوجة لأنّهما قد علمًا من دليل آخر والتقیید بكونه ا 
توف . واعلم أن للعلماء ء [ خلاقا ]'' في سقوط نفقة الماضي فقيل تسقط 
نفقة القريب دون الزوجة وغللا هذا التفصيل بان نفقة القريب يا 5 
للمواساة لأجل إحياء النفس وهذا قد انتقى بالنظر إلى الماضي وأما نفقة 
و ا المواساة ولذا تجب مع غتى الزوجة ولإجماع 
الصحابة على عَدَمٍ سقوطها إن تم الإجماع فلا التفات إلى [ خلاف ف 
حالف بعده وقد قال كَل : « وهن عليكم رزقهن وكهرنين ا 


. 580/90 )0( 

(۲) في ( ب ) : « ما يخالف ٩‏ . 
(۳) الإسراء : (55) . 

(٤)في‏ (1) : « خلاف» . 
(0):زيادة من ( ب ) . 


. )۱۲۱۸( وهو جزء من حديث جابر أخرجه مسلم رقم‎ )١( 


ot‏ باب النفقات سبل السلام 


فمهمًا كانت زوجة مطيعة فهذا الحق الذي لها ا وأخرج الشافعي 
بإسناد جيد عن عمر ‏ رضي الله عَنْهُ - : « أنه كتب إلى أمراء الاجناد فى 

ّ 2 0 2 1 0 .8 و 0 0 ت 
رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن يأمروهم بأن ينفقوا أو يطلّقوا فإن طلَّقوا 
بعثوا بنفقة ما حبسا » وصحَّحَهُ الحافظ أبو حاتم الرازي ” . ذكر ابن كثير 
فى الإرشاد . 


حق المملوك طعامه وكسوته 
٠‏ دوعن أن عريرة قال :قال رول الله باص ال 


« رما وو ار ,روو رور و 


عليه رسلم i=‏ للمملوك طعامه وكسوته . ولا يكلف من العمل لاما 


ت 


را [صحبح] 


( وعن أبي هريرة - رضى الله ف ا ال رسو الله ا 
للمملوك) والمملوكة على السيد ( طعامه وكسوثه ولا يكلف من العمل إلا ما 


. )17377 رقم‎ ۳۲۸ ۳۲۷ /۲( ٩ في « بدائع المنن‎ )١( 
وإليه ذهب جمهور العلماء كما‎ ... ١ : )”50/5( : » وقال الشوكاني في « نيل الأوطار‎ 
البحر » عن الإمام علي رضى الله عنه وعمر‎ ٠ حكاه في « فتح الباري ؛ » وحكاه صاحب‎ 
» وأبي هريرة » والحسن البصري . وسعيد بن المسيب » وحماد » وربيعة » ومالك‎ 
. وأحمد أبن حنبل » والشافعي » والإمام يحيى‎ 
عن الكوفيين أنه يلزم المرأة الصبر وتتعلق النفقة بذمة الزوج.‎ ٠ الفتح‎ ١ وحکی صاحب‎ 
» البحر » عن عطاء والزهري والثوري والقاسمية » وأبى حنيفة وأصحابه‎ ١ وحكاه في‎ 
)ه0١‎ (6 وأحد قولي الشافعي » اه . وانظر ما قال ابن القيم في 7 زاد المعاد‎ 
. فى حكم المسألة‎ 

() قال ابن أبي حاتم في العلل » )407/١(‏ رقم (۷ ١:‏ قال أبي : نحن نأخذ بهذا 
في نفقة ما مضى »> اه . 

() في صحيحه رقم (TY)‏ . 


سبل السلام باب النفقات وه 


س روا مسلم ) الحديث دليل على ما هو مجمّع عليه من وجوب نفقة 
المملوك وكسوته وظاهره مطْلَق الطعام والكسوة فلا يبان من عين ا يأكله 
اليد ويلبسه وحديث مسلم بالأمر بإطعامهم مما يطعم وكسوتهم مما يلس 
محمول على الندذب. ولولا ما قيل من الإجماع علّى هذا لاحتمل أن هذا يقد 
مطلتق حديث الكتاب ودل على أنه لا يكلفه السيد من الأعمال إلا ما يطيقه 
شای ا ۰ 


وجوب النفقة والكسوة للزوجة 
سے سے 0° o‏ ووم “كه مير © 0 اه کنو اد 
۰٤‏ - وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال : 
وه و ع وا ق 7 ي 0 2 ر سه سي ع ص سم ص8 عب ."اخ غ8 ر 
قلت: يا رسول الله » ما حق زوّجة أحدنا عليه ؟ قال : « أن تطعمها 


سر بر 2 


إا طَعمت , وتكسوها إِذا اكتسبت ( الحديث ¢ وتقدم في عشرة 
٠ 0‏ [صحیح] 


( وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه ) [ معاوية بن حيدة ] 
(قال: قلت يا رسول الله يكل ما حق زوجة أحدنا عليه قال : أن تطعمها إذا 
طَعمْتَ وتكسوها إذا اكتسيت ‏ الحديث وتقدّم في عشرة النساء ) بتمامه ونسبّه 
إلى أحمد وأبي داود والنسائي وابن اجه واه علق السشاري مق وقد 
ابن حبّانَ والحاكم وتقدَمٌ الكلام عليه 

0 - وعن جابر - رضي الله تَعَالَى عنه دعن الى 


ع عله ر ا 


- صلى الله عليه وَسَلّمَ - في حديث الْحَج بطوله - قال في ذكر 


(۱) تقدم تخريجه من كتابنا هذا برقم )40۷/7( وهو حديث صحيح . 
(0) زيادة من ( ب ) . 


٦‏ باب النفقات سبل السلام 
النساء : 1 وهن عليكم رزقهن وكسوتهن بِالْمعْروف ١‏ أخرجه مسلم 
[صحيح] 
( وعن ابر في حديث الحج بعلوله قال في كر النساء « ولهن عليكم 
رزقهن وكسوثهن بالمعروف » أخرجه مسلم ) وهو دليل على وجوب النفقة 
والكمرة ة للزوجة كما دلت له الآية وهو مجمع عليه وقد تقدم تحقيقه وقوله 
بالمعروف إعلام بأنه لا يجب إلا ما تعورف من إنفاق کل على قر حاله كما 
قال تعالى : « لينفق ذو سعة من سعته ومن قُدرَ ع عليه رزقه فلينفق مما آتاه » اللّه 
[لا يكلف الله فسا إلا ما تاها ] ”ثب الواجب لها طعا مصنوع لأنه الذي 
حا ع ا لد رو لوي ل برضا من يجب عليه الإنفاق وقد 
طول ذلك ابن القيم ECE‏ وأما فرض 
الدراهم فلا أصل له في كتاب الله تعالى ولا سنة رسول الله يل [ ولا 
روى]'” عن أحد من الصحابة البََة ولا التابعين ولا تابعيهم ولا نص عليه أخل 
من الأئمة الأربعة ولا غيرهم من أئمة e‏ والله حال أو جب فة 
الاقايب: والررجات والرقيق. بالمقروف را من المعروف فرض الدراهم بل 
ارف الذي نص عليه الشرع أن يكسوهم مما لبس ويطعمهم مما يأكل 
ولّيست الداراهم من الواجب ولا عوضه ولا صح الاعتياض عمًا لم يستقر ولم 
يملّك فإن نفقة الأقارب والزوجات إِنَّما تجب يومًا [ فيومًا ] “ولو كانت 
مستقرة لم تصح المعارضة عنها بغير رض الزوج والقريب فان الدراهم تجعَل 
)١(‏ في صحيحه رقم )١114(‏ . 
() الطلاق : (۷) . 


(۳) في الهدي النبوي »© (0/ 590 _ )٥۰۲‏ . 
EES‏ ولا . 


6 فيوم‎ ١ : ) في ( ب‎ )٥( 


سبل السلام باب النفقات ينانا 


عوضًا عن الواجب الأصلي وهو إما الب عند الشافعي أو المقتات عند الجمهور 
فكيف يجب على المعاوضة على ذلك بدراهم من غير رض ولا إجبار الشرع له 
على ذلك نا مائ لقواعد الشرع ونصوص الآئمة ومصالح العباد ولكن إن 
اتفق المنفق والمنقق عليه جار باتفاقهمًا . على أن في اعتياض الزوجة عن 
لنفقة الواجبة لها نزاع معروف في مذهب الشافعي وغيره . 


ع لهام 


- وعن عبد الله بن ع عم - رضي الله تعَالَى عَنْهِمًا‎ ٠ ۷۲/٦ 
كفى بالمرء إِنْمًا‎ ١ : َال : قال رسول الله صلّى الله عليه وَسَلّم‎ 
5 معي و د وم لس بع ادس‎ 
أن يضيع من يقوت » رواه النْسّائى [صحيح]‎ 

لے وس 0 مس ومه وو دوو 

وهو عند مسل" بلفظ : ١‏ أن يحبس عمن يملك قوته » 

ايند 
( وعن عبد الله بن عمرَ ‏ رضي اللَّهُ عنْهُ - قال : قال رسول الله يكل 
كفى بالمرء إِنْمَا أن يضيْع مَنْ يقوت . رواه النسائي وهو عند مسلم بلفظ أن 


. )595( رقم‎ ٩ عشرة النساء‎ ١ في‎ )١( 
من‎ )١0 /0/( وأبو نعيم‎ )٤٥۱/۱( والحاكم‎ )١95 و‎ ١٠١ /۲( قلت : وأخرجه أحمد‎ 
. طرق عن سفيان الثوري › به‎ 
)١90 وأخرجه الطيالسي رقم (۲۲۸۱) والحميدي رقم (044) وأحمد (۱۹۳/۲ و‎ 
(1۷/۷) والبيهقي‎ )0٠ ١ /5( والنسائي في « عشرة النساء » رقم (۲) والحاكم‎ 
والبغوي في « شرح‎ )١1515(و‎ )١517( و‎ )۱٤١١( مسند الشهاب » رقم‎ ١ والقضاعي في‎ 
. من طرق عن أبي إسحاق » به‎ )١15٠ 5( » السنة‎ 
. وهو حديث صحيح والله أعلم‎ 
. )495( في صحيحه رقم‎ )۲( 


روم باب النفقات سبل السلام 


يحبس عمن يملك قوت ) الحديث دليل على وجوب النفقة على الإنسان لمن 
یقوته فإنه لا يكون آثمًا إلا على تك [ ما ۲ يجب عليه وقد ولع هنا في 
إثمه EE e‏ . والذين يقوتهم 
ويملك قوتهم هم الذين يجب عليه إنفاقهم وهم أهله وأولاده وعبيده على ما 
سلف تفصيله ولفظ مسلم خاص بقوت المماليك ولفظ النسائي عام . 


نفقه المتوفى عنها زوجها 
ل و سارو 6 لل ےت 


۷ 9 وعن جابر - يرفعه » في الْحَامل المتوفى عنها 


زوجها - قال : ١‏ لآ نة لها » أخرجه البيمقي " ٠‏ ورجاله ثقات » 


لکن قال 2 المحف ظط وة + [موقوف] 
- وتيت ني التقَقّة في حديث قاطمة بنت ق و الله 

ت سر ام ررم و r‏ 
عنها - كما تقدم ١‏ رواه مسلم [صحيح ] 


( وعن جابر يرفعه في الحامل المتوثى عنها روجها قال : لا نفقة لها . 
أخرجة البيهقيً ورجاله ثقات لكن قال . المحفوظ وقفه وثبت ني النفقة في 
حديث فاطمة بنت قيس كما تقدم : رواه مسلم ) وتقدم أنه في حق المطلّقة 
نا وأنه لا نفقة لها وتقدم الكلامٌ فيه والكلام ّنا في نفققة المتوثَّى عله 
[ زوجها ] وهذه المسئلة فيها حلاف ٠.‏ ذهب جماعة من العلماء إلى انها لا 
تحب النفقة للمتوفى عنها سواء كانت حاملاً أو حائلاً أما الأولى فَلهَدَا النص 
وأما الثاينة فبطريق الأولى . وإلى هذا ذهبت الشافعية والحنفية والمؤيد لهذا 


: في ( ب ) : « لما»‎ )١( 
. رجاله ثقات لكن قال البيهقي المحفوظ وقفه‎ )٤١١ /۷( » في « السنن الكبرى‎ )۲( 
: )۱٤۸۰( في صحيحه رقم‎ )( 


سبل السلام باب النفقات 0۹ 


الحديث ولأن الأصل ا الذمة ا التربص أربعة أشهر وعشن لا 
يوجب النفقة وذهب آخرون منهم الهادي إلى وجوب النفقة لها مستدلّين 
بقوله: طمُتاعا إلى الحول [ غير إخراج]”" 4" قالُوا : ونسخ المدة من الآية 
لا يوجبا نسح النفقة ولانّها محبوسة بسي فتجب نفقثها . وأجيب بأنها كانتا 
تجب النفقة بالوصية كما دل لها قوله تعالى : (والذين يتوُون منگم وبدرون 
أزواجا وصيّة لأزواجهم ماعا إلى الحول غير إخراج 4" فنسخت الوقية 
بالمتاع إما بقوله تعالى : [ يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وَعَشَرًا 04 ' وإما بآية 
المواريث”*) وإما بقوله كم ل لااوضية ارا وار قولة ال 2 


. )1( زيادة من‎ )١( 

(۲) البقرة : (55-0؟) . 

(۳) البقرة : (7375) . 

. )١١ -١١( : النساء‎ )5( 

. وهو حديث صحيح‎ )٥( 
ابن عباس » وه عبد الله بن‎ ١ عمرو بن خارجة »© و « أبي أمامة » و‎ ١ ورد من حديث‎ 
. ٩ و« أنس‎ ٩ علي‎ ١ جابر » و‎ ١ عمرو » و‎ 
وابن ماجه رقم‎ (۱۷ > ١85/5( أما حديث عمرو بن خارجة فقد أخرجه أحمد‎ © 
)٠١ رقم‎ ١97/5( والدارقطني‎ )5١5١( والترمذي رقم‎ )١417/7( والنسائي‎ )1717( 
. )٤۱۹/۲( والطيالسي رقم (۱۲۱۷) والدارمي‎ )١14 /7( والبيهقي‎ 
. قال الترمذي : حديث حسن صحيح‎ 
. قلت: في سنده شهر بن حوشب ضعيف لسوء حفظه إلا أن الحديث صحيح بشواهده‎ 
وأما حديث أبي أمامة فقد أخرجه أحمد (7717/65) وأبو داود رقم (۲۸۷۰) وابن ماجه‎ © 
)514/5( رقم (۲۷۱۳) والترمذي رقم (۲۱۲۰) والطيالسي رقم (۱۱۲۷) والبيهقي‎ 
. )8717 رقم‎ ١76/١( وسعيد بن منصور‎ )٦٤ /۱( ٩ الكنى‎ ١ والدولابي في‎ 
. قال الترمذي : حديث حسن صحيح‎ 
قلت : في سنده إسماعيل بن عياش وهو قوي إذا روى عن الشاميين » وهذا الحديث من‎ 
روايته عنهم لانه رواه عن ( شرحبيل بن مسلم ) وهو شامي ثقة » وقد حسنه الحافظ في=‎ 


۳ باب النفقات سبل السلام 


« فأنفقوا عليهن حتئ يضعن حملّهنَ 4 ”' فإنّها واردة في المطلقات فلا 

ف دس ٠‏ 3 
[يتناول ] ”) المتوفي عنها وفي سنن أبي داود "من حديث ابن عباس أنها 
نسحت آية 8 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى 
و 0 5 مع ر الو م و و ر 
الحول 4 بآية [ المواريث ] بما فرض الله لهن من الربع والثمن ونسخ 


١ =‏ التلخيص ؛ (۳/ 97) أيضًا . 
© وأما حديث ابن عباس فقد أخرجه الدارقطني ٩۷ /٤(‏ رقم 84) وقال ابن حجر : رجاله 
ثقات . ولفظه : « لا تجوز وصية لوارث إلا أن تشاء الورثة ٠‏ . 
٠‏ وأما حديث عبد الله بن عمرو فقد أخرجه الدارقطني (48/4 رقم ٩۳‏ ) وابن عدي في 
« الكامل » (۲/ )۸١۷‏ وقال الحافظ في ١‏ التلخيص » (۹۲/۳) : إسناده واه . 1 
« وأما حديث جابر فقد أخرجه الدارقطني ٩۷ /٤(‏ رقم 0 وفي سنده ضعف . 
« وأما حديث على فقد أخرجه الدارقطني ٩۷ /٤(‏ رقم 41) وفي سنده ضعف . 
© وأما حديث أنس فقد أخرجه ابن ماجه رقم )۲۷۱٤(‏ والدارقطني 0/ ۷۰ رقم ۸) 
والبيهقي في ١‏ السئن الكبرى )١50 _ 775 /1( ٩‏ وهو حديث صحيح . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح واللَّهُ اعلم . 

. )5( : الطلاق‎ )١( 

(۲) في ( ب ) : « نتناول ٩‏ . 

(©) © وأخرجه الحاكم في « المستدرك » (۲۸۱/۲) من طريق ابن سيرين عن ابن عباس . 
وهذا إسناد رجاله ثقات غير أنه منقطع . ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس . 
ه وأخرجه الجصاص في ١‏ أحكام القرآن ؛ )5١5/١(‏ من طريقين : عن حجاج عن ابن 
جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس . ( والثاني ) : عن عثمان بن عطاء عن عطاء 
الخراساني عن ابن عباس . 
قلت : إسناد الطريقين ضعيف جد » عطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس . وابن 
جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني . وكذلك متابعة عثمان بن عطاء لابن جريج 
ضعيفة لا تصلح للمتابعة . 
والخلاصة فالحديث ضعيف . 

(:) البقرة : (518-0) . 

(0) في ( ب ) : « الميراث » . 


سبل السلام باب النفقات ۳۹۱ 


أجل الحرل بان حمل جلها اربعة أشهر وعرا واا كر العف حديك 
فاطمة بنت قيس هنا فكأنه يريد أن البائن والمتوفى عنها حكمهما واحد بجامع 
البينوتة والحل للغير . 


دليل على وجوب الإنفاق على الزوجة والمملوك والولد) . 


٠١ ۷4/۸‏ -وعن أبي هريره - رضي الله تَعالَى عنه _ قال : قال 
رسول الله - صلى الله عله وَسَلّمَ - : « اليد العليًا حَيْرٌ من اليد 


TS‏ : اطعمني أو لشي » رَو 
الدارفطنی © وإنساده تحن :: [صحيح بطر قه] 
ل E‏ 
العليًا خيرٌ من اليد السملّى ) تقدّم تفسيرهما ( ويبدأ ) أي بالبر والإحسان 
(احددكم بمن يعو تقول المرأةٌ طْعمني أو طلقني زواة النارقطني وا 
حسن أخرجه من طريق عاصم عن عن أبي صالح عن أبي هريرة إلا ان في حقظ 


)١(‏ في « السنن ٩‏ (۳/ ۲۹۷ رقم )١91١‏ بلفظ : ١‏ المرأة تقول : أطعمني أو طلقني ٠‏ ويقول 
عبده : أطعمني واستعملني » ويقول ولده : إلى من تكلنا » . 
وتعقبه الحافظ في ١‏ الفتح » (201/4) بقوله : « لا حجة فيه » لان في حفظ عاصم 
شيئًاة اه . 
© وأخرجه البيهقي (۷/ )47١‏ وابن حبان رقم  75777(‏ الإحسان ) من طريق إسحاق بن 
منصور » عن حماد بن سلمة » عن عاصم بن بهدلة » عن أبي صالح عن أبي هريرة . 
» وأخرجه أحمد ٤۷٦/۲(‏ » 015) والبخاري رقم (07060) والبيهقى (1/ 577 و )٤۷۱١‏ 
من طرق عن الأعمش عن أبي صالح » به . 
© وأخرجه أحمد (۲۷۸/۲ 2 4۰۲) والبخاري رقم )١555(‏ و(5ه”7ه) 
والنسائي /٥(‏ 14( والبيهقي 0/ )٠‏ من طرق عن سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة . 


a باب النفقات‎ 1Y 


عاصم او بواخري اا ٠‏ ا على أبي هريرة وفي رواية 
الإسماعيلي قالُوا : يا أبا هريرة شيء تقوله عن رأيك أو عن قول رسول اللّه 
ية قال : هذا من كيسي إشارة إلى أنه من استنباطه هكا قاله الناظرون في 
الأحاديث والذي يظهر بل ويتعين أن أبا هريرة قال لهم : قال رسول الله بك 
ثم قالُوا هذا شيء تقولّه عن رأيك أو عن رسول الله كل أجاب بقوله: من 
كيسي جواب المتهكم بهم لا مخبرا أنه لم يكن عن رسول الله اا وكيف 
يصح حمل قوله من كيس أبي هريرة على أنه راد به الحقيقة وقد قال : قال 
رسول الله ية فينسب استنباطه إلى قول رسول الله اة وهل هذا إلا كذبً 
منه على رسول الله يكل وحاشا أبا هريرة من ذلك فهو من روَاة حديث « من 
کڌب علي متعمّدا فليتبوأ مقعده من النار “ فالقرائن واضحة [ أن ]”" لم يرد 
أبو هريرة إلا التهكم بالسائلٍ ولذا فلا إنه يتعين أن هذا مراده والذي اتی به 
المصنف من الرواية بعض حديثه على أنه فسَرَ قولّه من كيس أبي هريزة أئ 
من حفظ وعبر عنه بالكيس إشارة إلى ما في صحيح البخاري ‏ وغيره من أنه 
بسط ثوبه أو نمَرَة كانت عليه فأملاه رسول الله با حدينًا كثيرا ثم لفَّهُ فلم 
ينس منه شيئًا كانه يقول ذلك الشوب صارَ كيْسًا وأشرنا لك إلى أنه لم 
يأت المصنف بحديث أبي هريرة تاما وتمامه في البخاري : « ويقول 
العبد أطعمني واستعمأني » وفي رواية الإسماعيلي : ١‏ ويقول خادمك أطعمني 


. )١414( في صحيحه رقم‎ )١( 
. رقم ۳/۳) من حديث ابي هريرة‎ ٠١ /۱( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )1( 
والحديث متواتر ورد عن (۷۸) صحابي انظر : « قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار‎ 
. )۲۷ ۲۳ المتواترة » للسيوطي ( ص‎ 
. » في ( ب ) : « أله‎ )۳( 
. )۱۱۹( في صحيحه رقم‎ )4( 


سبل السلام باب النفقات ننه 


وإلاً بعني ويقول الابن إلى من تدعني ' والكل دليل على وجوب الإنفاق 
على من ذُكرَ من الزوجة والمملوك والولد وقد تقدّم ذلك ودل [ عليه ]© 
أنه يبحت فف العنف والا هرات نققة الزلة على ات ون كان كا 
قال ابن المنذر اختلف في نفقة مَن بلغ من الأولاد ولا مال له ولا 
لت طائفة النفقة لجميع الأولاد أطفالاً كانُوا أو بالغيسن إنائنا أو 
[ ذكون ]9) ذالم يكن لهم او و اع ا وذعب الجمهور 
إلى أن الواجب الإنفاق عليهم إلى أن يبلغ الذكر وتتزوج ج الأنتى ثم لا نفقة 
على الأب إلا إذا كانوا زمتى فإن كانت لهم أموال فلا وجوب على الاب 
واستدل على أن [ الزوجة ]”" إذا أعسر زوجها بنفقتها طب الفراق فيل اله 


07 


8 -وعن سعيد بن المسيب - في الرجل لآ يجد ما ينفق 


سے فی ی هه وہر وام ەر ابر ام عو ده بير سس ه 
على أهله ‏ قال : ا عن 
م امه 


سيان عن أبي الزتاد عه قال : قلت لسعيد ب بن السب ا ست 


فال . وهذا مرسل قوي . [مرسل قوي 


0 
0) في ( ب ) : ٠‏ ذکرائا» . 
(۳) فى ( ب ) : ١‏ للزوجة ) . 
0 الشافعي في ١‏ ترتيب المسند » (۲/ 79 رقم )٠١١‏ وقال الشافعي رضى اللَّهُ عنه : 
والذي يشبه قول سعيد بن المسيب سنة أن يكون سنة رسول الله كك . 
زالخلامة الخد مرل قوري . 


۳€ باب النفقات سبل السلام 


ينفق على أهله قال يفرق بيتهما » . أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن 
أبي الزناد عنه - رضي الله عنْهُ ‏ قال : قلت لسعيد بن المسيب سنة قال سنة 
وهذا مرس قوي ) ومراسيل سعيد معمول بها لما عرف أنه لا يرل إلا عن 
[ عدل ]”" قال الشافعي والذي يُشبهُ أن يكون قول سعيد سن رسول الله يل 
وأما قول ابن حزم "' لعلّه أراد سنّة عمرّ فإنة خلاف الظاهر وكيف يقول له 
[ القائل ]'" سنة ويريد سؤالّه عن سنّة عمر ‏ رضي الله عَنْهُ ‏ هذا مما لا 
ينبغي حمل الكلام عليه وهل سال السائل إلا عن ستة رسول الله .وا 

قال جماعة إنه إذا قال الراوي من الستة فإنه يحتمل أن ا الخلفاء إذا 
قال من السنة كذا وأما بعد سؤال الراوي لا يريد السائل إلا سنه رسول الله 
لله > ولا يجب المجيب الأ عنها لا عن سنة غيره لان a La‏ 
هو حجة وهو سنته َك وقد أخرج الدارقطني ) ” والبيهقي ” من حديث أبي 
هريرة مرقُوعًا بلفظ قال رسول الله باز : « في الرجل لا يجد ما ينفق على 
امرأته قال يفرق هما اما دغوئ المصنف أنه وهم الدارقطني فيه ERE‏ 
البيهقي على الهم فهو غير صحيح وقد حَفَقْنَاهُ في « حواشي ضوء النهار ٠‏ 
وسيأتي كتاب عمر إلى أمراء الأجناد ‏ في آتهم يأخذونَ على من عندهم من 


5055 


. » ثقة‎ ١ : ) في ( ب‎ )١( 
. )40/٠١( » المحلى‎ ١ في‎ )١( 

(۳) في ( ب ) : « السائل » . 

(4) في ( ب ) : ١‏ سال ٩‏ . 

(0) في ١‏ السنن » (۳/ ۲۹۷ رقم )۱۹٤‏ . 
(5) في ١‏ السنن الكبرى » (55/0) . 
(1-AY - ۱1-۸0 /F) (¥)‏ . 


(6) سأتي تخريجه رقم )۱۰۷٨/۱۰(‏ من كتابنا هذا 


سبل السلام ) باب التفقات 0 ويسم 


الأجناد أن ينفقوا أو د ا وقد اختلف العلماء في هذا الحكم وهو فسخ 
الزوجيّة عند إعسار الزوج على أقوال . 

( الأول ) : ثبوت الفسخ وهو مذهب علي وعمر وأبي هريرةً وجماعة 
من التابعين ومن الفقهاء مالك والشافعي اجك '"' وقال به آهل الظاهر 9 
مستدلَينَ بما ذکر وبحديث : « لا ضر ولا ضرار “ وتقدم تخريجه وبان 
النفقة في مقابل الاستمتاع ٠‏ بدليل أن الناشرّ لا نفقة لها عند الجمهور فإذا لم 
تجب النفقة سقط الاستمتاع فوجب الخبارٌ للزوجة وبانهم أوجبوا على السيّد 
بيع مملوكه إذا عجر عن إنفاقه فإيجاب فراق الزوجة أولى لان كَسبّها ليس 
مستحقًا للزوج كاستحقاق السيّد لكسب عبده وبأنه قد نقل ابن المنذر إجمح 
العلماء على الفسخ بالعنة والفرر الوق من العجز عن النفقة أعظم من 
الغزر ر الواقع بكون ؛ الزوج عا عنْيْينًا ولأنه تعالّى قال : 9 ولا 000 ¢ 
وقال: مساك تروف أ تسريه جتان 4 قي إمساك بمعروف واي 
ضرر شد من تركها بغير نفقة . 

(والثاني): ما ذهب إليه الهادوية والحنفية وهو قول للشافعي ا 
سح بالإعسار عن النفقة” مستد لين بقوله تعالى : ( ومن قدر عليه رزقه فين 
مما آتاه الله لا يكلف الله فسا إل ما آتاها ج " قا لوا : وإذا لم [ يكلف ]'") 


. )۳١١/١١( » انظر : « المغني‎ )١( 

(۲) في « المحلى )۹١ /٠١( ٠‏ لابن حزم الظاهري اختيار عدم الفسخ . 
(۳) تقدم تخريجه أثناء شرح الحديث رقم )٠١6١/١5(‏ من كتابنا هذا . 
(:) الطلاق : (5) . 

(0) البقرة : (579). 

(5) انظر : ١‏ البحر الزخار » ۲۷٦/۳(‏ ۔ ۲۷۷) . 

(۷) الطلاق : (۷) . 

(۸) في ( ب ) : ١‏ يكلفه ٩‏ . 


۳٦‏ باب النفقات سبل السلام 


الله [الزوج]”" النفقة في هذا الحال فقد ترك مالا يجب عليه ولم يأثم بتركه 
فلا يكون سببًا للتفريق بیته وبين سكنه وبأنه قد ثبت في صحيح مسلم'": « 
ية لما طلب أزواجه منه النفقة قام أبو بكر وعمرٌ إلى عائشة وحفصة فَوَجآ 
تاهما وكلاهما يقرل تسالين رسول الله يكل ما ليس عدت التحديك »“قاثوا: 
فهذًا أبو بكر وعمر يضربان ابنتيهما بحضرته يل لما سالا النفقة التي لا 
يجادها فلو كان الفسع لها وهما طالبتان للحا لم يقر لني كلاه الشيخين على 
ما علا وين أن لهما أن تطالبا مع الإعسار حتّى تلبت على تقدبر ذلك المطالبة 
بالفسخ ولانه كان في الصحابة المعسرٌ بلا ريب ولم يخبر النبي ية احدا منهم 
بان للزوجة الفسخ ولا فسخ أحد. قالُوا : ولأنّها لو مرضت الزوجة وطالَ 
مرضها حتى تعدّرٌ على الزوج جماعها لوجبت نفقتّها ولم يمكن من الفسخ 
وكذلك الزوج . فدل أن الإنفاق ليس في مقابلة الاستمتاع كما قلتّم وأما 
حديث أبي هريرة فقد بین أنه من كيْسه وحديثُه الآخر لعلّه مثله وحديث سعيد 
مرسّل . وأجيّب بان الآية إنّما دلت على سقوط الوجوب على الزوج وبه 
نقول . وأما الفسخ فهو حق للمرأة طالب به وبانً قصة أزواجه اة وضرب 
بي بكر وعمر إلى آخر ما ذكرثم هي كالآية دلت على عدم الوجوب عليه كه 
ولیس فيه أنهن مكل الطلاق أو الفح ومعلوم أنه لا يسمحن بفراقه فان 
الله تغالى قد خيرهن فالعترن زسول الله كلد والدار الآخرة فلا دليل فى 
القصة وآما إقراره لابي بكر وعمر على ضربهما قلمَا عم من أن للآباء تادب 
الأبناء إذا أنّوا ما لا ينبغي ومعلوم أنه وك لا يفرط فيما يجب عليه من الإنفاق 
فلعلَهن طَلَبْنَ زيادةً على [ الواجب ]'" فتخر فتخرج القصة عن محل النزاع بالكلية 
(۱) زيادة من (1) . 

() رقم )۱٤۷۸/۲۹(‏ من حديث جابر بن عبد الله . 

(۳) في ( ب ) : « ذلك » . 


سبل السلام باب النفقات ينض 


وأما المعسرون من الصحابة فلم يعلَّم أن امرأةً طَلَبَت الفسخ أو الطلاق لإعسار 
الزوج بالنفقة ومنعها عن ذلك حتى تكون حجَةٌ بل كان نساء الصحابة كرجالهم 
يبرن على ضنك العيش وتعسره كما قال مالك" : إن نساء الصحابة كن يردن 
الآخرة وما عند الله تعالى ولم يكن مرادهن الدنيا ولم يكن يبالين بعسر 
أزواجهن وأما نساءً اليوم فإنّما يتزوجن رجاءً الدنيا من الأزواج والكسوة 
والنفقة. زا حاف ابن السيّب فقد عرفت أنه من مراسيله اة العلم 
يختارون العمل بها كما سلف" [وهو]”" موافق لحديث أبي هريرة المرفوع 
الذي عاضده مرسل سعيد ولو فض سقوط حديث أبي هريرة لكان فيما ذكرنا 
( والقول الثالث ) أنه يبس الزوج إذا أعسَّر بالنفقة حتى يجد ما ينفق 
وهو قول العنبري ”” وقالت اا سر للك والقولان مشكلان لان 
الواجب إنما هو الخداء في وقته والعشاء في وقته فر و ف وقته فالحبس 
إن كان في خلال وجوب الواجب فهو مانع [ منه ] فيعود على الغرض 
المراد بالنقض وإن كان قبله فلا وجوب فكيف يحبّس لغير واجب وإن كان 
بعده صار كالدين ولا يحبس له مع ظهور الإعسار إتفاقًا. وفي هذه المسالة قال 
محمد بن داود لمرأة سألته عن إعسار زوجها فقال: ذهب ناس إلى أنه يكلّف 
السعي والاكتساب 2 قوم إلى انها ومر المرأة بالصبر والاحتساب فلم تفهم 
منه الجواب فأعادت السؤال وهو يجيبها ثم قال: يا هذه قد أجبئّك ولست 
قاضيًا فاقضي ولا سلطانًا فأمضي ولا زوجا فأرضي وظاهر كلامه الوقف في 
)١(‏ خلاقًا لابن حزم في « المحلى » (۱۰/ 90-90 ) . 
(۲) في ( ب )  :‏ فهو ٩‏ . 
(۳) هو : أبو الهذيل › زفر بن الهذيل بن قيس العنبري » صاحب أبي حنيفة . وكان 
حافظاء ثقة » توفي سنة )١904(‏ ه . الجواهر المضية (۲۰۷/۲ -509) . 
)٤(‏ في ( ب) : ١‏ عنه ٩‏ . 


۳۸ باب النفقات سبل السلام 
a‏ 

( القول الخامس ) أن الزوجة إذا كانت موسرة وزوجها معسرٌ لقت 
الإنفاق على زوجها ولا ترجع عليه إذا أيسر لقوله تعالّى: [ وعلى الوارث مثل 
ا دوا و زر بان الا انها 
نفقة المولود الصغير ولعلَّهُ لا يرى التخصيص بالسياق . 

( القول السادس ) لابن القيّم'' وهو أن المرأة إذا تزوجته عالمة 
بإعساره أو كان موسر ثم أصابته جائحة فإنه لا فسخ لها وإلاً كان لها الفسخ 
زقانه جل علمها رضا ا اعارا ولك حيث كان مورا عند روج ثم 
أعسر للجائحة ل يظهر وجه عدم ثبوت الفسخ لها إذا عرفت هذه الأقوال 
عرفت أن أقواها دليلاً وأكثرها قائلاً هو القول الأول . وقد اختلّف القائلون 
بالفسخ في تأجيله بالنفقة فقال مالك يوج شهرً وقال الشافعي ثلاثة أيام وقال 
حماد سنة وقيل: شهرا أو شهرين (قلت): ولا دليل على التعيين بل ما يحصل 
به التضرر الذي يِعلّم ومن قال : إنه يجب عليه التطليق قال ترافعة الزوجة إلى 
الحاكم ليتف أو يطلق وعلى القول بأنه فسخ ترافعه إلى الحاكم ليثبت الإعسارَ 
ثم تسح هي وقيل ترافعه إلى الحاكم فيجبره على الطلاق أو يفسخ عليه أو 
يأذن لها فى ف النمع فإن فين أرازه في الشخ فهر فت لا طلانا ولا رجف 
له وإن أيسر في العدة ة فإن طلَّقَ كان طلاقه رجعيًا له فيه الرجعة واللَّهُ أعلم . 


سام ه وو َه سے 00 
3-0 وعن عمر - رضي الله تَعَالَى عنه - أنه كتب إلى 

. )۲۳۳( : البقرة‎ )١( 

() زيادة من ( أ) . 

(9) في « المحلى » )97/١١(‏ . 

. )07١/0( ٩ زاد المعاد‎ ١ في‎ )٤( 


(6) فى ( ب )  :‏ بعسرته » . 


سبل السلام باب النفقات ۳۹ 
ا = 
و چ 52 اير سم ° ا ٠‏ هارع رو ووه هم ره و 9 
أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم . : أن يأخذوهم ب بن 000 أو 


® 


و رسو 5 
ا 


يطلقوا . إن طَلَّهُوا بَعُوا بتققة ما حَبّسوا . أَعرَجهُ الشافعي 


66 م * )( 


لي 

مو عد رع رن أنه كنب إلى أمراء الأجناد في رجال 
غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بان ينفقوا أو يطلّقوا فإن طلّقوا ِعنُوا بنفقة ما 
حبُوا أخرجَة الشافعي ثم البيهقي بإسناد حسن ) تقلدم تحقيق وجه هذا الرأي 
من عم وأنهُ دليل” على أنها عنده لا تسقط النفقة بالمطل في حق الزوجة 
وعلى أنه يجب أحد الأمرين على الأزواج إما الإنفاق أو الطلاق . 


الترغيب في الإنفاق وعدم الادخار 


و رر يعم ر رمعو 


1 م0 فال 


بإستاد حسن . [إسناده حسن ] 


جاء رجل إِلَى الثبي - صلی الله عليه وَسَلّم - ا 
الله » عندي ديار ؟ قال : « أثفقه علَى تَفسك» قال : عندي آخر ؟ 
ان :2 اننا علي و بعري حر 1 قال 00 


هلك » قال : عندي آخر ؟ قال : « أثفقه على خادمك ' قال : عندي 
72 )4( 


ا ؟ , قال : « أت أعلَم » أخرّجه الشافعي ااي داود 


. )19/5( ١ ترتيب المسند‎ ١ في‎ )١( 

(۲) في ١‏ السنن الكبرى »© (559/97) . 
قلت : وأخرجه عبد الرزاق في « المصنف ٩۳ /۷( ٩‏ €( . وابن أبي شيبة في « 
المصئف » )۲٠١ /٥(‏ وهو حسن الإسناد. 

(۳) في « ترتيب المسند » )٦٤ - ٦۳/۲(‏ . 

(5) في « السنن » رقم (1591) . 


م : باب النفقات سبل السلام 


واللّفظ له > وأخرجة النّسائي ”' وَالحاكم ”" بتقديم الزوجة عَلَى 
الولّد . [حسن ] 
( وعن أبي هريرة - رضي الله عن - أنه جاء رجل إلى رسول الله َك 
فقال : يا رسول الله عندي ديار قال أنفقّه على نفسّك قال : عندي آخَرٌ قال 
أنفقه على ولدك قال : عندي آعر قال أنفقه على أهلك قال عندي حر قال : 
ا عاو a‏ : أنت أعلم . أخرجه الشافعي واللفظ 
E‏ النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد ) وفي 
مح مل ' من رواية ف ر بتقديم الزوجة على الولد من غيرٍ تردد وقال 
المصنف ا ع" . اختلف علي يحبى القطان والثوري فقدم يحبى 
الزوجة على الولد وقدم سفيان الولد على الزوجة فينبغي أن لا يقم أحدهما 
على الآخر بل يكونان سواء لان قد صح أنه وك كان إذا تكلم تكلم ثلا 
فيحتمل أن يكون في إعادته إياه قدم الولد مره ومرةٌ قدم الزوجة فصارا 
سواء ( قلت ) هذا حمل بعيدً فليس تكرير» يل لما يقوله ثلائا بمطرد بل 
عدم التكرير 1 هو الغالب ]© NT‏ إذا لم يفهم عنه ومثل هذا الحديث 
)١(‏ في « السنن » (517/60) . 
(؟) في المستدرك » )419/١(‏ . وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 


قلت : وأخرجه أحمد (؟/١0؟‏ و )8/١‏ والبيهقى (651/0) والبغوي فى « شرح السنة 6 
رقم )١686(‏ و )١585(‏ والحميدي رقم )۱۱۷7١(‏ وابن حبان رقم (۸۲۸ _ موارد ) 


وغيرهم . 
والخلاصة فالحديث حسن واللَّهُ أعلم . 
() زيادة من ( ب ) . 
(4) رقم (491) من حديث جابر . 
(5) في المحلى )٠١5/٠١(‏ . 
() في ( ب ) : « غالب ٩‏ . 


سبل السلام باب النفقات ۳۷۱ 


ات سؤال لا يجري فيه [ التكرار ] " لعدم الحاجة إليه لقم السائلِ 
للجواب ثم رواية جابر التي لا ترد فيها تقوي رواية 0 الاهل والحديث قد 
تقدّم وفيه حث على إنفاق الإنسان ما عنده وأنه لا يدخر لأنه قال له في الآخر 
بعد كفايته وكفاية مَنْ يجب عليه أنت أعلم ولم يقل ادخر لحاجتك وإن كانت 
هذه العبارة تحتمل ذلك . 


5 وعن هز بن حكيم عن أبيه عن جه - رضي الله 
عنم - قال : فلت : يا رَسُولَ الله » من أبَر ؟ قال : «أمك» 
ل «أمك » قلت : تم من ؟ قال : « اَمَك » 
قلت: ثم من ؟ قال : « باك ثم الأقرب فالأقرب » أخرجه او 
والترمذي و [حسن] 

) فزاي ( ابن حكيم عن بيه‎ a al 
حكيم ( عن جه ) معاوية بن حيدَة القشيري ي “ [ صحابي ] تقدم ضبطه‎ 


. » في ( ب ) : « التكرير‎ )١( 

(1) في « السئن » رقم (0119) . 

(۳) في ١‏ السنن » رقم (۱۸۹۷) وقال هذا حديث حسن . 
قلت : وأخرجه أحمد (2.5/5 ” » 54» ٠‏ ) والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » رقم (۳) 
والبيهقي في « السئن الكبرى »© )١794/5(‏ و (۲/۸) والبغوي في « شرح السنة » رقم 
(NY)‏ . 
وهو حديث حسن . 

(5) انظر ترجمته في « الإصابة » رقم 80١8“‏ ) و ١‏ أسد الغابة » رقم )٤۹۸۲(‏ و «الاستيعاب» 
رقم (515) . 

(0) زيادة من ( ب) . 


VY‏ باب النفقات سبل السلام 


(قال : قلت يا رسول الله من أبر قال : أمّك قلت : ثم من قال : امَك 
قلت : ثم من قال : مك قلت : ثم من : قال أباك ثم الأقرب فالاقرب 
ا والترفلى وك رن الحاكم ''' وتقدم الكلام عليه 
وأنه يقتضي تقديم الأم بالبر و[ أنها أحق ] ”به [ من ] ”" الأب . 


2 


2 


)١(‏ في « المستدرك ؛ (4/ )٠١١‏ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه على 
شرطهما في حكيم بن معاوية عن جده عن أبيه ... وقال الذهبي : صحيح . 

(5) في ( ب ) : « أحقيتها » . 

(۳) في ( ب ) : «على ٩‏ . 


سبل السلام باب الحضانة ني 


باب الحضانة 
بكسر الحاء المهملة تدر ن حفن المي حم وسفيانة جل في 


حضنه أو رباه فاحتضئّه والحضن بكسر الحاء هو ما دون الإبط ا لك 3 
الصدر واد وما بیتهما وجانب الشيء وناحيته كما في « القاموس 3 


اوهو في الشرع حقُ من لا يستقل بأمره وتريته ووقابته صما هلكه از 
00 
الأم أحق بحضانة ولدها 

٠ ۷۹/۱‏ - عن عبد الله بش عمرو أن ا قال 0 يا 


رر إن 


زول الله ¢ إن ا کان بطنی لهو وعاء : وثديى 
ومحري ون ١‏ للشعاتي ب وي سواه 
رسول اللّه 0 : ١‏ أت أحق به » مالم تكحي» 


لس هي سي © ساسم و ر و ر ص كس ابعر اهم + ره) 


رواه أاحميد " بو داود 0 وصححه الحاكم 


3 
اخ 


م لعفي ل 0 


. )١9675 المحيط» ( ص‎ ١ )١( 
. ٩ في ( ب ) « و‎ )۲( 
. )۱۸۲/۲( » في « المسند‎ )۴( 
. )۲۲۷١( رقم‎ ٩ السنن‎ ١ في‎ )5( 
. وصححه ووافقه الذهبي‎ )۲۰۷/۲( ٩ المستدرك‎ ١ في‎ )5( 
. )٩ -4/8( ٩ قلت : وأخرجه البيهقي في « السنن الكبرى‎ 
1 والخلاصة فهو حديث حسن للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‎ 


VE‏ باب الحضانة سبل السلام 


وهو غَلَط ( أن امرأة قالت : يا رسول الله إن ابني هذا كانت بطني له وعاءً ) 
بكسر الواو والمد وقد يضم ويقال الإعاء الظَرْفْ كما في « القاموس »© 
(وثديي له سقاءً ) ككساء ء جلد السخلة إذا أجذعَ يكون للماء واللبن كما [ في 
ار ر وحجري ) بحاء مهملة [ مثلثة ۲ فجيم فراء حضن 
الإنسان ( له حواءً ) بحاء مهملة بزنة كساء أيضًا اسم المكان الذي يحوي 
الشيء أي يضمه ويجمم ( وان باه طلّقني وآراة أن ينزعه مني فقال لها 
وجول الله لا أنت أحق به ما لم تنكحي تبروا ليد و ا وميه 
الحاكم ) الحديث دليل على أن الام اح بحضانة ولدها إا أراد الأب انتزاعه 
منها وقد ذكرت هذه المرأة صفات [ اقتضت اختصاصها ] بها تقتضي 
امتحقافها وارلا بحضانة ولدها وأقرها ية وحكم لها على ذلك. ففيه 
تنبيه على المعتى المقتضي للحكم وان العلل والمعاني معتبرة في إثبات 
الأحكام مستقرة في الفطّرة السليمة . والحكم الذي دل عليه الحديث لا 
خلاف فيه وقضی به أبو بكر ثم عم وقال ابن" عباس : « ریحها وفراشها 
وحرها خب لهُ نك حتَى يشب ويختار لنفسه » أخرججه عبد الرزاق في قم 
ودل الحديث على أن الام إذا كحت سقط حقها ص الحضانة وإليه ذهب 
الجماهير . قال ابن المنذر ” ا 


. )۱۷۳١ ص‎ ( ٩ القاموس المحيط‎ ١ في‎ )١( 

(۲) في ١‏ القاموس المحيط ٩‏ ( ص )١١۷١‏ . 

(9) في ( ب ) : ١‏ فيه أيضًا ٩‏ . 

. ٩ مثله‎ ١ : ) في ( ب‎ )٤( 

(6) في ( ب ) : ١‏ اختصت © . 

. )11501١ رقم‎ 194 /0( ٩ المصنف‎ ١ في‎ )1( 

(۷) في كتابه « الإجماع ٠‏ (ص ۹4 رقم (1۲ و (A۳‏ . 


سبل السلام باب الحضانة Yo‏ 


أهل ] "" العلم وذهب الحسن وابن حزم “ إلى عدم سقوط الحضانة 


بالتكاح . واستدل بأن انس بن مالك كان عند والدته وهي مزوجة . وكڌا 
م سلمة تزوجت [ بالنبي اة 1 وبقي ولدها في كقَالتها . وكنا ابنة 
حمزة قَضَى بها النبي بلا لخالتها وهي مزوّجة قال : وحديث ابسن 
عمرو المذكورٌ فيه مال فإنه صحيفة بريد لان قد قيل إن حديث عمرو بن 
دعبب عن ليه ع جم صحيفة وأجيسبا عد با حديست عسو بن 
شعن ٠‏ قله الائمة ET‏ «الشارق وأحمد وابن المديني اف 
ابن 7 وأمثالّهم فلا E:‏ إلى القذح فيه وأما ما احج به فإنه لا 
يتم دليلاً إلا مع طَلَب من تنتقل إليه الحضانة ومنازعته وأما مع عدم 
طليه فلا نزلع في أن للأ المزوجّة أن تقوم بولدها ولم يذكر في 
القصص المذكورة أنه حصل نزام في ذلك فلا دليل فيما ذكره على 


مدعاه . 


و ت هوه به ر بي داس 3 3 
٠ ۸۰ /۲‏ - وعن ابي هريرة أن امرآة قالت : يا رسول الله إن 
2 ص سرس © سر ص مل مے ص يه 


زوجي يريد أن يذهب بابني » وقد تَمَعنِي وسقاني من بثر أبي عنبة » 


فَجاء زوجها » قال الي - صلی الله عليه وسل - : « يا غلام » هذا 
أبوك وهذه آمك » فخذ ر بید يما شنْت » فاح بيد امه . فانطلقَّت به . 


س ص ا 


. ) زيادة من ( ب‎ )١( 


(۲) انظر : « المحلى » "56/1١‏ -598") . 


(۳) زيادة من ( ج). 


۳۷٦‏ باب الحضانة سبل السلام 


ر سد نس لهي م 


يراسي ونمو 2 مذ رو 
رواه احمد 5 والأريعة 9 » وصححه الترمذي 


[صحيح] 
( وعن أبي هريرة - رضي الله عَنهُ - أن امرأة قالت : يا رسول الله إن 
زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بثر أبي عنبة ) بكسر العين 
المهملة واحدة حبات العنب فجاء زوجها فقال النبي وَل : يا غلام هذا أبوك 
وهذه امك فخ بيد ونا د شعت : فاخ بيد أمه فانطلقت به : ا حك 
الت اد اقسا ب القطّان . والحديث دليل على أن 
الصبي بعد استغنائه بنفسه يخير بين الام والأب . واختلف العلماء في ذلك 
فذهب ١‏ جماعة قليلةً إلى أنه يخير الصبي عملا بهذ الحديث وهو فول اناف 
بن راهویه التخيير من السسيع السنين . وذهبت الهادوية والحنفية إلى عدم 
التخير وكاو : الام أولى به إلى الي sS‏ کک 
اول بالذكر والأم أولَى بالأنتى ووافقهم مالك في عدم التخيير لكنْهُ قال : 


الم أحق بالولد ذَكرَ) أو نى قيل حتّى يبلغ . وفي المسألة تفاصيل” بل دیل 


. شاكر‎ ) ) ٩ في « المسند » (۱۳/ ۷۳ رقم‎ )١( 
وابن ماجه‎ )۳٤۹٩ والنسائي (186/5 رقم‎ )١701( أبو داود رقم (۲۲۷۷) والترمذي رقم‎ )۲( 
. )3701( رقم‎ 
. )1۳۹/۳( ٩ في « السئن‎ )۴( 
)*/8( والبيهقي‎ )۱۷۷ /٤(و‎ )١/7/4( ©» المشكل‎ ١ قلت : وأخرجه الطحاوي في‎ 
. المستدرك » (917//4) وقال الحاكم : صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي‎ ١ والحاكم في‎ 
وعبد الرزاق رقم‎ )١7١ /۲( والدارمي‎ )١١8( رقم‎ ٩ المسند‎ ١ وأخرجه الحميدي في‎ 
ترتيب المسند » (1۲/۲) وسعيد بن منصور رقم‎ ١ والشافعي في‎ )١111115( و‎ (1311( 
من طرق‎ )۲۳۷ /٥( وابن أبي شيبة‎ . )١١١١( رقم‎ ٩ وابن حبان في « الموارد‎ (70) 
. وبألفاظ متقاربة‎ 
» و« تلخيص الحيير‎ )159/6( ٩ نصب الراية‎  : وهو حديث صحيح واللَّهُ أعلم . انظر‎ 
. )۲۱۹۲( الإرواء » رقم‎ ١و‎ )11/4( 


سبل السلام باب الحضانة WY‏ 


واستدل نفاةً التخبير بعموم حديث ١‏ أنت [ أولى ]7 به ما لم تتكحي ۲ 
قانُوا: ولو كان الاختيار إلى [ الصبي ]'" 
كان عا في الازمن أن معنا يها فحديث التخبير [ يخصه ] 
جمع [ حسن ۲ بين الدليلين فإن لم يختر الصبي أحد أبويه فقيل يكون للام 
بلا رة لان الحضانة حو" لها وإنما يتقل عنها باتيارو فإذا لم يخي يقي على 
الأصل وقيل وهو الأقوى دليلاً [ وأقوم قيلا 1" إنه يقرع بيتهما إذ قد جاء في 
القرعة حديث أبي هريرة بلفظ فقا البي يكل : « استهمًا فقال الرجل : من 
505 وبين ولدي فقال يك : اختر أيهما شئت فاختار مه فذهبت به » 
اله E‏ '' وظاهره تقديم القرعة على الاختيار لكن قم الاختيار عليها 
[ لاتفاق ألفاظ الحديث عليه و ] ” لعمل الخلفاء الراشدين إلا أنه قال في 
«الهدي النبوي )7 ' إن التخييرٌ والقرعة لا يكوناذ إل إذا حصلت به مصلحة 
الولد فلو كانت الام م أصون من الأب وأغير منه قدمت عليه ولا التفات إلى 
قرعة ولا اختيار الصبي في هذه الحالة فإنة ضعيف العقل ير البطالة واللعب 
فإذا اختار من يساعده على ذلك فلا التفات إلى اختياره وكان عند من هو أنفع 


1229 


0) ء 4ك 
او ك وهذا 


. ٩ في ( ب ) : « احق‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه رقم (۱۰۷۹/۱) من كتابنا هذا . 

(9) في ( ب ) : ١‏ الصغير » . 

(5) في ( ب ) ١‏ يخصصه ©6. 

(0) زيادة من (1) . 

. )[1( زيادة من‎ )١( 

(۷) في « السئن الكبرى » (۳/۸) رجاله ثقات لكن فيه انقطاع بين أبي ميمونة وأبي هريرة 
وآنظر تخريج الحديث رقم (۲/ )٠١80‏ من كتابنا هذا . 

(6) زيادة من (1أ) . 

(9) (ه/ :لا ملا8) . 


۷۸ باب الحضانة سبل السلام 


له وخير له ولا تحتمل الشريعة غير هذا والنبي بلا قال : ر 
لسيمٍ واضربوهم على ركها لمشر وفرُوا بهم في المضاجع ٠‏ '' واللّهُ تعالَى 
يقول ٠‏ فوا أنفسكم وأهليكم تارا 4" فلا كانت الام تتركه في المكتب أو 
تعلّمه القرآن والصبي يؤثر اللعب ومعاشرة أقرانه وأبوه يمكثه من ذلك 


و 


5 ( 2 2 5 7 5 ت 0 ئ 
[فهي]” أحق به ولا تخيير ولا قرعة وكذلك العكس انتھی وهو كلام حسن 


القول في حضانة الكافرة والفاسقة 


» أنه أَسَلّم‎ NEE NT 

وأبَت امرآثة أن تلم . فاقعد التبي - صَلَّى الله عليه وَسَلّم - الأم 
تاحية ٠‏ والأب تاحية ٠‏ وأفعد الصبِي بيتهما . قال إلى َه ققَالَ: 
الهم اهده » قَمَال 0 اا ارچ ابو نواه © شار © 


ل ےر لبر 0ے 


وم ا ليما 


. تقدم تخريجه وهو حديث حسن‎ )١( 
. من حديث سبرة مرفوعًا بسند صحيح‎ )5١1( والترمذي رقم‎ )٤۹٤( أخرجه أبو داود رقم‎ 
وأخرجه أبو داود رقم (410) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » بسند‎ 
. حسن‎ 

(؟) التحريم 

(۳) في ( ب ) : « فإنها » . 

(4) في ١‏ السنن » رقم )۲۲۲٤(‏ بسند حسن . 

(6) في « السنن » (5/ ۱۸٩‏ رقم )۳٤۹٩‏ . 1 

1 (5) في ١‏ المستدرك » (5/1 ٠‏ ۲۰۷) وقال : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه 

الذهبي . 

قلت : وأخرجه ابن ماجه رقم (۲۳۵۲) والدارقطني ٤۳ /٤(‏ رقم ١77‏ و ۱۲۷) وقال ابن 

حجر في ١‏ تلخيص الحبير )١١/5( ٩‏ أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجه = 


سبل السلام باب الحضانة ۳۹ 


( وعن رافع بن سنان ‏ رضي الله عله - أنه ألم وأبت امرأته ؛ أن تسلم 
فأقعد النبي وَل الام في ناحية والاب في ناحية وأقعد الصبي بيتهما فمال إلى 
مه فقال اللهم اهده فمال إلى أبيه فأخذه . أخرجة أبو داو والنسائي A‏ 
الحاكم ) إلا أنه قال ابن المنذر : لا يثبته أهل النقلٍ وفي إسناده مال © 
وذلك لأنه من رواية عبد الحميد ابن جعفر بن رافم'"" ل الثوري 505 
ا واختلف في هذا الصبي فقيل إنه أُنتّى وقيل ذكرٌ والحديث ليس 
فيه تخبيرٌ الصبي" إذا الظاهر أن لم يلغ سن التخيير قان نما آقعده يل بيتهما 
و أن يهديه اللّهُ فاختار أباه لأجل الدعوة النبوية فليس من أدلة التخيير . 
وفي الحديث دليل على ثبوت حقّ الحضانة للأمّ الكافرة وإنْ كان الولد سلما 
إذ لو لم يكن لها حق لم يقعده النبي اة بيتهما . وإلى هذا ذهب اهل الرأي 
والثوري . وذهب الجمهور إلى أنه لا حق لها مع كَفرها قالوا : لآن الحاضن 
يكون حريصًا على تربية الطفل على دينه ولان اللّه تعالّى قطع الموالاة بِينَ 
الكافرين والمسلمين وجعل المؤمنين بعضهم أُولَى ببعض وقال 
يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ي" والخضانة ولاية لايد فها تمن 
مراعاة مصلحة المولّى عليه كما عرفت قري : وحديث رافع قد عرفت عدم 


= والحاكم والدارقطني > من حديث رافع بن سنان » وفي سنده اختلاف كثير وألفاظ 
مختلفة» ورجح ابن القطان رواية عبد الحميد » وقال ابن المنذر : لا يثبته أهل النقل » 
وفي إسناده مقال »© اه . 
© وقد صححه المحدث الألباني في 0 صحيح أبي داود وابن ماجه والنسائي ٩‏ . 

. )١١/4( » ذكر ذلك ابن حجر في « التلخيص‎ )١( 

(؟) أنظر : ١‏ الضعفاء والمتروكين » لابن الجوزي رقم (۱۸۲۳) . 
وقال أحمد : ليس به بأس » وقال يحيى بن معين : ثقة . وقال ابن حجر : صدوق 
رمي بالقدر وريما وهم . 

. )١53( : النساء‎ )۳( 


5-6 باب الحضانة سبل السلام 


انتهاضه . وعلى القول بصحته فهو منسوخ بالآيات القرآنية هذه وكيف تثبت 
ال للام الكافرة متلا وقد اشترط الجمهور وهم الهادوية وأصحاب أحمد 
والشافعي عدالة الحاضنة وأنه لا حق للفاسقة فيها وإنّ كان شَرْطا في غاية من 
البعد ولو كان شَرَطًا في الحاضنة لضاع أطفال العالم ومعلوم أنه لم يزل منذ 


و 


بعث الله رسوله ية إلى أن تقوم الساعة أطفال الفساق بيتهم يربوتهم لا 
يتعرض لهم أحد من أهل الدنيا مع أتهم الأكثرون ولا يعلّم أنه انتزع طفل من 
أبويه أو أحدهما لفسقه فهذا الشرط باطل لعدم العامل به . نَعم يشترط كون 
الحاضن عاقلا بالمًا فلا حضانة لمجنون ولا معتوه ولا طفل إِذْ هؤلاء يحتاجون 
من يحضئهم ويكفيّهم وأما اشتراط حرية الحاضن فقال به الهاذوية 
[وأصحاب ]”' الأئمة الثلاثة وقالُوا : لان المملوك لا ولاية له على نفسه فلا 
ينوك بغي الجا رلا د وال مالقا فی حر له ولد من له إن الام ا 
به مالم بع فتنتقل فيكون الأب أحق بها واستدل بعموم حديث ١‏ لا نوله والدَةٌ 
عن ا رو عن را رر دوالك جد وبين الله 
يوم القيامة » أخرج الأول الق 19 بحي أبي بكر وحسَهُ السيوطيا ”" 
وأخرج الثاني أحمد ° RENEE SS‏ ا 


. ) زيادة من ( ب‎ )١( 

(؟) في « السنن الكبرى » )٥/۸(‏ . 

(۳) في « الجامع الصغير »؟ رقم (۹۸۷۲) . 
وقال المناوي في ١‏ فيض القدير » )٤۲۳/١(‏ : قال الحافظ ابن حجر سنده ضعيف › 
ورواه أبو عبيدة في « غريب الحديث © (19/1) مرسلاً من مراسيل الزهري ورواية 
ضعيفه. وقال الألباني في « ضعيف الجامع » رقم )1۲۹٤(‏ ضعيف . 
ه قوله : لا توَلهُ والدة عن ولدها . فالتولية أن يفرق بينهما في البيع . وكل أنثى فارقت 
ولدها فهي واله ... 

(5) في ١‏ المسند » (41/6) . 


سبل السلام باب الحضانة ۴۸۱ 


2 و 0 5 71 5 سي - و 
والترمذي ” والحاک " من حديث أبي أيوب وصححه الحاكم قال ومنافعها 
0 08 4 1 و es‏ 08 رم ممم 3 5 
وإن كائت متلوكة للد فى الحضانة :ست وان استدزق وفنا من ذلك 


كالأوقات E‏ للملوك في حاجة نفسه وعبادة ريه 


الخالة كالأم في الحضانة 
٤4‏ - وعن البراء ب بن عازب أن الثبي - صل الله عليه 


وضلم - فظى في ابئة حمر ٠ EN‏ « الخال بمنرة الأ 
را [صحيح] 


ر ر ا ەر إن و ەو ر 
- وأخرجه ان من حَديث علي - رضي الله عنه فقال : 


والجارية عند خالتها ون الخالة والدة : [صحيح ] 


( وعن البراء بن عازب - رضي الله عنه ا | النبي يك قََى في ابنة 
حمزة لخالتها وقال : : الخالة بمنزلة الأم : اخريعةه الاي ا شد عن 


. رقم ۱۲۸۳) وقال : حديث حسن غریب‎ ٥۸۰ /۳( » في « السنن‎ )١( 

(۲) في « المستدرك » (۲/ )٠١‏ وصححه على شرط مسلم . 
قلت : وأخرجه الدارقطني )1۷/۳ رقم 151) والطبراني في « الكبير ؟ (5/ ١87‏ رقم 
(EA‏ والقضاعي في ١‏ مسند الشهاب ؛ ٠۰ /١(‏ رقم (507) والدارمي (۲۲۷/۲ 3 
۸ وهو حديث صحيح . وكذلك/صححه الشيخ حمدي السلفي في « مسند الشهاب». 

(؟) في صحيحه رقم (5199) . 7 
قلت : وأخرجه الترمذي رقم ٤(‏ ۰ وألبيهقي 0/۸ - 

(5) في « المسند 98/١( ٩‏ -44) و )١١١/١(‏ . 
قلت : وأخرجه إسحاق ابن راهويه - كما في أ نصب الرلية » (5/ 060 والبيهقي (1/8) 
والطحاوي في ١‏ مشكل الآثار ° |^ 174) وأبو داود رقم (۲۲۸۰) والخطيب في 
«تاريخ بغداد » )٠٤١ /٤(‏ والحاكم (۳/ )١1١١‏ وقال : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 
وهو حديث صحيح . انظر : ١‏ الإرواء » للمحدث الالباني (518-755/0). 


PAY‏ باب الحضانة سبل السلام 
حديث علي - رضي الله عَنْهُ - قال والجارية عند خالتها فان الخالة والدة ) 
e‏ دليل على ثبوت الحضانة للخالة وَأنّها كالام ومقتشناه أن الخالة أولَى 
من الأب ومن أم الأمٌ ولكن حص ذلك الإجماع وظاهره أن حضاتة [الخالة]”"" 
المزوجة أُولَى من الرجال فن عصبة المذكورة [ رجال ]“ موجودون 
[طالبوا بالحضانة ]" كما دلت له القصة واختصام علي - رضي الله عِنْهُ - 
وجعفر وزيد ابن حارثة وقد سيقت وآنه قَضى بها للخالة وقال : « الخالة 
بمنزلة 2 ٣‏ وقد وردت رواية في القصة أ نكي فى بها لجعفرٍ فاستشكل 
القضاء ء بها لجعفر فإنه ليس محرمًا. وهو وعلي - رضي الله عنْهمَا - سوآء في 

القرابة لها وجوابه أنه يكل قضى بها لزوجة جعفر وهي خالتها فإنّها كانت تحت 
جعفر لكن لَمَا كان المنازع جعفر إذ قال في محل الخصومة بنت عمّي وخالتها 
تحتي أي زوجتي قضى بها لجعفر لما كان هو الطالب ظاهر وقال الخالة بمنزلة 
الام إبانة بان القضاءً للخالة فمعتى قوله قَضى بها لجعفر قضى بها لزوجة جعفر 
وإنّما أوقع القضاءً عليه لأنه الطالب ولا إشكال في هذا إلا أنه استشكل ان 
ان الا ج ولا ا في الحضانة لحديث ‏ أنت اجى به ماك 
تنكحي» . والجواب عنه أن الحق في المزوجة للزوج EA E‏ 
حضانتها لأنّها تشتغل بالقيام بحقّه وخدمته فإذًا رضي الزوج بأنّها تحخضن مَنْ 
لها حق في حضانته وأحب بقاءً الطفل في حجره لم يسقط حق المرأة من 


» في ( ب ) : « المرأة‎ )١( 

(0) في ( ب ) : ١‏ من الرجال » . 

(۴) في ( ب ) : ١‏ طالبون للحضانة » . 

. تقدم تخريجه في حديث الباب‎ )٤( 

(5) تقدم تخريجه رقم (۱۰۷۹/۱) من كتابنا هذا . 
(5) في ( ب ) : « فقط » . 


بل a‏ باب الحضانة PAY‏ 
الحضانة وهذه القصة دليل [ هذا ]” الحكم وهذا مذهب الحسن والإمام 
يحيى وابن م وابن جرير ولان النكاح للمرأة نا يسقط حضانة الأم وحدها 
سف کان ا غيرها فلا يلق حقّها من الحضانة ت بالتزويج 
أو الام والمتارع غير الإ ن الهرأة المطلقة يشتد بخضها 
للزوج المطلّق ومن يتعلق به فقد يبلغ بها الشأنُ إلى إهمال ولده من قصدا 
لوغاظته وتبالغ في التحبب عند الزوج الثاني بتوفير حقّه وبهذا يجتمع شمل 
الأحاديث والقول بأنه ية نض بها لجعفر وأنه دال على أن للعضبة [حقًا] ”"' 
في الحضانة بعيد [ لأن جعفر ]'" ' وعليًا - رضي الله عنهما - سواء في ذلك 
ولأن قوله َيه الخالة أم صريح أن ذلك علة القضاء أن الأم لا [ينازع في 
اوا خان وله فا لها 


يحب مناولة الخادم مما يقدمه من الطعام 


ا 0 وله لم 7 7 ور مه عات نا ت 
٥‏ - وعن ابي هريرة - رضي الله تعالی عته قال : قال 
5 2 عم r‏ م ص وم 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ١‏ إذَا أتى أحدكم حَادمه بطّعامه » 
م وم ع ر ر لقْمَد آ ور ا ر ۵ َه في 
فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين » متف عليه" واللفظ 
مور 
للبخاري . [صحیح] 
( وعن أبي هريرة - رضي الله عله - قال : قال رسول الله كلا إذا تى 
أحدكم ) مفعول مقدم ( خادمه ) فاعل ( بطعامه ) ( فإن لم يجلسه معه 
فليناوله لقمة أو لقمتين . متفق عليه واللفظ للبخاري ) الخادم يَطْلَقَ على 
)١(‏ زيادة من (1) . 
)١(‏ في (1): « حق 
(۳) زيادة من (1) . 
(6) في ( ب ) : « تنازع ٩‏ . 
(6) البخاري رقم (-055) ومسلم رقم (1557) . 


ل باب الحضانة سبل السلام 


الذكر والأنتى أعم من أن يكون مملوكا أو حرا والمراد إذا كان الخادم حرا فإن 
كان أنثى والمخدوم ذكر فلابد أن يكون محرمًا وكذا في صورة العكس وظاهر 
الأمر الإيجاب وأنه يناوله E‏ مخيرا وفيه بيان الحديث الذي فيه 
الأمر بأن يطعمه مما يطعم ليس ليس المراد به مؤاكلته ولا أن يشبعه من عين ما 
يأكل بل يشركه فيه بأدنى شيء من لقمة أو لعن اللاي الك من 
جميع أهل العلم 2 الواجب إطعام الخادم من غالب القوت الذي يأكل منه 
مثلّه في تلك البلدة وكذلك الإدام والكسوة وان للسيّد أن يستائر بالنفيس من 
ذلك وإن كان الأفضل المشاركة » وتمام الحديث « فإنه ولي حره وعلاجه » 
فدل على أن ذلك يتعلّقٌ بالخادم الذي له عناية في تحصيل الطعام فيندرج في 
ذلك الحامل للطعام لوجود المعتّى فيه وهو تعلق نفسه به . 


هل يحرم قتل الهرة 
٠ ۸4/٦‏ - وعن ابن عمر عن الثبي - صِلَى الله عليه وَسَلّم - 
قال : عبت امرأة في هرة » سجتنها حنى مَانَت ت'» فَدَخَلّت الثار فيها » لآ 
هي اطعمتها وَسَقنهَا إذ هي حبسا . ولا هي ترڪتها تأكل من شاش 
9 ا 0 
الأرض » متفق عليه [صحيح ] 
( وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - عن النبي ية قال : عبت امرة ) 
قال المصنف ”" : لم أقف على اسمها . وفى رواية أتها حميرية وفي رواية 
من بني إسرائيل ( في هرة ) هي أنْتَى السنور والهر الذَكرٌ ( سجتتها حتى مانت 
)١(‏ البخاري رقم (1756) وطرفاه رقم (FEAT) yg (F1۸)‏ ومسلم رقم )۲۲٤۲(‏ : 


قلت : وأخخرجه الدارمى (۲/ ۳۳۰ ۔ 771) وأحمد (۱۵۹/۲ و ۱۸۸) .. 


. 0701 /5( » فتح الباري‎ ١ في‎ )١( 


سبل السلام ' باب الحضانة ۳۸0 


فدخلت النارَ فيها لا هي أطعمتها وسقتها ) إِذْ هي حبستها ( ولا هي تركتها 
تأكل من ختَشَاشٍ الأرض) فتح الخاء المعجمة ويجوزٌ ضمها وكسرها وشيتين 
معجمتين بيتهما آلف والمرادُ هوام الأرض ( متفق عليه ) والحديث دليل على 
و NT‏ 
فت رعا وريت عا تاوقل ازى ٠‏ اكات اة 
وا ذعلك اا اة ال ون اوک كن تارك ايها کات كائرة 
زا البيهقيٴ في البعث والنشور عن عائشة فاستحقت العذاب بكفرها 9 
بظُلمها وقال الدميري في « شرح المنهاج » الأصح أن الهرةً يجوز قتلها حال 
E‏ دون هذه الحال وجو القاضي قَنْلّها في حال سكونها إلحاقًا لها 
بالخمس الفواسق وفي الحديث دليل على جواز اتخاذ الهرة وربطها إذا لم 
يهمل [ طعامها وشرابها ]'" قلت : ويدل على أنه لا يجب إطعام الهرة بل 
الواجب تخليتها تبطش على نفسها . 


د اد ماد 


2 e تزبه‎ 


. )۲٤١ /۱٤( ٩ شرح مسلم‎ ١ في‎ )١( 
. » في ( ب ) : « إطعامها‎ )1( 


۴۸١‏ سبل السلام 


نم بحمت الله المجلد الساذس من 
د سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام » 
وله الحمد والمنة 
ويليه المجلد السابج 
وأوله : ١‏ الكتاب الحادي عشر ] 
كتاب الجنايات 


% ا 2 


الأعلام المترجم لهم في الجزء السادس من سبل السلام 
الصفحة الاسم 


۲۹ عافن رغنك لن الرس 

0۱ الحسن بن أبي الحسن . 

. فاطمة بنت قيس‎ Vo 

3 الضحاك . 

۱۱۱ حكيم بن معاوية . 

۱۲۱ جذامة ينت وهب 2 

۳۱ صفية بنت حيي بن أخطب . 
۳٤‏ أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري . 
۳۹ علقمة بن قيس أبي شبل النخعي . 
١‏ غد الله يق غا 
۳ فقي رت كه 
1A۳‏ سودة بنت زمعة . 
A۸‏ عبد الله بن زمعة 

۲١‏ خو بن لد برضن اله عه 
۷ المسور ين مخرمة: 

4٤‏ لیات بن پار 

598 ترجمة سلمة بن صخر 
۸۳ الع 
34> أم عطية رضى الله عنها . 


الإسم 


YAAK 


جواز النظر إلى المخطوبة BESRE EES AR‏ 
النهي عن الخطبة على الخطبة 0000 
مشروعية المهر ولوخاتمًا من حديد يت e E‏ 
إعلان النكاح وضرب الدف فيه 000 


اشتراط الولي في النكاح RE Ea‏ 
إذن الك واسعفان الب ا 


اشتراط الولى ب دوف ا و و 
النهي عن نكاح الشغار eee aerial Ra‏ 


تخيير من زوجت وهي كارهة Na‏ 


۳۸۹ 


oan 


eo» چ‎ 


من عقد لها وليان فهي للأول 7 ش51 
تحريم نكاح العبد بغير إذن سيده ا و 


نكاح الزاني والزانية ل 


لا تحل المطلقة لمطلقها حتى يذوق الآخر عسيلتها 


1 الباب الثانى [ Î‏ و ا ا يو أ تيف ER‏ 
باب الكفاءة والخيار هذ كر اها بسكو له جا« هد لهال ما فا موه وا لهذ 8 


E E OLE NE SE ESA SS الكفادة واشتراطها‎ 


تخيير من عتقت بعد زواجها aa‏ 
من أسلم رتحته أختان فارق إحداهما a Ê‏ 


من أسلم وتحته أكثر من أربع عق E‏ مر قدا OE‏ 14 بوه 


رد من أسلمت إلى زوجها بالنكاح الأول 2 


عيوب النكاح والفسخ بها DR‏ ارول لمق طايه Oa RD‏ ساف ع مو e e r‏ كاد 


[ الباب الثالث ] NAT‏ 


ESSA e ] باب عشرة النساء‎ [ 
هنح‎ ea a a Re ERs بوتت‎ a As E الوصاة بالجار وبالنساء عا رم‎ 


. .دام اماع م06‎ oa 


ones a 


a ®‏ وا وم اه م6 م6 ٠‏ 


SR‏ م م 6م 


ocean oa 


enone ® 


2 027 0 2 saa ® 


2 0 5 7 5 3 5 0 0 3 


42 00 0 0 0 2 0 0 3 


وم م وا ود .د هاه مد . 


هع وى وا م م ono‏ 


الموضوع 


نهي اة المسافر عن طروق أهله ليلاً II‏ 
نهي الزوجين عن إفشاء ما يكون بينهما O‏ 


لعن الملائكة للمرأة إذا عصت زوجها 0 
لعن رسول الله كلك الواضلة والمستوصلة ٠‏ : 
حكم الغيلة والعزل SDS SS‏ 


القرآن لم ينه عن العزل E‏ 
لم يكن القسم بين نسائه كَل واجبا EEE‏ 


ينبغي تقديم شيء للزوجة قبل الدخول E‏ 


الصداق والحباء والعدة اس ب او ا ب 


مهر من لم يفرض لها صداق م به 
يصح أن يكون المهر من غير الدارهم والدنانير 
تقليل الصداق ESS‏ 


الدليل على شرعية المتعة للمطلقة قبل الدخول 


1 الباب الخامس [ ae‏ ل e‏ اده ا ا 


۳۴۹۱ 


ع" ديف وبق ابه “8 E E E‏ 9 


ثواماةا .ا واه واه .ا م م م 


لمعه هله ها ع بها هد الها له oe‏ 


واه عو هلكو هو TER E‏ عا" دمو 


ocean a 


٠.٠60 ٠ ٠ ةا .ام‎ Soa 


Ss»‏ مه وام 66 6ه 


وال.ا ا وا. واوا و هاه ٠6.‏ مه E‏ 


٠ و6 م6 هد هه‎ non 


ماه .ا وا مث 6096 6ه6ش6 6ه 


وو وو .ا ماه .ا .ا .د هام اه 


للثا. ا وا. ا .ا عا.ا .د فاع * 


n‏ قاو .د .ان واه هم 6ه 


فالعا وا .ا وا و و وام .د ها ٠.٠60‏ 


.لقا .ا م .ا و .د م6 60 6ه 


من دعي إلى وليمة العرس فليجب ê‏ اهن اريف لمن دن E SEE‏ 


إذا دعي إلى وليمة العرس فليجب ولو كان صائما . . . 


حكم التسمية على الطعام e‏ 


النهي عن الأكل من وسط القصعة a‏ 
ما عاب النبى َيه طعامًا قط ARE‏ 


النهي عن الأكل بالشمال ekê RESA‏ لح ا 


EST OTT LTC ETT TEKE [ الباب السادس‎ 1 


باب القسم بين الزوجات والهاها ماع معام هاه ف ع 6 ماع ماكاة 


تحريم الميل إلى إحدى الزوجتين ادو مظع و کک اباو و 
للزوجة البكر سبعة أيام وللثيب ثلاثة ERASE‏ 


جواز تنازل المرأة عن نوبتها .......... A‏ 
يجوز للرجل الدخول على من لم يكن يومها من نسائه 
إقراع المسافر بين نسائه 220000 


۳4۲ 


.ءا مام 0666 ام 


02 5 5 5 5 5 


.الى .ا .ام قا ها ا. 


هو وه .و اه واه ٠.‏ 


2 2 5 5 07 7 0 


و6 .ةم 060686 . 


.وم 696 6ه 


0 00 02 2 2 2 0 


5 023 07 7 7 5 - 3 


وو .د ...066 . 


2 2 2 0 2 


١‏ .ام فاج ا ماهم 


DAE LEO OED bea يأب الخلع ع فر‎ 


الخلع ورد ما أخحذت الزوجة eens‏ 


أول خلع في الإسلام دي باك 


الكتاب التاسع E‏ 1 1 1 21111111 


طلاق الحائض EET‏ 
طلاق الثلاث بلفظ واحد EEE‏ 
الجد والهزل في النكاح والطلاق والرجعة 


حكم ما تحدثت به النفس ا 
أعمال الخاطيء والناس والمكره O‏ 


تحريم الحلال والقول بأنه لغو ؟” 
لا طلاق إلا بعد نكاح E Ss‏ 


[ الكتاب العاشر ] A‏ 


الإشهاد على الرجعة والطلاق E‏ 


[ الباب الأول ] 1 2111111 
باب الإيلاء والظهار والكفارة 3 7 7 0 0 7 0202 


جواز حلف الرجل من زوجته SS‏ 


أحكام الإيلاء ا DS‏ 


حكم المولى بعد مضي مدة الإيلاء .... 


أقل ما ينعقد به الإيلاء أربعة أشهر 5-5-5 


۳4۳ 


٠ ٠ م5‎ 6 ٠. وا وى وه واه وه‎ QR 


ا أ" بع عدا ل مكاحو لووول حو aie‏ اله 


نه م هن نه وها ge‏ اله وراك واه e‏ 


هلع وام و .ا ...ا 6. .ا ماع 6م 


الى وى م واو .ا واو .م ٠‏ 6ه 


واأماء ا ولو .ىد .ا و وا وا هاه 6 اه 


هوا واه واه ه.ا واه واه هاه ٠.‏ 6ه 


٠ م‎ د6٠‎ ٠. واه‎ eGo 


والقا ءا هاو وا وا واه .ا ماع هاه ه» 


وى ooo‏ و ماع .د 6 6ه 


لوا م واو وام مد وام و 6ه 8606960 ٠‏ 


Oooo nooo QS 


واوا .ا واوا م واو .د وه اه .ه ٠ 6 ٠‏ 


وى .ا وى وا .ا 6ه .ا .ا و اه هف .ا 60م 


هوأعاو ا وا و .ا وا. ا و و م وه هه ٠6 ٠‏ 


٠60 وټ وا م هاماع 5ه‎ o» a» 


7 5 5 5 6 60 00 000 0 11 1 1 ل ف ك 


»® ا هاو .اواو .اه ماه همه 6ه 


ss QR‏ هد .5 هم 6ه 


ه.ا oOo»‏ وا م هد م * 


ترتيب خصال الكفارة في الظهار وان رما و الم لح لس ا ا 
TP ERE‏ السو ا ا اه ا امد ع الوا 


يشرع للحاكم المبالغة في المنع من الحلف 0 
معنى قوله لا ترد يد لامس SS‏ 
التحذير من نفي الولد بعد إثباته eA TAA E Eas‏ 
لا يحل نفي الولد بعد إثباته TT‏ 
[ الباب الثالث ] ESS E‏ 
باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك OTT‏ 


عدة الحامل المتوفي عنها زوجها تنقضي بالوضع 


هل للمطلقة ثلانًا نفقة وسكنى على زوجها REE‏ 
لا تحد امرأة فوق ثلاث إلا على زوج وت Ea eae‏ 
إحداد الصغيرة كالكبيرة E OS n REE DEAS‏ 


44 


oon eo oo 


. 6 .د وا ود‎ oo 


6ه . .6.6 . .6 .6ه م6 ه 


cene 


الموضوع 


المعتدة تمكث في بيت زوجها حتى تنقضي عدتها A A‏ 
عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 09 100000 
القرء الطهر والدليل عليه ل حجن شر سه 


طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان وو وان ام 
تحريم وطء الحامل من غير الواطئ NS‏ 


ما تصنعه امرأة المفقود ا ان ا ا ا 
تحريم الخلوة بالأجنبية 000011111 
استبراء المسبية وجواز وطئها قبل الإسلام يعد اماج حق يكل وأ جك وطاق اممف ل ره 


الولد للفراش وللعاهر الحجر E‏ 


[ الباب الرابع ] E SEE SE Ss‏ 
باب الرضاع EDA‏ 
لا يصير الصبي رضعيًا بمصة للثدي مرة أو مرتين . . . 
لا يحرم من الرضاع إلا ماكان عن مجاعة r‏ 
الإرضاع في الكبر اخ 
ثبوت حكم الرضاع في حق زوج المرضعة ل او 
ما معنى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 0000 
لا رضاع إلا في الحولين ا وسار ا اه 
شهادة المرضعة وحدها تقبل في الرضاع ا ا 
[ الباب الخامس ] امج اي NR‏ 


وم 


ماماو م .ا هم 6د م 


.م و 6 هم 6 ها 


لاقام .ا هاه 6ه 


مامه وى م م6 06م 


٠ وهم م6‎ son 


.ماو .ام .ا م ه. 


02 07 0 5 7 5 7 


الى . ا وا. د .6 16 .م 


ooo 


0 0: 5 2 0 0 7 3 


66م .ما م اه ٠.‏ 


الموضوع رقم الصفحة 
الإنفاق على القريب المعسر ASE ROSE ETE‏ رن 
حق المملوك طعامه وكسوته ON eR‏ 
وجوب النفقة والكسوة للزوجة ان ا اوم أ N‏ و لون TOO‏ 
وجوب النفقة على الإنسان لمن يقوته as‏ ين 
نفقة المتوفي عنها زوجها 1[1[1[ز[1[1 1[ 1[ TON SES‏ 
دليل على وجوب الإنفاق على الزوجة والمملوك والولد ... 551١‏ 
إيجاب مفارقة الزوجة إذا لم يقدر الزوج على الإنفاق E e‏ 
الترغيب في الإنفاق وعدم الإدخار اس O‏ او 1 
حق الأم في البر مقدم على الأب 0 اا 
[ الباب السادس ] EVREN‏ 
باب الحضانة RE a‏ ا ا او ل 
الأم أحق بحضانة ولدها م و ا E‏ ا 11 
الصبي بعد استغنائه بنفسه يخير بين الأم والأب VE hea‏ 
القول في حضانة الكافرة والفاسقة NAE RS‏ 
الخالة كالأم في الحضانة EAN Sr SS SSS‏ 
يجب مناولة الخادم مما يقدمه من الطعام sea Res‏ 1 
هل يحرم قتل الهرة , A IRE TO‏ 
فهرس الأعلام AV CT n OLESEN‏ 
فهرس الموضوعات A‏ 1 1 اا 


مركز الصحيفة للطباعة و الكمبيوتر 
يسوى لبيب وشركاة 
تليفاكس ۲۹۷۸٤۷٤‏ القاهرة 


